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 مقدّمة الكتاب
 
 

 بسم اللهّ الرحمن الرحيم
أعدائهم أجمع& من الأوّل& الحمد ّ( ربّ العالم&، والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّاهرين، ولعنة اللهّ على 

 .والآخرين
 أما بعد

ينكر، وقد كانت أحكام المعاملات من اوُلى إهتOمات فقهاء   يخفى وفضله لا فإنّ شرف علم الفقه لا
 .الطاّئفة منذ القديم

غمّده ت فلOّ ألَّف علامّة الآفاق واستاذ الكلّ على الإطلاق، آية اللهّ العظمى الحاج الشيخ مرتضى الأنصاري ـ
، أصبح هو المحور للدراسات العليا في فقه »المكاسب«ـ كتابه المعروف بـ اللهّ بغفرانه وأسكنه فسيح جنانه

المعاملات، من قبل كبار الفقهاء في الحوزات العلميّة، وما أكo الكتب المصنَّفة في شرحه والتعاليق المطوّلة 
 .والموجزة عليه

اللهّ العظمى السيدّ محمّد   ق المدققّ الفذ، والمرجع الديني الكب$، آيةوكان جدّنا الفقيه العظيم، والمحق
هادي الميلا+ طاب ثراه، قد حضر هذا البحث في النجف الأشرف على أسُتاذي الفقهاء والمجتهدين، آية اللهّ 

 محمّد حسv ، وآية اللهّ العظمى الشيح١٣٥٥ العظمى الشيخ م$زا محمّد حسv النائيني الغروي، المتوفى سنة
 .١٣٦١ الإصفها+ الغروي، المتوفى سنة
ـ في النجف الأشرف، وحضر أبحاثه هناك جOعة كب$ة من فضلاء الحوزة  بدوره ثم إنهّ درسّ هذا البحث ـ

vبعد، من كبار المراجع ومشاه$ الأعلام والأساتذة المرموق Oالعلميّة، الذين أصبح كث$ منهم في. 
ف الأشرف واستمرّ في أبحاثه الفقهيّة والاصُولية وغ$ها، لتقدّم على جميع أقرانه، ولو أنه بقي في النج

وكان الاستاذ الأعظم والمرجع الأعلى، كO سمعت من غ$ واحد من أساتذ{، كآية اللهّ العظمى الم$زا محمّد 
Oكاظم التبريزي وآية اللهّ الشيخ مجتبى اللّنكرا+ رحمة اللهّ عليه. 

، وكان مجلس درسه في تلك الحوزة أيضاً عامراً بفضلائها في ١٣٥٦تقل إلى كربلاء المقدّسة في سنة ولكنّه ان
 .ذلك الوقت، حيث درسّ الفقه والاصول والتفس$ وغ$ها
، فكان أحد المراجع العظام، وزعيم الحوزة العلميّة ١٣٧٣ثم انتقل إلى مشهد الرضّا عليه السّلام، في سنة 

 .كبر للامُّة في الحوادث السياسيّة والإجتOعيةّ الراّهنةبها، والملاذ الأ 
* * * 
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أمّا مرجعيتّه، فقد قال بأعلميتّه غ$ واحد من الأعلام المرجوع إليهم والمسموع قولهم في مختلف 
محمّد رحمة اللهّ عليه، وآية اللهّ العظمى الشيخ ) الميزان في تفس$ القرآن(الأوساط، كالعلامّة الطباطبا� صاحب 

مOّ أدّى إلى ... تقي البهجة حفظه اللهّ، وغ$هO، وهكذا جOعة كب$ة من الفضلاء في الحوزة العلميةّ وخارجها
إقبال الناس عليه، يطلبون منه الرسالة العمليةّ، حتى أذن بتجديد طبع رسالته، فانتشرت في البلاد ورجع إليه 

 سائر المحافظات والمدن، وحتىّ قلدّه الكث$ون من الشيعة في أهالي منطقة خراسان، ثمّ امتدّت مرجعيتّه إلى
البلاد المجاورة، كأفغانستان وپاكستان والعراق وسائر البلدان، وجاءت الحقوق الشرعيّة من المقلدّين، وشرع في 

 .المشاريع التي جرت بأمره
� تقتصر جهوده على تأسيس وهكذا، فقد أصبح الزعيم الأكبر في الشئون الدينيّة بالمفهوم العام، إذْ 

المدارس والمعاهد الدينيّة فقط، بل أسسّ أو شيّد كث$اً من الحOّمات والمغتسلات والمستوصفات، إلى جنب 
المساجد والحسينيّات، في مختلف المناطق، وحتى في قضايا الزلازل التي وقعت في البلاد أكo من مرةّ في عهده، 

 . بالمبادرة إلى إعادة بناء ما هدمته أو أصابته الزلازل من دور السّكن وغ$هافإنهّ قد أوعز إلى بعض مقلدّيه
إلاّ أنه قد أولى الاهتOم البالغ بالحوزة العلميّة، بتأسيس المدارس فيها أو تجديد بناء بعضها، وقد جعل 

ع المشتغلون للدروس في مدارسه برامج خاصّة، يدرسّ فيها الطلابّ مختلف العلوم الإسلاميّة، ويختبرو  ن، ويشجَّ
بالرواتب والجوائز الماديةّ والمعنويةّ، ولقد كان طاب ثراه، محباًّ لأهل العلم المشتغلv، معتنياً بأمر المجدّين 

 .منهم، متفقّداً لأحوالهم التفقّد الأبوي بحنان ولطف
مية، حتى تزدهر وتنشط ثم إنه عزم على دعوة العلOء الأعلام للإقامة في مشهد والتدريس في الحوزة العل

 :الدراسة أكo فأكo، وقد كان من أشهر من دعاهم واستجاب
 . ـ شيخنا آية اللهّ العظمى الوحيد الخراسا+١
 . ـ آية اللهّ الشيخ علي الفلسفي٢
 . ـ آية اللهّ الشيخ علي المشكيني٣
الحركة العلميةّ وتوجّه العلOء يخفى ما كان لتواجد هؤلاء الأعلام في الحوزة العلميةّ، من الأثر في   ولا

 .والفضلاء وإقبالهم عليها
لقد اهتمّ بأمر الحوزة العلميّة اهتOماً بالغاً، خدمةً للمذهب والعلم والعلOء، وللعتبة المقدّسة الرضّوية، 

د الإمام إذ كان يرى أنّ الحوزة تعدّ من شئون العتبة المطهّرة، وأنه كلOّ تقدّمت الحوزة وازدهرت، إزداد مشه
 .عليه السّلام شوكةً وعظمةً وجلالةً، وقد سمعت منه هذا المعنى أكo من مرةّ

بالإضافة إلى المعاشرة مع  وليس الدّرس فقط، فقد اهتم كث$اً بالجانب العقيدي والتربوي، فقد كان ـ
سبات محاضرات توجيهيةّ، ـ يلقي عليهم في المنا الطلابّ بالآداب السّامية والأخلاق الفاضلة، ليكون قدوةً لهم

 .زالت تعاليمه موجودةً في الأذهان إلى هذا الزمّان  ولا
* * * 
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واشتهر السيّد الجدّ طاب ثراه بالمرابطة والمحافظة على حدود الشريعة المقدّسة، في اصُولها وفروعها 
 أهل البيت والعترة النبويةّ وسننها، وخاصّةً في مجال الاصول الاعتقاديةّ، وبالأخصّ فيO يتعلقّ �قامات ومنازل

المطهّرة، وتلك فتاواه ضدّ بعض الأفكار المضلّلة من بعض المعمّمv وغ$هم، موجودةً في الوثائق التاريخيّة 
 .الخالدة

وكذلك فيO يتعلقّ بالقوانv الوضعيّة المخالفة للشرّيعة المقدّسة، التي حاولت الحكومة آنذاك تطبيقها في 
 .د طاب ثراه في مقابلها وتحمّل أنواع الأذى والمضايقات للحيلولة دون وصول الحكومة إلى مآربهاالبلاد، فقد صَمَ 

علينا أنْ نقف أمام ترويج الأباطيل والمنكرات في هذا البلد المتعلقّ بأهل : لقد سمعنا منه مراراً قوله
 .البيت والإمام المهديّ المنتظر أرواحنا فداه

 .، وسدّد اللهّ تعالى خطاه على طريق الحق والدفاع عن الدينوبالفعل، فقد وفقّ كث$اً 
إنه كان دا¢اً يستمدّ العون من الإمام عجّل اللهّ فرجه، ويأمر بالتوسّل به في كلّ الأوقات، وكانت رعايته 

 .عليه السّلام له مشهودةً في كافةّ المجالات
* * * 
 حقّه، ما كان عليه طاب ثراه من الكOلات المعنويةّ ومن الألطاف الرّبوبيّة وعنايات الأ¢ة الأطهار في

والحالات الرّوحيّة، فتلك قضيّته مع شيخنا آية اللهّ الحاج الشيخ مرتضى الحائري اليزدي، فقد سمعتها من شيخنا 
 .مشافهةً، وهي موجودة بخطّه في مذكّراته

 .كO أنّ له معي أيضاً قضيّة مشابهة لها
نده في حال الجنابة، وقد تكرّر ذلك، فإنهّ كان يذكّرهم، وقال لأحدهم في وتلك قضيتّه مع من حضر ع

إنّ الملائكة لتهبط إلى هذا المكان وتروح، لكونه محلا£ لمذاكرة القرآن وروايات المعصومv، من : غرفته الخاصّة
 .أجل استنباط الأحكام وهداية الناس، فO كان ينبغي لك أنْ تحضر هنا بهذه الحال

قضيتّه مع زائر من زوّار الإمام عليه السلام، قد قضى ليلته في القطار بالفسق والفجور، فلOّ وصل وتلك 
إلى مشهد، انتبه من غفلته وندم على ما فرطّ، فاغتمّ لذلك بشدّة، و� يدخل الحرم حتى المساء، خجلاً من الإمام 

د الجدّ، وجاء بعد الصّلاة للسّلام عليه، خاطبه عليه السّلام، فلOّ حضر الصّلاة، في الصّحن الشريف خلف السيّ 
أنت محبوب عند الإمام عليه السّلام لأنكّ جئت لزيارته وهو يحبّ زوّاره، غ$ أنّ عملك كان سيئّاً : السيّد بقوله

 .بأس عليك وأنت نادم عليه وتائب منه، فادخل الحرم ولا
 .م حياته، وما كناّ نتحدّث بها لعدم رضاه بذلكوهذه نبذة من كراماته الباهرة، علمنا ببعضها في أياّ

 .)١(وبهذا نكتفي في التعريف به طاب ثراه
* * * 

                                                           

 .تأليف عمّنا العلامّة الحجة السيد محمّد علي الميلا+ المطبوع في جزئv» علم وجهاد«ومن أراد التفصيل فل$جع إلى كتاب ) ١(



 ٦

 . ...وأمّا كتاب البيع
 :وزة العلميّة �شهد المقدّسةفلقد درسّ طاب ثراه في الح

 كتاب الإجارة
 وكتاب الصّلاة
 وكتاب الزكاة
 وكتاب الخمس
 .للمحقّق الحليّ » شرائع الإسلام«على كتاب 

 .ولكنّه � يتم كO سيأ{» المكاسب«ثمّ درسّ كتاب البيع، على كتاب 
: بهم، ولذا قال في أوّل البحثوقد كان كتاب البيع آخر أبحاثه، وكان قد وعد تلامذته بتدريسه إجابةً لطل

كنت قد وعدت غ$ مرةّ بالبحث في المعاملات وفي خصوص البيع من المكاسب للشيخ الأعظم قدّس سرهّ، فهذا 
 .أوان الوفاء بالوعد والشرّوع في بحث البيع، وأحمد اللهّ على التوفيق وأستخ$ه في ذلك

 .١٣٩١ ول سنةوكان الشرّوع فيه في اليوم الثا+ عشر من ربيع الأ 
ـ كتاب البيع للشيخ الأعظم، فهو أوّلاً يشرح عبارة الشيخ ويقرّر مراده،  كO ذكرنا وجعل عنوان البحث ـ

بأدب رفيع وتواضع جميل لمكانة الشيخ العلميةّ، ورّ�ا ألجأته المحافظة على مقام الشّيخ والإحترام له، إلى توجيه 
كذا وإنْ   إنّ مقام الشيخ يقتضي أنْ يكون مراده كذا لا: ة فيه، قائلاًكلامه وحمل عبارته على خلاف ما هي ظاهر 

 .كان ظاهر عبارته
ثم يتعرضّ لكلOت الأكابر حول كلام الشيخ وغ$ه بالبحث والنقد، فإذا ما أراد أنْ يشكل على الشيخ أو 

إنه كب$ ونحن «: بقوله، ور�ا اقترن ذلك »¨كن المساعدة عليه لا«أو » هذا سهو من قلمه«: أحد منهم قال
يصرّح باسم قائله، حفظاً لعلوّ  بل قد وجدناه إذا أراد الردّ على الكلام لا! »صغار بالنسبة إليه ولكنْ ماذا نفعل

 .مقامه ورفعة مكانته
 :إن الأكابر الذين يتعرضّ السيّد الجدّ لآرائهم من المتأخّرين عن الشيخ الأعظم هم

 .، بتقرير تلميذه الإشكوري ـ الشيخ حبيب اللهّ الرشتي١
 .وهو جدّه لامُّه» غاية الآمال« ـ الشيخ محمّد حسن المامقا+، صاحب ٢
 .»المرحوم الآخوند« ـ الشيخ محمّد كاظم الخراسا+، في تعليقة المكاسب، ويعبرّ عنه بـ٣
 .» السيدّالمرحوم« ـ السيدّ محمّد كاظم الطباطبا� اليزدي، في حاشية المكاسب، ويعبرّ عنه بـ٤
 .»الم$زا الاستاذ« ـ الشيخ م$زا محمّد حسv النائيني، ويعبرّ عنه بـ٥
 .»شيخنا الاستاذ« ـ الشيخ محمّد حسv الإصفها+، ويعبرّ عنه بـ٦

 .وهذان الأخ$ان هO استاذاه في الفقه والاصول



 ٧

ـ هو الحكاية عنه مباشرةً،   لدى النقل عن أحد استاذيه رأياً  والجدير بالذكر، أنّ ظاهر كلامه أحياناً ـ
 .مOّ يدلّ على استحضاره لمطالب مشايخه» وكناّ نشكل عليه... وكان الاستاذ يقول«: كقوله في بعض الموارد

وكم كان يعتزّ بهم، خاصّةً باسُتاذه الشيخ الإصفها+، فإنهّ كان يعتني بأقواله، ويراجع حاشيته على 
ـ مطالب في المكاسب � يتعرضّ لها   والحمد ¬ّ   إنّ لي ـ«: وقد قال لي يوماً المكاسب، وكان يحتفظ بنسختv منها، 

 .، فكأنهّ كان يحمد اللهّ على أنْ وفَّقه للاستدراك على إفادات شيخه في مباحث البيع»الشيخ الاستاذ
* * * 

هذا ... فقّداً لأحوالهمإنه كان طاب ثراه محبّاً لأهل العلم المشتغلv، معتنياً بأمر المجدّين منهم، مت: قلنا
 بالنسّبة إلى سائر الناس، فكيف بتلامذته؟

 .  ...وأمّا بالنسبة إلى أهل العلم من أحفاده، فقد تضاعفت رعايته وعنايته المعنوية والماديةّ
ـ في خدمته، ولكنهّا كانت أسفاراً قص$ةً، فلOّ اضطربت أوضاع  في أغلب السنvّ لقد كنت في أيّام الصّيف ـ

، ١٣٩٠ زة النجف الأشرف، وخاصّةً بعد وفاة آية اللهّ العظمى السيد محسن الحكيم رحمة اللهّ عليه سنةحو 
وتعطّلت الدروس، سافرت إلى مشهد المقدّسة، وفي هذه المرةّ طال المكث عنده، فكنت أحضر بحثه، وأستفيد 

سألته أجابني، وفي كث$ من الأوقات كان يبتدأ+، منه الكث$ من الفوائد العلميّة، وأتعلمّ منه الأخلاق الكر¨ة، إذا 
فيفيض عليَّ من علمه، أو ¨تحنني بسؤال، أو يأمر+ باستخراج مطلب في مكتبته، أو باستنساخ مكتوب من 
مكاتيبه، فكان قد عرف عنّي من مجموع تلك الامُور شيئاً أصبح السّبب في شدّة عنايته ° ورعايته لي، حتى أنه 

الأمل في هذا الولد «: وقال لغ$ واحد من الأشخاص من الاسرُة وغ$ها» أ±نىّ أنْ تبقى عندي«: مرةّقال لي غ$ 
 .»كب$

 :)٢(ولقد انعكست عنايته ° في مكاتيبه إليّ 
إ+ أذكرك في قلبي كث$اً ولك سهمٌ في غالب أدعيتي، خبرّ+ عن أحوالك وامُورك «: فلقد جاء في أحدها

 .»باستمرار
 
 
 
 

 :ن، يوصي بالبرّ بالوالدي١٣٨٤وفي كتاب بتاريخ شهر رمضان سنة 
 
 

                                                           

» علي الأكبر«مه لوجود أخ لي اس» علي الأصغر«وكان اسمي » قرةّ عيني«يخفى أنها كلهّا معنونة بعنوان   اقتصرت منها على محلّ الحاجة، ولا) ٢(
 .وبهذا عرفت في سائر الأوساط» علي«حفظه اللهّ، لكنهم خاطبو+ فيO بعد بـ



 ٨

 
 
 
 
 
 

 :، يوصي بالمداومة على صلاة اللّيل١٣٨٦ ذي القعدة الحرام سنة ٢وفي كتاب أرسله بتاريخ 
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 :وكان ¨دّ+ بالكتب التي أحتاج إليها أو تنفعني في سبيل التحصيل
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 :وكتب إليّ لماّ رجعت من حجّ بيت اللهّ الحرام
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 :، وهو من أحسن المكاتيب التوجيهيّة الراقية١٣٩٠ّ ربيع الأوّل سنة ١٨ وهذا كتاب آخر أرسله إليَّ في
 



 ١٢

 :إن العمدة في استكOل مراتب الفضيلة أربعة أشياء«
 .المعارف الآلهيّة: الأول
 .التقوى: والثا+
 .الفقه والاصول: والثالث
 .مكارم الأخلاق: والرابع

 .ة، وهو المستعان سبحانه وتعالىفإنّ اجتOع هذه الأركان الأربعة في غاية الأهميّ 
وإنّ الدعاء والتوسّل �قام الولاية وطلب العناية المباركة لوليّ العصر أرواحنا فداه، هي الوسيلة العظمى 

 .»إن شاء اللهّ تعالى. لنيل تلك الأركان الأربعة
* * * 

 .دعا+ إلى مشهد والكون بخدمته... وبالأخرة
ا متهيؤٌّ منذ مدّة لحضور بحث الخارج على أعلامها، لكن الأوضاع فقد كنت في النجف الأشرف، وأن

مضطربة والأفكار مشوّشة، وكان أهلي يفكّرون لي بالزوّاج، ورّ�ا خطبوا من بعض البيوت، وإذا بكتاب من 
د علي إنْ كان في زواج السيّد علي أو السيّ «:  يقول فيه١٣٩٣صفر سنة   ٦السيّد الجدّ إلى السيّد الوالد بتاريخ 

وقد وصلني الكتاب الذي . الأصغر تأخ$، فمن المستحسن أنْ يأ{ إلى المشهد المقدّس ويدرس هنا ويكون عوناً لي
 .»شاء اللهّ تعالى  دام بقاه إن. ، وسررت بذلك)٣(أرسله

                                                           

في » وأقلّ ما يلقى في الماء من السّدر ما يقع عليه الاسم«أرسلت إليه دفتراً شرحت فيه قول المحقق الحليّ في شرائع الاسلام في غسل الأموات ) ٣(
تأليف العلامّة الحجة السيدّ محمّد سعيد آل صاحب العبقات، الذي قدّمته للطبع �قدّمة ) الإمام الثا+ عشر(o من خمسv صفحة، وكتاب أك

 .وتعاليق واستدراكات قيّمة، في النجف الأشرف



 ١٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لى السّفر إلى إيران، ووصلت إلى محضره الشرّيف في شهر ربيع الثا+ سنة فلOّ وصل هذا الكتاب، بادرت إ
١٣٩٣. 

ا ترحيب ّ̈  .  ...فرحّب ° أ
 .وقرّر طاب ثراه أنْ أكون له معيناً في شئونه العلميةّ فقط

فكان كلOّ أراد أنْ يطالع للدّرس أو يجيب عن استفتاء، حضرت عنده، فكان تخريج كلّ ما يحتاج إليه من 
وايات وأقوال الفقهاء على يدي، وإذا أراد مفهوم كلمة رجعت إلى كتب اللّغة وأخرجت له كلOت اللّغويv، الرّ 

... وإذا أراد ترجمة راو من الرواة، أخرجتها له من الكتب الرجّالية وقرأت عليه آراء علOء الرجال فيه، وهكذا
ـ محفوظة  أو جلهّا  يده، وتلك الأوراق كلهّا ـفكان يسجّل خلاصة مطالعته وتحض$اته للدرس في أوراق تحت

 .الآن، وكذا أجوبة الاستفتاءات المفصّلة التي أمر باستنساخها والاحتفاظ بها
، إلى أنْ مرض رحمه اللهّ، وتعطّل ١٣٩٣ وهكذا، فقد كنت بخدمته هذه المرةّ، من أوائل السنة الدراسيةّ

 .ل بيع الفضوليالدرس في شهر ربيع الثا+ وكان بحثه في مسائ
 .١٣٩٥ وما طال مرضه إلاّ شهوراً قلائل، حتى توفي في آخر شهر رجب عام

إ+ وإنْ كنت «: ـ لماّ تعطلّ الدرس، وكأنه كان عالماً بدنوّ أجله، قال لي في بعض الأيّام طاب ثراه ثم إنهّ ـ
 .»ولى أن تذهب إلى قماحُبّ أنْ تكون عندي، لكن مواصلة الدرس أهم، وأخشى أن يضيع وقتك هنا، فالأ 

فنزلت مدينة قم المقدسّة، بعد أنْ تهيّأت لي دار للسّكن مستأجرة لمدّة قليلة بأمر من السيّد الجدّ، وقد 
 :جعل لنا راتباً شهريّاً 
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* * * 
 لقد حضرت في حوزة قم الكبرى على أعلام الطاّئفة وأساطv العلOء في الفقه والاصول، من كبار المراجع

 :وغ$هم، وهم
 . ـ آية اللهّ العظمى السيدّ محمّد رضا الگلپايگا+ قدّس سره١ّ

 .حضرت عليه في الحجّ والبيع والقضاء والشهادات والحدود
بلغة الطالب في التعليق على بيع (وقرّرت بحثه في البيع، ودوّنته حاشيةً على المكاسب، وطبع باسم 

 .واحدإلى آخر المعاطاة، في مجلدّ ) المكاسب
 .ثمّ قرّرت بحثه في القضاء والشهادات، وطبع بأمر منه كذلك، في ثلاث مجلدّات

 . ـ آية اللهّ العظمى الشيخ حسv الوحيد الخراسا+ دام ظله٢ّ
 .حضرت عليه دورةً كاملةً في الاصول

لمحرمّة حضرت عليه في أبواب كث$ة من العبادات والمعاملات، كإحياء الموات والمكاسب ا: وفي الفقه
 .والطهّارة والصّلاة والبيع والخيارات، وبعض القواعد الفقهيّة

 .ثم درسّت الاصول وطبع منه حتىّ الآن مباحث الألفاظ في أربع مجلدّات
 . ـ آية اللهّ العظمى السيدّ محمّد الروحا+ قدّس سره٣ّ

 .حضرت عليه في الاصول
 .بريزي، قدّس سرّه ـ آية اللهّ العظمى الشيخ م$زا محمّد كاظم الت٤

 .حضرت عليه في الفقه
 . ـ آية اللهّ العظمى الشيخ مرتضى الحائري اليزدي، قدّس سره٥ّ

 .حضرت عليه في الخيارات
أّ+ حضرت في البيع على السيدّ الجدّ والسيّد الگلپايگا+ والشّيخ الوحيد، إلا أن حضوري : و�ا ذكرت ظهر

 .على شيخنا كان إلى آخر الكتاب



 ١٥

طرحت أنظار السيّد الجدّ في بحث شيخنا دام بقاه، ودخلت في كتابات فضلاء الدّرس، واهتمّ بها ولقد 
الكث$ون منهم، فكنت من ذلك الوقت أشتغل على مطالب السيّد الجدّ وامُعن النّظر فيها، واضُيف إليها ما 

� يتعرَّض له السيّد الجدُّ من مطالب استفدته من أبحاث سيدنا الاستاذ الگلپايگا+ وشيخنا الاستاذ الوحيد، وما 
 .الأكابر، وما في بعض الحواشي الاخرى كحاشية المحقق الإيروا+، وأنظار المحقق الخو� من مصباح الفقاهة

وخرجّت في الهوامش ما جاء في بحثه من الآيات والأخبار والأقوال، ووضعت له العناوين، ورتبّته ونقّحته 
 .ث من جديدبالإصغاء إلى أشرطة البح

فلO وصلت إلى آخر المعاطاة، وجدته قد اكتمل جزءً، يصلح لأنْ ينتشر، فقدّمته للطبّع، خدمةً للعلم 
 .وأهله، وأداءً لبعض حقوق السيدّ الجدّ وإحياءً لذكره، وتقديراً مني لما بذله من جهد في تعليمي وتربيتي

 .والحمد ّ¬ رب العالمv. مل، وأن يتقبلّه بأحسن القبولوأسأل اللهّ العليّ القدير أنْ يوفقني لإ±ام هذا الع
 قم المقدّسة
 علي الحسيني الميلا4
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 كتاب البيع
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 بسم اللهّ الرحمن الرحيم
 

 vوالصّلاة والسّلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللهّ على أعدائهم أجمع vالحمد ّ¬ ربّ العالم
 .إلى يوم الدين
، فقد كنت قد وعدت غ$ مرةّ بالبحث في المعاملات، وفي خصوص البيع، من المكاسب للشيخ وبعد

الأعظم قدّس سرّه، فهذا أوان الوفاء بالوعد والشروع في بحث البيع، وأحمد اللهّ على التوفيق واستخ$ه في 
 :ذلك
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 البيع
 معاملة إنشائية ب& اثن& بنحو المعاوضة في الملكيّة

الأمر الذي يتوقفّ ترتبّ الأثر عليه على قصد : لإخراج العبادة، وهي في الاصطلاح» معاملة«: قولنا
المعاملة يترتبّ الأثر على : وبعبارة أخرى. يتوقف ترتبّ الأثر فيها على قصد القربة القربة، والمعاملة لا

القربة أعطي الثواب، وإلاّ ـ علةّ تامّة للأثر، فإنْ قصد  أي الوجود الخارجي وجودها الخارجي، وهو ـ
فالأثر الخاصّ لها مترتبّ لا محالة، والعبادة أمر يقتضي الأثر المترتب عليه، لكنّه مشروط بقصد القربة 

 .حتى تحصل الفعليّة للأثر
في قبال التوصّليّات التي يطلق عليها العبادة بالمعنى الأعمّ، وليس فيها حيثيةّ » إنشائيّة«: وقولنا
 . كغَسل اليد ونحو ذلكالإنشائيةّ،
 .إحتراز عن المعاملة الإنشائية التي ليست كذلك، كالوقف العامّ مثلاً» بv اثنv«: وقولنا
 .كذلك، كالهديةّ يخرج ما إذا كان معاملة إنشائيةّ بv اثنv لا» بنحو المعاوضة«: وقولنا
ال في الهبة المعوّضة، فإنها ±ليك لإخراج المعاوضة بv التمليكv، كO هو الح» في الملكيّة«: وقولنا
 .بعوض ±ليك

 .فالبيع معاملة خاصّة بهذه الخصوصياّت
يلحظ فيه جهة  إسم �... حيثO يطلق هذا اللفّظ في مقابل الإجارة والنكاح وغ$هO» البيع«و

ه يبيع، فيه باع، وفي مضارع: المصدريةّ التي فيها النسبة الناقصة، فالمعنى المصدري الذي يقال في ماضيه
البيع، الإجارة، : نسبة العرض إلى موضوعه، لكنْ لماّ نقول: جهة النسبة الناقصة المقابلة للنسبة التامّة، أي

ا «: فهي أسOء غ$ ملحوظ فيها جهة الإضافة إلى الفاعل، ففي مثل قوله عليه السّلام... النكاح، الهبة ّ̈ أ
يقصد المعنى المصدري،   لا)٤(» يفترقا، فإذا افترقا وجب البيعرجل اشترى من رجل بيعاً، فهO بالخيار حتىّ

                                                           

 .٤ من أبواب الخيار، الرقم ١، الباب ٦ / ١٨وسائل الشيعة ) ٤(



 ٢٢

، بل المراد تلك المعاملة )٦()بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِّ   تلُهْيهِمْ تجِارَةٌ وَلا رِجالٌ لا( وفي )٥()أحََلَّ اللهُّ البَْيْعَ (وكذا في قوله تعالى 
 .الخاصّة المسOّة باسم البيع في قبال غ$ها من المعاملات

 :قال الشيخ قدّس سرّه
 .)٧(ـ مبادلة مال Rال كQ في المصباح  وهو في الأصل ـ

 .)٨(خرى، كالمفردات والصّحاح والقاموسهذه عبارة المصباح المن$، وليس كذلك في الكتب اللغويةّ الأ 
 
 :إشكال المحقق الخراسا4  

يخلو من مسامحة، وحقّه أنْ  التعب$ بالمبادلة لا: فقال المحقق الخراسا+ رحمة اللهّ عليه في الحاشية
 .)٩(الاثنv �ال، فإنه فعل الواحد لاتبديل مال : يقال

 :الردّ على الإشكال
يتوقف على طرف، كأن  وهذا منه عجيب إنصافاً، لأنّ تبديل المال بالمال يتحقق بفعل الواحد ولا
 وبعبارة .علاقة له بالبيع يتلف الإنسان مالاً له، ثم يبدله �ال آخر من أمواله، فإنه يصدق التبديل ولا

 .هذا أوّلاً. »المبادلة«أعمّ من » التبديل«: أخرى
إنّ المشتري وإن كان معطياً للبدل، لكن نفس البدل قائم بطرفv، إذ المشتري معط والبائع : وثانياً 

 .آخذ له، وحينئذ، يصح التعب$ بالمبادلة
 :تحقيق المحقق الإصفها4 في معنى هيئة المفاعلة

 من أنّ ظاهر الصرّفيv هو أن هيئة ]١[أفاده الشيخ الأستاذ قدّس سرهّ  مافإنّ التحقيق: وثالثاً 
vالمفاعلة موضوعة لصدور المبدء من اثن. 

 
هذا بناءً على ما هو المعروف من . فتبvّ وجه التعب$ عن البيع بالمبادلة دون التبديل ...«:  وهذا نصّ عبارته]١[

vتقوّم المفاعلة بطرف. 
                                                           

 .٢٧٥: سورة البقرة) ٥(
 .٣٧: سورة النور) ٦(
 .٦٩: المصباح المن$) ٧(
  .٨ / ٣، القاموس المحيط ١١٨٩ / ٣، صحاح اللغّة ٦٧: المفردات في غريب القرآن) ٨(

 .٣: حاشية المكاسب) ٩(



 ٢٣

… 
 

عاجله «، وقولهم )١٤()شَاقُّوا( و)١٣()نافَقُوا(و)١٢()يرُاؤُنَ ()١١()وَمَنْ يُهاجِرْ في سَبيلِ اللهِّ ( )١٠()يخُادِعُونَ اللهَّ : (هوغ$ها، كقول
يراد منها ذلك، بل   يصح نسبة المادة إليهO، أو لا  ، إلى غ$ ذلك مOّ لا»ساعده التوفيق«، و»حاربةبارزه بالم«، و»بالعقوبة

تقتضي إلاّ تعدية المادة إلى المكتوب،   الكتابة لا: الظاهر أنَّ هيئة المفاعلة لمجردّ تعدية المادّة وإنهائها إلى الغ$، مثلاً
فإنهّ يدل على تعديتها إلى الغ$، » كاتبه«كتوب إليه، بخلاف قولهم من دون تعديتها إلى الم» كتب الحديث«فيقال 
 .»كتب إليه«أرُيد إفادة هذا المعنى بالمجرد لقيل   بحيث لو

ا تدلّ الهيئة المجردّة على نسبة متعدّية، كقولهم  ، إلاّ أنَّ إنهائها إلى المفعول غ$ ملحوظ »ضرب زيد عمرواً «ور�َّ
، فإنّ التعدية والإنهاء إلى المفعول ملحوظ في مفاد الهيئة، »ضارب زيد عمرواً «م النسبة، بخلاف في الهيئة، وإنْ كان لاز 

ا يفهم التعمّد  فO هو لازم النسبة تارة ومفاد حرف من الحروف أخرى، مدلول مطابقي لمفاد هيئة المفاعلة، ولذا ر�َّ
 .ه وخادعه ونحوهOوالتقصّد إلى إيجاد المادّة، فيفرقّ بv ضارَّ ومضارّ وخدع

ا في مقام الثبوت، فإنَّه لابدّ من فرض نسبتv،   وأمّا ما ذكروه من الأصالة والتبعيةّ، فغ$ صحيح ثبوتاً وإثباتاً، أمَّ
، والهيئة الواحدة لها »ضرب زيد عمراً «لازماً خارجياً لـ» ضرب عمرو زيداً «بحيث تكون إحداهO لازماً للأخُرى، وليس 

 .فإنهّا فرع الاثنينيّة; أصالة وتبعية  ولها المطابقي، ومع الوحدة لانسبة واحدة مدل
… 

 
ا  َّÂوإ ،Oا في مقام الإثبات، فلأنَّ الأصالة والتبعيّة في الدلالة فرع الأصالة والتبعيةّ في المدلول، وقد عرفت عدمه وأمَّ

التي هي مدلول مطابقي   زم العلّية المنحصرة ـيصح في مثل المفهوم التابع للمنطوق إثباتاً لتبعيته له ثبوتاً، فإنَّ لا 
 .ـ هو الانتفاء عند الانتفاء للجملة الشرطيّة

ا هيئة التفاعل، فهي أيضاً لا تتكفّل نسبتv، لأنَّ الهيئة الواحدة لها مدلول واحد، نعم، هي نسبة خاصّة لها   وأمَّ
وهذه نسبة متقوّمة بطرفv، وبقيةّ الكلام في ) بهمزدن(يعبرّ عن مفادها في الفارسية بقولهم   طرفان، فهيئة التضارب ما

 .)١٥(غ$ المقام
aوقال المحقق الخو: 

                                                           

 .٩: سورة البقرة) ١٠(
 .١٠٠: سورة النساء) ١١(
 .١٤٢: سورة النساء) ١٢(
 .١٦٧: سورة آل عمران) ١٣(
 .١٣: سورة الأنفال) ١٤(
 .١١ ـ ١٠ / ١حاشية المكاسب ) ١٥(
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أنه قد اشتهر بv الأدباء وغ$هم أن : قد سلك بعض مشايخنا المحققv مسلكاً آخر في معنى المفاعلة، وحاصله«
 .ة المفاعلة، إÂا هو تقوّم المعنى في باب المفاعلة بطرفvالفارق بv الهيئات المجردّة، وبv هيئ

يخُادِعُونَ اللهَّ : (إلا أن المستوضح من الكتاب الكريم ومن الاستعOلات الصحيحة خلاف ذلك، كO في قوله تعالى
 اللهّ وخديعة المؤمنv فقط، وغ$ ذلك من ، فإن الغرض من الآية الشريفة تصدّي المنافقv لخديعة)١٦()وَالَّذينَ آمَنوُا

 .الآيات الكث$ة الظاهرة في خلاف ما اشتهر بv الناس من معنى المفاعلة
عاجله بالعقوبة، وخالع المرأة، وبارزه بالحرب، وساعده التوفيق، وواراه : ويقال في الاستعOلات العرفيةّ الصحيحة
يقصد فيه ذلك وإن صحت  �  صح نسبة المادّة فيه إلى الاثنv، وبv مات  لا  الأرض، وغ$ ذلك، فإن جميع ذلك بv ما

 .النسبة المزبورة
… 

 
 .وعليه، فلابدّ من بيان الفارق بv هيئة الفعل المجردّ، وبv هيئة المفاعلة

 يلحظ فيها تجاوز المادّة عن الفاعل إلى غ$ه، بحسب وضع الواضع، بل  أن الهيئات المجردّة �: وتوضيح ذلك
كO في : ـ أو بواسطة الأداة ضرب، وخدع، ونصر، ونحوها: كجملة من الأفعال المتعدية، نظ$  التجاوز فيها إمّا ذا{ ـ
كتب ونظائره، بديهة أن تجاوز المادّة : جلس، وذهب، وأمثالهO، وقسم من الأفعال المتعدّية، كلفظ: الأفعال اللازّمة مثل

 .جلس إليه، وكتب إليه: ل إÂا هو بواسطة الأداة، فيقالفي القسمv الأخ$ين إلى غ$ الفاع
ـ إلى المكتوب فقط، دون المكتوب إليه   وهي الكتابة تدلّ على تجاوز المادّة ـ» كتب«شبهة في أن كلمة   نعم، لا

 .ـ وإذا أريد تجاوز تلك المادّة إلى المكتوب إليه، فلابدّ من الاستعانة بكلمة إلى  الذي هو مورد بحثنا  ـ
وأما هيئة المفاعلة، كخادع وضارب وقامر ونحوها، فإن حيثيةّ تعدية المادّة عنها إلى غ$ها ملحوظة فيها مطابقة 

 في مقام إفادة النسبة، وهذا بخلاف الأفعال المجردّة
 .المتعدية، كضرب ونصر وخدع ونحوها، فإن التعدية فيها من ذاتياّت مفادها

يصدق عليه أنه خادعه إلاّ إذا  ولا. ثره خداع غ$ه، صدق عليه أنه خدعهوعليه، فإذا صدر فعل من أحد كان أ 
 .تصدّى لخديعة غ$ه، وكذلك الحال في ضرب وضارب، ونصر وناصر، وأشباهها من الأفعال المتعديةّ

بن جندب لماّ أÄ عن الاستئذان من الأنصاري عند الدخول على عذقه   ومن هنا يفرقّ بv ضار ومضار، فإن سمرة
والجواب . أي متصدّ لإضرار الأنصاري: )١٧(»إنك رجل مضار«: ن منزل الأنصاري، قال له النبي صلىّ اللهّ عليه وآله وسلمّم

 :عن ذلك
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 .٤١٤ / ٣الكافي ) ١٧(
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ـ منحصر بالتفاعل، وأمّا  بحيث تدلّ عليه الهيئة وما ذكروه سهو، فإن صدور المبدء منهO ـ
لمبدء من الفاعل متعلقّاً بالغ$، ولذا انحصرت صيغة المفاعلة بالأفعال المفاعلة، فإÂّا تدلّ على صدور ا

 .المتعدية
تدلّ على شيء سواه من  إÂا تدلّ على نسبة العرض إلى موضوعه، ولا» فعََلَ «مادة : وبعبارة أخرى

لى نسبة الزمان وغ$ه، بل هي مداليل خارجيّة، وذلك، لأن هذه المادّة تدلّ على الحدث، وهيئتها تدلّ ع
يقع عليه الفعل أو  في اللازّم والمتعدّي معاً، سواء وجد في الخارج ما» فَعَلَ «الفعل إلى الفاعل، ولذا كان 

 نعم، في الأفعال المتعديةّ حيث نفهم الوقوع على. لا، فهو صادق
 

فاعلة على المشاركة في الغالب، تتقوّم إلاّ بصدور الفعل من الاثنv، لما عرفته آنفاً من دلالة الم أن هيئة المفاعلة لا
 .وهي أن يفعل الواحد بالآخر مثلO يفعله الآخر به، لÅ يكون كلّ منهO فاعلاً ومفعولاً، نحو ضارب زيد عمراً 

ضارب زيد : يقال يتحقق �جردّ تصدّي أحدهO لإيجاد المادّة دون صاحبه، فلا  أن هذا المعنى لا: ومن الواضح
ادله، فيO إذا تصدّى زيد لضرب عمرو، أو حربه، أو صراعه، أو جداله، من دون أن يصدر منه عمرواً، أو صارعه، أو ج
 .يصدر الفعل منه ومن صاحبه معاً، لعدّ مثل هذا الاستعOل من الأغلاط الواضحة  � أحد هذه الأمور، بل لو

، وواراه في الأرض، وبارك في أمره، نعم، قد تكون هيئة المفاعلة �عنى الفعل المجردّ، نحو سافر زيد، وقاتله اللهّ 
 .وأشباه ذلك من الأمثلة

: بن جندب  ولعلّ من القبيل الثا+ قول النبي صلىّ اللهّ عليه وآله وسلمّ لسمرة. وقد تكون �عنى الكoة والمبالغة
 .)١٨(»ضرار على مؤمن  ضرر ولا  إنك رجل مضّار، ولا
ن باب أن ذاك الحدث ليس قا¢اً بنفس الفاعل، بل هو متعدّ منه بصدوره عنه ووقوعه الغ$، يكون م

 .دلالة للهيئة على ذلك أصلاً على غ$ه، ولذا نفهم المفعول به من الخارج بالدلالة الإلتزامية، ولا
ا نسبة ، فإنه»فاعَلَ «ـ هو مدلول هيئة  أعني الصّدور من الفاعل والوقوع على الغ$ وهذا المعنى ـ

يكون من  خاصّة بv العرض وموضوعه واقعاً على الغ$، ولذا قلنا يكون دا¢اً من الفعل المتعدّي ولا
اللازّم، فالهيئة المذكورة موضوعة لهذه النسبة، سواء صدر المبدء ممّن وقع عليه الحدث كذلك أو 

إلى ...  سافر زيد، نافق عمرو)١٩() النّاسَ يرُاؤُنَ (: خاطب زوجته، ظاهر امرأته، قال تعالى: يصدر، ولذا يقال �
 .غ$ ذلك من الإستعOلات الصحيحة الفصيحة

 .فهذا هو التحقيق، واشتباه الصرفيv ليس بعزيز
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 في هيئة التفاعل
بأنّ الهيئة الواحدة لها مدلول واحد، أي : وأمّا هيئة التفاعل، فقد ذكر شيخنا الأستاذ رحمه اللهّ 

ـ لها مدلولان، أي صدور المبدء من كلٍّ من الطرفv،  وهي واحدة نسبة واحدة، لكن هيئة التفاعل ـ
 .هيئة التفاعل نسبة خاصّة بv الطّرفv: فقال
ذكره متv جدّاً، لكنّه لماّ وجد التفاعل دالا£ على  تدلّ إلاّ على معنى واحد، فO الهيئة الواحدة لا: قلت

: يقال زيد وعمرو تضاربا، بخلاف المفاعلة، فلا: أو. تضارب زيد وعمر: رفv، فيقالصدور المبدء من الط
 ضارب زيد

وهذا . بأنّ هذه الهيئة تدلّ على نسبة خاصّة بv الطرفv: لذا قال... وعمرو، بل الصّحيح ضارب زيد عمراً 
 .بv الجوهرينتعقل  سهو من قلمه الشريف، لأن النسبة تكون دا¢اً بv الجوهر والعرض، ولا

أن التفاعل هيئة واحدة ونسبة واحدة، هO معاً فاعل واحد، فهO بنحو المعيةّ والوحدة : فالتحقيق
 .طرف للنسبة، فالمنسوب إليه واحد مركّب، والهيئة نسبة واحدة بv المبدء وذلك الواحد

 على الشيخ في ذلك غ$ تعvّ التعب$ بالمبادلة، والتعب$ بالتبديل غ$ صحيح، والإعتراض: فتلخّص
 .]١[وارد

 
]١[vوقد أورد عليه بعض مشايخنا دام بقاه بوجه : 

ساعده :  وقولنا)٢٠()وَمَنْ يُهاجِرْ في سَبيلِ اللهِّ (إنّ هيئة المفاعلة واردة على الفعل اللازّم والمتعدّي، مثل : الأوّل
دلالة لها إلاّ على تعدّي المادّة وإنهائها إلى الغ$، فليس   لمطابقي للهيئة ولاكانت التعدية هي المدلول ا  التوفيق، فلو

المدلول فعل الإثنv والشركة في المادّة كO عليه المشهور، لزم تعدّد الدالّ على التعدية في الفعل المتعدي، بأنْ تدلّ عليه 
 .موجب لذلك في حكمة الوضع  المادّة والهيئة معاً بلا

سارِعُوا (في » إلى«إنه إذا كان كذلك فلOذا جاءت مع : ، فيه»إلى«ذكره من أن هيئة المفاعلة تفيد مفاد   ام: والثا+
 ؟)٢٢()...وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيتِْهِ مُهاجِرًا إلىَِ اللهِّ وَرَسُولهِِ ( و )٢١()إِلى مَغْفِرةَ مِنْ رَبِّكُمْ 

 .يندفع بالإشكال المزبور  فO ذكره المحقق الخراسا+ لا
وصيغة المفاعلة فعل الاثنv، �عنى أنها تدلّ على النسبة الصّادرة من طرف والواقعة على الغ$، 

بخلاف صيغة فَعَلَ، فإنها متمحّضة في إفادة نسبة الفعل إلى  فهي دالّة على حيث الوقوع على الغ$ ـ
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 فاعله والعرض إلى
 

 :أقول
ـ جهتv، جهة نفي وجهة إثبات، وقد كان المهمُّ في هذه النظريةّ جهة   في الموضوع له هيئة المفاعلة إن للبحث ـ

 .النفي
ـ بأن هيئة المفاعلة موضوعة لصدور   تبعاً للمشهور  لقد كان نظر المحقق الإصفها+ إلى كلام المحقق الخراسا+ ـ

ذكره علOء التصريف في   يات القرآن الكريم والدقةّ في الإستعOلات الفصيحة، أنّ ماالفعل من الإثنv، فأثبت بالتتبعّ لآ 
يناقش كلام هذا المحقّق في تلك   وضع هذه الهيئة غ$ صحيح، فإشكاله على الشيخ قدّس سرهّ مندفع، وشيخنا الأستاذ �

 .الجهة
 وأمّا جهة الإثبات، وأن الموضوع له الهيئة ما هو؟

وقد » ...الكتابة: بل الظاهر أنّ هيئة المفاعلة لمجردّ تعدية المادّة وإنهائها إلى الغ$، مثلاً«: صفها+قال المحقق الإ 
بأنّ المفاعلة تفيد الوقوع على الغ$ من غ$ دلالة على صدورها من الغ$ كذلك، ثم مثلّ : أوضح السيدّ الجدّ ذلك

في » سمع«مع » اللام«لة في كلام لعناية كO في الآيتv، نظ$ وجود مع هيئة المفاع» إلى«ينافي وجود   بالكتابة، وهذا لا
 .مع أنّ سمع متعدّية» سمع اللهّ لمن حمده«

وقد أفاد بتمثيله بالكتابة حكمة الوضع في هيئة المفاعلة، فليس وضعها للتعدية والإنهاء إلى المفعول لغواً، وإنْ 
 .كان هذا المعنى لازم النسبة في بعض المواد

ـ يندفع الإشكالان،   كالسيدّ الجدّ والمحقق الخو� هذا الذي استفدناه من كلام المحقق الإصفها+ ومن تبعه ـوب
 .فتدبر

ـ فالمفاعلة تفيد وقوع المادّة على الغ$، من غ$ دلالة على صدور الفعل من الغ$ أيضاً، بأنْ  موضوعه
 .الحيثيةّ هو صيغة التفاعليكون المبدء صادراً من الطرفv، والذي يدلّ على هذه 

 :إشكال آخر على المحقق الخراسا4
ثم إنّ كون الشيء بدلاً عن شيء، لابدّ أن يكون في جهة، كأنْ ينصب زيد بدلاً عن عمرو في إدارة 

 . ...المدرسة، وأنْ يكون لفظ بدلاً عن آخر في الاستعOل، وأن يجعل إناء بدلاً عن غ$ه في الانتفاع
فالبدليّة في ... دليّة دا¢اً بحاجة إلى جهة يكون الشيء بدلاً عن غ$ه في تلك الجهةفالب... وهكذا

 في أيّ جهة؟» مبادلة مال �ال«البيع حيث عرفّ بـ
بدّل المال �ال تبديلاً، : محالة تكون في الملكيّة، لكنّ هذا من أين يستفاد؟ إنْ قلنا إنّ البدليّة لا

... وهكذا... ، فقد يبدّل الإنسان مركوبه �ركوب آخر، وملبوسه �لبوس آخريكن فيه دلالة على الملكيّة �
بادل المال �ال مبادلةً، دلتّ الصّيغة على وجود طرف، : وأمّا إنْ قلنا... لينتفع به ركوباً أو لبساً ونحو ذلك
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تكون  لاً عن ماله لاوأفادت أن المال الآخر مضاف إلى الغ$، ومبادلة المال �ال الغ$ وجعل مال الغ$ بد 
 .إلاّ في الملكيّة

، وهل المبادلة الحاصلة بالبيع »تبديل مال �ال«وهذا أيضاً وجه آخر في الإشكال على التعريف بـ
ـ  على أيّ حال سيأ{ إن شاء اللهّ، فهي ـ تقع في الملكيّة، وهي إضافة اعتباريةّ أو جدة اعتباريةّ على ما

 .و المال، أو في المضاف إليه وهو المالك؟ وجوه، والمختار هو الأوّلإضافة خاصّة أو في المضاف وه
 :رأي المحقق النائيني في متعلّق المبادلة  

 على أنّ التبدّل في المعاملات يكون في طرف ]١[وكان الم$زا الأستاذ قدّس سرهّ يصرّ فقهاً وأصولاً
 بيد الإنسان حبل مشدود طرفه بشيء، ثم الإضافة، أمّا هي فمحفوظة، وكان يشبّه المطلب �ا إذا كان

البيع : قال رحمه اللهّ . فالحبل هو الحبل، والشيء المشدود به تبدّل. يحلّ الحبل عنه ويشدّه بشيء آخر
بخلاف الإرث، حيث الحبل والمشدود به محفوظان، والتبدّل يقع في المضاف إليه حيث قام الوارث . هكذا

 .ة المعوّضة، حيث التبادل واقع بv الإضافت�vوت مورثّه مقامه، وبخلاف الهب
 
تبديل الملكيّة   الظاهر كونه عبارةً عن تبديل المال بالمال، لا«:  وهذا نصّ عبارته ملخصة في حقيقة البيع]١[

 :بالملكيّة، وتوضيحه يتوقفّ أوّلاً على بيان حقيقة الملكيّة فنقول
وحقيقتها هي علقة حاصلة ... ن مقولة الجدة، فإنّ لها مراتبإنّ الملكيّة في باب الأموال عبارة عن مرتبة م

وإضافة مخصوصة بv المالك والمملوك، كخيط متصل بينهO، وهي موضوعة للأحكام الشرعيّة والعرفية، وهذا الخيط 
الأمر، فيمكن أنْ الاعتباري �عنى أنياب الأغوال، بل له واقعية في نفس   أمر اعتباري غ$ حسيّ موجود في عا� الاعتبار لا

vالمملوك vأو يكون ب vّالملكيت vأو يكون ب vالمالك vهو بإلقاء مالك الخبز ـ .يكون التبديل ب vالمالك vالخبز عن عنقه   مثلاً   والتبديل ب vهذا كلهّ في . عن عنقه ويجعله على عنق مالك الخبزوجعله على عنق مالك الماء، وكذا عكسه في مالك الماء، فإنه يلقيه ـ طرف الخيط الاعتباري المتصّل بينه وب  الإشكال عليه  عا� الإعتبار،
 :وقد أوردنا عليه بالنقض والحلّ 

فO ذكره منتقض بالبيع نسيئة والبيع سلOً، ففي الثا+ يبيع كليّ السلعة وفي النسيئة : أمّا نقضاً 
 الخارجية التي ±يل إليها النفوس ولها قيمةٌ فهي مالية، لأنّ كلّ الموجودات يكون الثمن كلّياً، والكليّ ذو

يعتبر في ماليّة الشيء كونه مضافاً إلى أحد، بل هي قا¢ة بنفس الشيء، فالكليّ مال في حدّ ذاته،  أموال، ولا
فمن باع كذا مناًّ من الحنطة سلOً أو اشتراه بكذا دراهم نسيئةً، فقد جاء الكليّ إلى ذمّته ملكاً للغ$ لا 
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 احب الذمّة، فإبدال طرف الإضافة إÂا يتصوّر فيO إذا كانت الإضافة موجودة، وإÂا تتحققلص
 

 vا التحويل والتبديل بÂوإ ،vالمشدود المرتبط بالمال Oوبطرفه Oوعلى هذا، فالخيطان الاعتبارياّن باقيان بنفسه
 مكان الخيط الذي بv الماء ومالكه، مع بقاء المال الملكيّتv، فهو بنقل الإضافة والخيط الذي بv مالك الخبز وخبزه

Oومالكه على حاله...  . 
وأمّا التبديل بv المالv، فهو برفع مالك الخبز بطرف الخيط المتصل بالمال وحلّه عن الخبز، وشدّه على الماء في 

 ...عا� الإعتبار، وكذا عكسه في مالك الماء
 .)٢٣(»...مع كون التبديل بv المالv لا بv الإضافتvأن الدليل والاعتبار يساعدان : فاعلم

 .)٢٤(وأمّا في الأصول، فراجع تقرير بحثه
الإضافة في البيع نسيئة وسلOً بالبيع، ويكون الكليّ الموجود في ذمّة من عليه الدراهم أو الحنطة ملكاً 

 .خرللطرف الآ 
فإنّ الإضافة تتشخّص بطرفيها، وهي قا¢ة بها، و�جردّ انعدام أحدهO تنعدم الإضافة، : وأمّا حلا£

وهكذا الأعراض، فإنها متقوّمة �وضوعاتها، ولهذا يستحيل انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، 
 للشيء �ا يباينه، فإن الحبل فكيف يعقل بقاء الإضافة بعد زوال المضاف؟ وتنظ$ المقام بالحبل تنظ$

ينعدم بانعدام طرفيه المشدود بهO، وأمّا الإضافة إلى العرض فإنها تتغّ$  جوهر موجود في الخارج، لا
 .�جرد تغّ$ العرض

 .فظهر أن القول المذكور مردود بالنقض والبرهان
 الملكيّة بتبدّل المضاف �ا هو إن المبادلة واقعة في الملكيّة، وأنّ البيع مبادلة مال �ال في: والحق

 .]١[مضاف
 
إن الواقع في باب الإرث هو التبديل بv المالكv، فهل حقيقة البيع المبادلة أو التبادل بv :  وخلاصة الكلام]١[

سائل الآتية، الملكيتv أو المملوكv؟ اختار السيدّ الجدّ قدّس سرّه الأوّل، خلافاً لأستاذه الم$زا، وتظهر Éرة الخلاف في الم
Oيخفى  لا  ك. 

 :وقد دافع بعض مشايخنا دام بقاه عن رأي المحقق النائيني، فأجاب
أمّا عن النقض، فبأنهّ ليس بنقض، إذ كان عليه أنْ يأ{ �ورد من الفقه تبدّلت فيه الإضافة أوّلاً وبالذات، فهو 

لكنّه . ينافي كون التبدّل في طرف الإضافة  ة وهو للغ$، فهذا لايذكر مورداً من هذا القبيل، وأمّا أنّ الكليّ يأ{ إلى الذمّ   �

                                                           

  .٨٦ ـ ٨٤ / ١المكاسب والبيع ) ٢٣(

 .٣٨٣ / ٤فوائد الاصول ) ٢٤(



 ٣٠

يندفع بالتأمّل، فقد جاء في صريح الكلام أنّ الإضافة في بيع الكليّ تتحقّق بالبيع، وبذلك يستقرّ الكليّ في الذمّة ملكاً 
 .للغ$

… 
 

لتكوينيّات إلى الاعتبارياّت غ$ صحيح، وأمّا عن الحلّ، فذكر أنّ الحقّ معه في التكوينياّت، لكنّ إسراء أحكام ا
 .مانع في الاعتبار من زوال طرف الإضافة وحلول شيء آخر محلّه في الطرفيّة لها ولا

إنه لا كلام في تقوّم الإضافة بطرفيها، ولا فرق في ذلك بv الأمور التكوينيّة كالأبُوّة والبنوّة والأمور الإعتباريةّ : وفيه
. لمحقّق الإصفها+ أنّ للملكيّة نحوين من الوجود، بأحد نحويه تكون مقولةً وبالآخر موجوداً بالاعتباركالملكيّة، وقد ذكر ا

 .)٢٥(فراجع

                                                           

 .١٧ / ١حاشية المكاسب ) ٢٥(



 ٣١

  
 الكلام في المعوّض

 :قوله
 .عيعمّ إبدال المنافع بغnها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البي  والظاهر اختصاص المعوّض بالع&، فلا

 :أقول
يبذل بأزائه شيء، وهذا  والمال عبارة عOّ ±يل إليه النفس أو ما. مبادلة مال �ال: في عبارة المصباح

صادق على المنفعة، فO ذكره الشيخ قدّس سرهّ ناظر إلى لفظ البيع، وكأنهّ اعتراض على المصباح، لأنّ 
:  منفعةً، ولازم كلامه أن يكون التعريفالشيخ يرى اختصاص المعوض بالعv وأنّ العوض يجوز أنْ يكون

 .مبادلة عv �ال
بصحّة : بالتبادر، لتبادر العv من لفظ البيع متى أطلق، وأخرى: وقد استدلّ لهذا الاستظهار تارةً 

 .يبع زيد �: السلب، فإنهّ إذا ملكّ منفعةً صحّ أن يقال
 إشكالٌ وجواب
البيع يباين الإجارة كO هو واضح، وهي ±ليك المنفعة بعوض، فيكون البيع ±ليكاً إن : )٢٦(ور�ا قيل

 .مباينةً له للعv فقط، وإلاّ كانت الإجارة فرداً للبيع لا
أن المراد من العv ليس العv الإصطلاحيّة، أي الموجود الخارجي �ا هو موجود في الخارج : يخفى ولا

 فيوجوهر، ولذا يجوز بيع الكليّ 
وجد في الخارج لكان عيناً، سواء كان موجوداً بالفعل أو لا، في مقابل المنفعة  الذّمة، بل المراد ما لو

 .والحق
ذكر السيد اليزدي قدّس  إنْ كان لهذا التبادر وصحة السّلب واقعيّة لدى العرف العام، كO: قلت

ـ من أنّ لفظ  في بحث الإجارة فغ$ تام، لما ذكرنا ـ...  البيع يباين الإجارة فهو، وأمّا ما قيل من أنّ )٢٧(سرهّ
جعل العv في يد الغ$ لأن ينتفع : يكون المنفعة، والإجارة آجرت الدار، ولا: الإجارة يتعلقّ بالعv، فيقال

ة وليس ±ليك بخلاف العارية حيث تكون كذلك مجّاناً، فإذا ادّعينا أنّ هذا حقيقة الإجار . بها بعوض
بناءً على التبادر  المنفعة بعوض، كان الفرق بv البيع والإجارة واضحاً، والمقابلة بينهO تامة، لأنّ البيع ـ

جعلها كذلك : ـ جعل العv في يد الغ$ وتحت سلطنته بقول مطلق، والإجارة وصحة السّلب المذكورين
 . ...وصحة السلبلكن الكلام في ثبوت التبادر . لأنْ ينتفع بها بعوض

                                                           

 .٢٠ / ١بغية الطاّلب ) ٢٦(
 .٢٧٢ / ١حاشية المكاسب ) ٢٧(



 ٣٢

يكن مناص من التزام المجاز في الموارد التي استعمل فيها لفظ البيع وكان متعلقّه  فإن ثبت ذلك، �
كO في الأخبار الآتية، وإلاّ كان البيع كO عن المصباح مبادلة مال �ال، فهو عبارة عن ... عيناً  منفعةً لا

ال أعم منهO، والإجارة جعل العv بيد الغ$ لأنْ ينتفع بها التمليك سواء تعلقّ بالعv أو المنفعة لأن الم
 .بعوض

فظهر الفرق بv الإجارة والبيع على كلا تقديري ثبوت التبادر وصحّة السّلب وعدم ثبوتهO، وأنّ 
 .]١[الوجه الآخر مخدوش

 
… 

 
 في ذلك ببسط الكلام وشرح المقام، ، إلاّ أن الظاهر من كلامه هو التوقفّ، وينكشف السرّ »العv«المراد من : والثا+
 :فنقول

، بل في الجواهر دعوى الإجOع )٢٨(اعتبار العv: لقد اختلف الأصحاب في المسألة على قولv، فعن الشيخ وجOعة
ـ التعب$ �ا هو   وغ$هم)٣١(ـ والشهيد والÌاقي في المستند  بعض كتبه  كالمحقق والعلامّة في ـ   ـ)٣٠(، وعن جOعة)٢٩(عليه

ع ذلك، فقد ادّعى المحقق  نزلّ كلOت هؤلاء على الاختصاص بالعv، وم)٣٢(ظاهر في الأعمّ، لكنّ الشهيد الثا+ في المسالك
 . القطع بالأعم)٣٣(الإيروا+

ونَ الحَْياةَ (ـ مثل  كتاباً وسنّةً   ظواهر النصوص الآتية، مضافاً إلى الإطلاقات الكث$ة ـ: والعمدة للقول الثا+ هو يشرَُْ
نيْا  . ونحوها)٣٦()تَشْترَوُا بِآياrَ sنًَا قَليلاً  لا(و)٣٥()يَشْترَي لَهْوَ الْحَديثِ ( و)٣٤()الدُّ

 .ـ بأنها مسامحة في التعب$  كO سيأ{  وقد أجاب الشيخ قدّس سرهّ ـ
… 

 

                                                           

 .٥ / ١٠، تذكرة الفقهاء ٢٤٠ / ٢، السرائر ٧٦ / ٢المبسوط ) ٢٨(
 .٢٠٨ / ٢٢جواهر الكلام ) ٢٩(
 .٤٨٠ / ١٢ح الكرامة مفتا) ٣٠(
 .٢٤٣ / ١٤مستند الشيعة ) ٣١(
 .١٦١ / ١مسالك الأفهام ) ٣٢(
 .٧٢: حاشية المكاسب) ٣٣(
 .٧٤: سورة النساء) ٣٤(
 .٦: سورة لقOن) ٣٥(
 .٤٤: سورة المائدة) ٣٦(



 ٣٣

مشكل، كالقول توجد أيةّ قرينة من حال أو مقال توجب الحمل على ذلك، فالقول بذلك   الحمل على المجاز، إلاّ أنهّ لا
 .بحملها على الحقيقة، لأنّ الاستعOل أعم منها، ودعوى اقترانها بقرائن موجبة للحمل عليها، مدفوعة بعدم القرائن

 .كO أنّ دعوى تبادر الأعم من لفظ البيع، دون إثباتها خرط القتاد
 :واستدلّ للقول الأوّل بوجوه

 .الإجOع: الأول
ـ ليس بحجّة، لأنه في   على فرض ثبوته  مثل هذا الإجOع ـ: وثانياً .  المسألة كO عرفتإنه لا إجOع في: أوّلاً: وفيه

 .يخفى  مسألة أصوليةّ كO لا
 .التبادر وعدم صحّة السّلب: والثا+

بيع العv، وأنهّ » باع زيد«وفيه نظر، لأن شرط التبادر أن يكون من حاقّ اللفّظ، بأنْ يكون المتبادر فعلاً من لفظ 
عليهم السلام، وثبوت الأمرين مشكل، لاحتOل دخل كoة الاستعOل وشهرته في العv في هذا    في زمن الأ¢ةّكذلك
 .التبادر

، من جهة أنهم )٣٧(ـ بكلOت الفقهاء، فقد اشتهر بينهم أنّ البيع لنقل الأعيان  لإثبات التبادر  وقد استدلّ بعضهم ـ
 .من أهل اللّسان، فتدلُّ كلOتهم على أنّ على ذلك عرف المتشرعة

 .لعلّ كلOتهم متخّذة من أقوال أهل اللغّة: يقال  لا
ـ على أنّ البيع مبادلة مال �ال، فكلOت الفقهاء مستندة إلى حاقّ لفظ   يكن كلهّم فأكoهم  إنْ � لأنّ اللغّويv ـ

 .البيع
… 

 
 نظر، لأن كلOتهم فتاوى منهم بأنّ البيع يقع على العv، وأنّ الذي يقع على المنفعة هو الإجارة، فهم في وفيه

يقصدون بيان المعنى الحقيقي للفظ البيع، وأمّا عرف المتشرّعة، فالظاهر كونه متخّذاً من   كلOتهم بصدد هذا، ولا
 .النصوص والفتاوى

لمعنى في زمن الأ¢ة أوّل الكلام، وإنْ أريد الاستدلال له بالاستصحاب القهقرا� وعلى فرض التنزلّ، فإنّ ثبوت هذا ا
 .، لما تقدم من كoة استعOل لفظ البيع كتاباً وسنّةً في الأعم من العv)٣٨(وأصالة عدم النقل
قاله المحقق النائيني .  إن شمول إطلاقات البيع لغ$ العv مشكوك فيه:بعد التنزلّ عن دعوى التبادر: الثالث

 .)٣٩(وتبعه المحقق الخو�
                                                           

 .٢٠٩  و٢٠٨ / ٢٢، جواهر الكلام ٤٨١ / ١٢مفتاح الكرامة ) ٣٧(
 .٢٧٢ / ١، حاشية السيد اليزدي ١١ / ٢مصباح الفقاهة ) ٣٨(
 .١١ / ٢ ، مصباح الفقاهة ٨٨ / ١المكاسب والبيع ) ٣٩(



 ٣٤

إذا وقع البيع على منفعة : مالك، وذلك، لأنه بأنّ لازمه الالتزام بالملك بلا: وقد أشكل عليه بعض مشايخنا دام بقاه
، تصل النوبة إلى استصحاب عدم البيع واستصحاب عدم جواز )٤٠()أحََلَّ اللهُّ الْبَيْعَ : (ن تصحيحه �ثل قوله تعالى¨ك  و�

تصرفّ المتعاملv في العوضv، وبقاء كلّ منهO على ملك صاحبه، إلاّ أنها شبهة مفهوميّة للفظ البيع، والمحقق الخو� 
يرى جريانه في   ستصحاب في الشبهات المفهوميّة، وأمّا بالنسبة إلى الحكم، فهي شبهة حكميةّ، وهو لايرى جريان الإ   لا

الشبهات الحكميةّ الكلّية، فالمبيع إذا كان منفعةً غ$ باق على ملك صاحبه لعدم جريان الإستصحاب، والمعاملة 
 .ـ ملك مجهول المالك  إذن  إلى المشتري، فهو ـحتى ينتقل المبيع ) أحََلَّ اللهُّ الْبَيْعَ (تصحّح بعموم   �

… 
 

 .)٤١()أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (أرُيد التمسّك بعموم   ولو
بأن العقود تابعة القصود، فإنْ وقع العقد تابعاً للقصد ثم شكّ في صحّته، تمّ التمسّك بالآية، لكنّ : توجّه الإشكال

عقد حتى يصحّ   يكن المبيع عيناً، وعليه، فلا  v الأصحاب، عدم صدق عنوان البيع إذا �الذي أدُّعي عليه الاتفّاق ب
 .التمسّك بعموم الآية

دعوى إنصراف إطلاقات البيع عن المنفعة، لكونها منصرفةً إلى ما هو المعهود والمتعارف في المعاملات : الرابع
v٤٢(قاله الم$زا النائيني. البيعيّة وهو الع(: 

 .يفي بذلك  بأنّ المقصود معرفة المعنى الحقيقي والمجازي للفظ البيع، والتّمسك بالإطلاقات لا: وقد يشكل عليه
مانع من التمّسك بالإطلاقات لمعرفة المفاهيم الحقيقيةّ لموضوعات الأحكام الشرعيّة، كO يتمسّك   إنهّ لا: وفيه

 .لكبالتبادر وبالانصراف وغ$ ذ
يكون منشأً   ـ أنّ المعهود والمتعارف لا  كO هو عليه أهله وهو منهم أن التحقيق ـ: بل الحق في الإشكال عليه
 .للإنصراف، والتفصيل في الأصول

 .عدم ±اميّة شيء من أدلةّ القولv: وتلخّص
 .هذا بالنسبة إلى المطلب الأوّل

 المراد العv الإصطلاحيّة، أي الموجود خارجاً �ا هو موجود في وأمّا المطلب الثا+، أعني المراد من العv، فليس
وجد لكان عيناً، سواء كان موجوداً بالفعل أو لا، في قبال  الخارج، ولذا يجوز بيع الكليّ في الذمّة، بل المراد هو ما لو

 .كO ذكر السيّد الجدّ طاب ثراه... المنفعة والحق
… 

 
                                                           

 .٢٧٥: سورة البقرة) ٤٠(
 .١: سورة المائدة) ٤١(
  .٨٨ / ١سب والبيع المكا) ٤٢(



 ٣٥

إن العv إمّا جزئيةّ، وإمّا كليّة وهي الكسر المشاع :  الأقسام، وتوضيح ذلك هوإلاّ أنه قد وقع الإشكال في بعض
إمّا أنهّا تأ{ إلى الذمّة على أثر المعاملة، وإمّا هي في الذمّة : والتي في الذمّة. كالخمس مثلاً، وإمّا في المعvّ، وإمّا في الذمّة

 .من قبل فيقع عليها البيع
 :ذمّة من جهتvفأشكل في بيع الكليّ في ال

بأنه لا ملكيّة في مورده، لأن الملكية أمر ذو إضافة وتعلقّ بشيء موجود، والكليّ في الذمّة ليس بشيء : الجهة الاولى
 .موجود، فلا ملكية لتنتقل بالمعاملة البيعيةّ

نقل الملك المتأخر في محذور، لأنّ   بأن البيع حيث أنه �عنى نقل الملك لا التمليك، فلا: أجاب عنه المحقق الÌاقي
 .)٤٣(...ظرف وجوده أمر معقول، والنقل ليس عرضاً حتى يعود المحذور

 .لكنّ النقل أيضاً من الامور ذات الإضافة
 .)٤٤(بأنّ الملكيّة عرض ولكنها أمر اعتباري، فلا مانع من تعلقّها �ا ليس �وجود: وقال السيّد الطباطبا�

 كيف يجمع بv العرضيّة والاعتباريةّ؟: فاعترض عليه المحقق الإصفها+
يريد العرض الفلسفي حتى يرد عليه الإشكال، بل  بأنهّ لا: وقد وافق بعض مشايخنا السيّد في جوابه ودافع عنه

 موجوداً الآن بل يوجد بعدُ، لأنّ الملكيةّ أمر مانع من عدم كونه يريد أن الملكيّة وإنْ كانت متقوّمة بالطرف، إلاّ أنهّ لا
 .اعتباري

… 
 

 .فتدبرّ. ـ لا الاعتبارية التي لا تتوقفّ على موضوع محقق في الخارج  في قبال الموجود بوجود ما بحذائه  انتزاعه ـ
 .بأنهّ ليس �ال، ويعتبر في المبيع أن يكون مالاً: والجهة الثانية
 .إنه مال عرفاً : والجواب
يكن موجوداً قبل البيع وليس �ال، إلاّ أن البائع يتملكّه   بأن الكليّ في الذمّة وإنْ �: اب السيدّ الخونساريوأج

قبل البيع ثم يبيعه، فهو في الرتبة السابقة على البيع يصبح مالاً مملوكاً ثم يقع البيع عليه، نظ$ بيع ذي الخيار للOل، 
 .)٤٥(، يتملّكه ثم يوقع عليه البيعفإنهّ في الرتّبة السّابقة على بيعه

 Oلكنّ صاحب الخيار يفسخ ثم ¨تلك ثم يبيع، فيكون البيع في الرتبة الثالثة، فكيف يتحقّق البيع والفسخ كلاه
 بفعل واحد؟

                                                           

 .٣٨: عوائد الأيام) ٤٣(
 .٢٧٢ / ١كاسب حاشية الم) ٤٤(
 .٦٩ / ٣جامع المدارك ) ٤٥(



 ٣٦

لملكيّة آناًّ ما، نظ$ ملكيةّ الولد ثم إنّ التعب$ بالمرتبة، في غ$ محلّه، لأنه يكون في العلل والمعلولات، بل المراد هو ا
بأنهّ يستلزم الالتزام بكون الفق$ الذي باع كذا من المال : ويرد الإشكال بناءً عليه... لأحد عموديه آناًّ ما ثم انعتاقه عليه

 .في الذمّة، غنياًّ في آن ±لكّه للOل، ولكنَّ أهل العرف لا يرونه غنيّاً في هذه الحالة
 .ع الكليّ في الذمّة مورد للإشكال من جهتvإن بي: وتلخّص

 :وقد أشكل على بيع الكليّ في المعvَّ من جهتv كذلك
Oمعدوم، لأنهّ غ$ متشخّص، والشيء ما �: إحداه َّvيوجد  يتشخّص �  أن الكليّ في المع. 

… 
 

 .المؤنة  خفيف
ينهO، لأنّ المبيع هنا هو المنّ في الصبرة من ـ غ$ مجد هنا، للافتراق الموضوعي ب  إنْ تمّ هناك  إلاّ أنّ ذلك ـ

 .يكن �وجود عقلي، فالإشكال باق  الحنطة، فمتعلقّ الملكيّة شيء حقيقي في الخارج عند العرف، وإن �
السّالبة الكليّة والموجبة : إن القول بوجود الكليّ في المعvَّ يستلزم الجمع بv النقيضv، أي: والجهة الثانية هي

ة، لأنهّ لماّ يش$ إلى الأجزاء العقليّة من الصبرة، ينفي أن يكون شيء من الصّبرة ملكاً له، ومع ذلك، له من هذه الجزئيّ 
 .الصّبرة منٌّ بنحو الموجبة الجزئيّة

واقعيّة لهذا الإشكال، لتعدّد الموضوع كO هو واضح من بيان الإشكال، فموضوع السّالبة الكليةّ هو   إلاّ أنه لا
 .تناقض   الشخصيّة الحقيقيةّ، وموضوع الموجبة الجزئيّة هو الكليّ الذي يراه العرف، وإذا تعدّد الموضوع فلاالأجزاء

 .يصح بيعه كذلك  ووقع الإشكال أيضاً في بيع الكسر المشاع، من جهة أنه لا وجود له، فلا
 .)٤٦(وضوع اعتباريمانع من اعتبارها في م  بأنّ الملكيةّ من الاعتبارات العقلائيةّ، ولا: وأجيب

ـ ملكاً لزيد، فOت وانتقلت إلى ولدين له، فالدار  مثلاً  بأنه ينتقض �ا إذا كانت الدّار ـ: قال بعض مشايخنا
ناه أنْ موجودة في الخارج، لكنَّ كلا£ من الأخوين ¨لك نصفاً منها على الإشاعة، والمفروض كونه اعتبارياًّ، وهذا مع

 .كان ¨لكه المورثّ  ينتقل إلى الوارث ما  لا
 :قوله

والظاهر أنها مسامحة ... نعم، رRا يستعمل في كلQت بعضهم في نقل غnها، بل يظهر ذلك من كثn من الأخبار
 .في التعبn، كQ أنّ لفظة الإجارة تستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة

 :أقول
 :استعQل البيع في نقل غn الأعيانمن أخبار 

 :أمّا الأخبار، فهذه نصوص جملة منها
                                                           

 .١٧ / ١البيع للسيد الخميني ) ٤٦(



 ٣٧

 :فمOّ ورد في بيع خدمة المدبرّ
اللهّ صلىّ اللهّ عليه  باع رسول«: عن علي عليه السّلام... بن محمد عن أبيه  ـ السّكو+ عن جعفر١

 .)٤٧(»يبع رقبته وآله وسلمّ خدمة المدبرّ و�
عن رجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها إنْ شاء أو «: عبداللهّ عليه السّلام  ـ أبو مريم عن أ°٢

 .)٤٨(»أيّ ذلك شاء فعل: ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال عليه السلام
إنْ أراد بيعها باع خدمتها في : فقال عليه السّلام. رية له عن دبر في حياتهعن رجل أعتق جا« ـ ٣

 .)٤٩(»...حياته، فإذا مات أعُتقت
 

مانع من تعلقّ الملكيّة به، وكذا الكلام   إن الكسر المشاع موجود خارجي بالوجود العرفي، ولا: والتحقيق في الجواب
 . المعvّ في الكسر

 :ومOّ ورد في بيع سكنى الدار
سألته عن رجل في يده دار ليست له، «: بن عOر عن العبد الصالح عليه السّلام قال ما رواه إسحاق

يدرون لمن هي،  تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا و�
فإنه ليس يعرف صاحبها : قلت. أحبّ أنْ يبيع ما ليس له ما: مفيبيعها ويأخذ Éنها؟ قال عليه السّلا 

فيبيع سكناها أو : قلت. أحبّ أن يبيع ما ليس له ما: قال. أظنّه يجئ لها ربّ أبداً  يدري لمن هي، ولا ولا
 .)٥٠(»نعم يبيعها على هذا: أبيعك سكناي وتكون في يدك كO هي في يدي؟ قال: مكانها في يده فيقول

 :وأما بيع حقّه في الأرض الخراجيّة
ومن يبيع ذلك؟ هي أرض : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال عليه السّلام«: ففيه الخبر

vماذا؟ ثم قال عليه السّ : يبيعها الذي هي في يده، قال: قلت! المسلم vبأس،  لا: لامويصنع بخراج المسلم
 .)٥١(»...إشتري  حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمv عليه
 .ـ في نقل المنفعة وكذا لفظ الشرّاء ففي هذه الأخبار استعمل لفظ البيع ـ

 .» أن يبيع ما ليس لهما أحبّ «: و جاء في رواية سكنى الدار أنه قال عليه السّلام
 فكيف أجاز بيع سكناها مع أنهّ ليس له، لأنّ المفروض أن الدار ليست له، فليس له سكناها كذلك؟

                                                           

 .٤:  من أبواب التدب$، الرقم٣، الباب ١٢٠ / ٢٣وسائل الشيعة ) ٤٧(
 .١: ، الرقم١٢٠ / ٢٣وسائل الشيعة ) ٤٨(
 .٣: ، الرقم١٢٠ / ٢٣وسائل الشيعة ) ٤٩(
 .٥:  من أبواب عقد البيع، الرقم١، الباب ٣٣٦ / ١٧يعة وسائل الشّ ) ٥٠(
 .١ من أبواب جهاد العدو، الرقم ٧١، الباب ١٥٥ / ١٥وسائل الشّيعة ) ٥١(



 ٣٨

 أنّ الدار كانت في أوّل: الذي يختلج بالبال في حلّ هذا الإشكال هو
إلى المتأخرين الأمر بنحو الرقبى لشخص وذريتّه، فآباؤه الأوّلون كانوا يعلمون بالحال، حتى إذا وصلت 

فمن هنا أجاز الإمام عليه السّلام أنْ يبيع ... من ذريتّهم جهلوا بالأمر، وأعلموا أولادهم بأنهّا ليست لهم
 .هذا الذي هي بيده سكناها، مع كونه ممنوعاً من بيعها

أي مجاز، لOِ تقرّر عنده من أنّ لفظ البيع . والظاهر أنها مسامحة في التعب$: وقول الشيخ
 .يستعمل إلاّ في نقل الأعيان لا

 .أن يكون قد آجرها لغرض استخدامها، فعبرَّ عن ذلك ببيع الخدمة مجازاً : ومعنى ذلك
مناص  بعتك خدمتها، فلا: آجرتك الجارية، وإÂا قال: يقل أنهّ ليس بإجارة أيضاً، لأنه �: لكنْ فيه

 .ةمن الالتزام بكونه بيعاً حقيقةً، أو أن الواقع معاوضة ثالث
 .وكذا الكلام في سكنى الدار ونحوه

 :كO أنّ لفظ الإجارة قد يستعمل في نقل الأعيان كالثمرة على الشجرة: وقوله
ـ إجارة الشجرة الفاقدة للثمرة للانتفاع من Éرتها فيO بعد، مع استعOل لفظ الإجارة،  كO قيل إنْ أراد ـ
اءً على أنّ الإجارة ±ليك المنفعة، لأنّ المنفعة مضادّة للعv، أنّ الالتزام بالمجاز حينئذ يكون بن: توجّه عليه

لكن المبنى غ$ تام، لOِ تقدّم من أنّ الإجارة عبارة عن التسليط على العv لأجل الإنتفاع بها بأيّ نحو 
 للبَنها، كان، فهو يستفيد مOّ تنتج هذه العv، سواء كان أمراً عرضيّاً أو جوهرياًّ خارجيّاً، كإجارة الشاةِ 

فالإجارة هي التسليط على . والحOم للاغتسال بالماء الموجود فيه، والمرضعة لارتضاع الطفل من لبنها
 العv للإنتفاع منها، والإنتفاع من كلّ شيء بحسبه، فمن الدّار سكناها، ومن الدابةّ

 .Éرتها ركوبها، ومن الآنية الأكل فيها، ومن الشجرة
 .فظ الإجارة على حقيقتهوعليه، يكون استعOل ل

: وإنْ أراد أن العرف يستعملون لفظ الإجارة في الانتفاع بالثمر الموجود على الشجر، بأن يقال
 .فالظاهر عدم وجود هكذا استعOل عند العرف أصلاً. آجرتك Éرة الشجرة

جارة الحقيقيّة، لأن تتحقّق الإ  فهنا لا. وإنْ أراد إجارة الشجرة للانتفاع بثمرتها الموجودة فعلاً عليها
ـ هي التسليط على العv للانتفاع �نافعها المتجدّدة الناتجة عنها، وأمّا العv الموجودة  كO قلنا الإجارة ـ

وهنا تكون المسامحة في ... استأجرت هذه الشجرة: نعم، قد يقال في العرف. معنى لإجارتها بالفعل، فلا
 .التعب$

Éرة للشجرة فعلاً، تكون العبارة حقيقيةً والإجارة  ة الأولى حيث لاوعلى الجملة، فإنهّ في الصور 
 .صحيحة على ما هو الحق في تعريفها، والحمل على المجاز لازم القول الآخر

وقد أشكل على أصحاب هذا القول تصحيح إجارة المرضعة للبنها، والشجرة لثمرتها، والحOّم 
أنّ المرضعة إÂّا تستأجر للإرضاع وهو فعلها وذاك منفعتها، وتلف للاغتسال �ائه، فاضطرّوا إلى التأويل، ب



 ٣٩

ضOن، والحOم يستؤجر لغرض الاغتسال فيه وحصول تلك الجهة المعنوية، لكنّه يتصرف في  اللÑ تلف بلا
 .ضOن المال ويستعمله بلا

 .تتأÒ في مثل إجارة الشاة والبقرة للبنها إلاّ أنّ هذه التأويلات لا
 .استعOل عند العرف من هذا القبيل ورة الثانية، الظاهر أنْ لاوفي الصّ 

وفي الصّورة الثالثة، قد يوجد هذا الاستعOل عندهم، وهو مجاز، لكون المقصود حقيقةً بيع تلك 
 .الثمرة



 ٤٠

  
 الكلام في العوض

 :قوله
يبعد   كرة وجامع المقاصد، ولاوأمّا العوض، فلا إشكال في جواز كونه منفعةً، كQ في موضع من القواعد وعن التذ 

نعم، نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعلّه لQِ اشتهر في كلامهم من أنّ البيع لنقل الأعيان، . عدم الخلاف فيه
 .إن الإجارة النقل الأعيان: والظاهر إرادتهم بيان المبيع، نظn قولهم

 :أقول
البيع : لعوضv في البيع، وهو وهم نشأ من قولهماعتبر بعض المتأخّرين عينيةّ ا: في مفتاح الكرامة

 .انتهى. )٥٢(لنقل الأعيان
 :المنفعة

¨لك شيئv أحدهO الدار  لابدّ من التأمّل في وقوع المنفعة عوضاً في البيع، فإنّ من ¨لك الدّار لا
يكون مالكاً الآن  تسوى مائة درهم وإجارتها سنةً خمسOئة درهم، لاوالآخر المنفعة، ومن ¨لك دابةًّ 

 .لستOئة درهم
يكون عنده مالان أحدهO العv والآخر منفعة العv، بل عنده  إن من ¨لك عيناً من الأعيان لا

افع العv، لا أنه فله السّلطنة على أنْ ينتفع �ن... الدابةّ مثلاً وله أن ينتفع �نافعها، وكذا الدّار وغ$ ذلك
قلنا بأنّ البيع مبادلة مال �ال، اعتبر الماليّة في العوض، لكن المنفعة ليست  ¨لكها إلى جنب العv، ولو

 .�ال
 :)٥٣(وببيان أدق

السّكنى منفعة الدار، والركوب منفعة الدابة ونحو ذلك من القول، لأنّ : يجوز أنْ يقال نهّ لاإ 
يعقل وقوعهO عوضاً وÉناً عن  السكنى والركوب عرضان قا¢ان بالسّاكن والراّكب، وهو هنا البائع، ولا

 .المبيع، أعني الدار أو الدابةّ
، وكذا الدابةّ، وغ$هO، وقابليّة كلّ شيء بحسبه، فحيثيةّ إنّ منفعة الدّار قابليتّها لأنْ ينتفع بها

وجود لها في الخارج، لعدم كونها أمراً منحازاً عن  القابليّة هي المنفعة، وهي أمر قائم بذات العv ولا
 .العv حتى ¨لكّها

                                                           

 .٤٨١ / ١٢مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامّة ) ٥٢(
 .وتفصيله في بحثنا في كتاب الإجارة، كO أناّ طرحنا هذا المطلب في بحثنا في المكاسب في النجف الأشرف: قال طاب ثراه) ٥٣(



 ٤١

» ...لما اشتهرولعلّه «: فكان الأولى في سبب الخلاف المنسوب إلى بعض الأعيان، بدلاً عOّ ذكره بقوله
ـ منفعة الدار، بل منفعتها قابليّتها للإنتفاع، وهي ليست بأمر  مثلاً إنهّ ليس سكنى الدار ـ: أن يقال

vلكّ الع± Oحتى ±لكّ ك vمنحاز عن الع. 
ـ لأنّ ±ليك منفعة الدار يتحقق  أشرنا إليه بناءً على ما لكن من الممكن جعل المنفعة عوضاً ـ

لمشتري لأنْ ينتفع بها، وهذه حقيقة  الإجارة، وفي البيع يجعلها بيده، وهذا الجعل هو بجعلها في يد ا
الذي يقع عليه العقد ويؤخذ بأزائه الشيء، لأنّ جعل الدار كذلك له ماليّة، والبيع مبادلة مال �ال، 

 .]١[فالمنفعة تقع عوضاً في البيع
 
تبعاً لأستاذه المحقق  ذهب إليه ـ  نفعة، وهو مبنيٌ على مافبهذا الوجه صحّح طاب ثراه كون العوض م: أقول ]١[  عمل الحر  ـ في حقيقة الإجارة، من أنهّا ليست  الإصفها+

 :قوله
وأمّا عمل الحرّ، فإنْ قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فلا إشكال، وإلاّ ففيه إشكال، من حيث اعتبار 

 .تقدّم عن المصباح  ضة، كQ يدلّ عليه ماكون العوض& في البيع مالاً قبل المعاو 
 :أقول

، وكأنه يقصد أنه بعد المعاوضة مال بلا »قبل المعاوضة«و » الحريةّ«في كلامه قدّس سرهّ قيدان 
إذا استأجر حراًّ ملك العمل المعvّ في ذمّته، فإذا اشترى شيئاً قال اشتريته بالعمل الذي في ذمّة : كلام، مثلاً

فمحطّ كلام . كلام في العبد، حيث أنّ للمولى أن يشتري شيئاً ويجعل عوضه خدمة عبدهالأج$، وكذا ال
قبل «و» الحرية«الشيخ حيث يتحقق القيدان، كأن يشتري الحرّ نفسه شيئاً بعمل معv مدةً معينّة، فهنا 

 . ...بأس، وإلاّ ففيه إشكال ، فإن كان هذا العمل يعدّ من الأموال فلا»المعاوضة
 شكالوجوه الإ 

 :والإشكال من وجوه
 

يكون العوض في الحقيقة جعل : ±ليكاً للمنفعة، بل هي جعل العv بيد الغ$ لغرض الإنتفاع �نافعها، وفيO نحن فيه
 .العv بيد الغ$ للانتفاع بها

آجرتك :  يقول الموجريقع عليه الإجارة وتتعلقّ به، هو العv، إذ أنّ ما: أنّ الأصل في هذا المبنى هو: قال بعض مشايخنا
 :فأشكل. آجرتك منفعة الدار: يقول الدار، ولا
 لابدّ أنْ يكون العوضان مالv، والماليّة أمر ثبو{، وثبوت شيء: أوّلاً



 ٤٢

ثبتت المالية لعمل الحرّ، كان له ثبوت في الخارج، لكن عمله قبل وجوده  لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلو
 تى يتصّف بالماليّة؟شيء، وبعد وجوده معدوم، فم لا

أفلس الحرّ حجر عليه جميع  الماليّة شيء يوجب الضOّن والإستطاعة والغنى والحجر، فلو: وثانياً 
يضمن الجائر عمله في تلك  حبس جوراً عليه مدةً، � كان مالاً لحجر، ولو أمواله ولا حجر على عمله، ولو

مال بقدر الاستطاعة وجب   فهو له ضامن، ومن كان ذاكان مالاً ضمن، لأنّ من أتلف مال الغ$ المدّة، ولو
كان العمل مالاً لكان  ـ أنه مستطيع، ولو بلحاظ عمله في المستقبل يصدق على الحرّ ـ عليه الحج، ولا

القادر على العمل من الفقراء غنياًّ، والحال أنه ليس كذلك، ومن هنا قلنا في بحث الزكاة أن المحترف 
 ؤنة سنته، يجوز له الأخذ من الزكاة تتميOً يفي دخله � الذي لا

 
بأنّ الإجارة هي التسليط على العv : كيف تقولون: وثانياً . ملّكتك منفعة هذه الدّار؟ هذا أوّلاً: ماذا تقولون إن قال
 قائم؟وانتقالها، وكيف تنتقل المنفعة وقد ذكرتم أنها عرض » المنفعة«فرع ±لكّ » الانتفاع«للإنتفاع بها، مع أنّ 

تعلقّ   ¨لكّ، لا  كون المنفعة معدومة والمعدوم لا: لكنّ الظاهر أن الأصل في مختارهم في حقيقة الإجارة هو: قلت
إنّ مورد الإجارة العv «: تعلقّت بالمنفعة، بل هو صريح الشهيد إذ قال  الإجارة بالعv في مÓ العقد حتى ينتقض �ا لو

±ليك   بأنّ الإجارة تسليط على العv لاستيفاء المنفعة، لا: دومة، ولأجله ر�ا يقاللاستيفاء المنفعة، لأنّ المنافع مع
 .)٥٤(»المنفعة

 .يجز له الأخذ، لفرض ±كنّه من إيجار نفسه مدةً فيكون غنيّاً  كان العمل مالاً � لمعاشه، فلو
أنْ يكون :  عن ذلك كلّه، فإنه يعتبر في تحقّق البيع ومبادلة مال �ال في الملكيةتنزلّنا لو: وثالثاً 

يعقل  المالان مملوكv لطرفي المعاملة، فعلى فرض كون عمل الحرّ مالاً، فهو متسلطّ على عمله تكويناً، فلا
تكون  يةّ إÂا تتحقّق حيث لاالملكيّة والسلطنة الاعتبار: وبعبارة أخرى. أنْ يكون مسلطّاً عليه اعتباراً أيضاً 

 .يقال في هذا المقام هذا غاية ما. موجودةً تكويناً، وإلاّ لزم تحصيل الحاصل
 :و¨كن الجواب عن ذلك كلهّ

 :الجواب
لأنّ الماليّة صفة ثبوتيةّ، لكنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في أفق الثبوت، فإن كان 

له في الخارج، وإنْ كان ذهنيّاً لزم ثبوته في الذهن، وإنْ كان اعتبارياًّ، الثبوت خارجياًّ، لزم ثبوت المثبت 
لزم ثبوته في عا� الاعتبار، والماليّة أمر اعتباري عقلا� يثبت للشيء بلحاظ أنه ±يل إليه النفوس ويبذل 

يكن له  فهو وإنْ �وعمل الحرّ كذلك، فالماليّة الاعتباريةّ ثابتة له، . ـ شيء لأجل أثره وفائدته بأزائه ـ
 .ثبوت في الخارج لكنه ثابت في عا� الاعتبار، وله الماليةّ الاعتباريةّ باللّحاظ المذكور

                                                           

 .٢٧٢ / ٢ عن القواعد ١٥ / ١حاشية المحقق الإصفها+ ) ٥٤(



 ٤٣

فلأن الموضوع في هذه الموارد هو المال المضاف إلى ... وأمّا عدم الضOّن والاستطاعة والحجر والغنى
 .فة الاعتباريةّالمالك بإضافة الملكيّة، وعمل الحرّ مال، وليس له تلك الإضا

كون الملكيّة حاصلة للOل قبل المعاوضة، فلا » مبادلة مال �ال في الملكية«وأمّا أن ظاهر عبارة المصباح 
 دليل عليه، بل العبارة مطلقة، ودعوى

 .انصرافها إلى المال المضاف بإضافة الملكيةّ بلا وجه
 كان غ$ مملوك له قبل البيع بالملكيّة فعمل الحرّ مال، فيبادل البائع عن متاعه بعمل الحرّ وإنْ 

الاعتبارية، نظ$ أنْ يجعل الكليّ Éناً في البيع نسيئةً حيث البائع يبيع متاعه بشيء كليّ في ذمّة المشتري، 
سواء كان الثمن في بيع النسيئة نقداً من النقود كالدرهم والدينار، أو عيناً من الأعيان كالطعام، فالشيء 

 Éناً، ليس �وجود عند المشتري وليس ملكاً له ولا لغ$ه قبل المعاملة، إلاّ أنه بجعله عوضاً الكليّ المجعول
 .يلزم أن يكون المبيع والثمن ملكاً لهO قبل البيع، ولذا يصح السّلم والنسيئة وÉناً يص$ مملوكاً للبائع، فلا

vوهذا التأث$ أعم من أن يكون وعلى الجملة، فإنّ المحتاج إليه تأث$ البيع في ملكيّة المال ،vللطرف 
 .المالان قبل البيع ملكاً لهO أوْلا

 .]١[فمبادلة مال �ال صادقة في جعل عمل الحرّ عوضاً في البيع
 
 لقد صحّح طاب ثراه وقوع عمل الحرّ عوضاً في البيع، وفاقاً للمشهور بل ادّعي عليه الإجOع، لأنه مالٌ عرفي ]١[

أنه : وفي مقابله وجهان أو قولان، أحدهO. إشكال في كونه مالاً  رق بينه وبv عمل العبد، مع أنه لاف  مطلقاً، إذ لا
. إن الأوّل مال عرفي دون الثا+: التفصيل بv الحرّ الكسوب وغ$ الكسوب، فيقال: يصدق عليه عنوان المال، والآخر  لا

 .)٥٥(»الصّواب، للصّدق العرفي في الأوّل دون الثا+وهذا غ$ بعيد عن «: قال السيدّ الطباطبا� رحمه اللهّ 
حبس الحرّ ظلOً، والمفروض أنّ عمله مالٌ، فهل يضمن الحابس   مسألة ما لو: ومن الصّغريات المهمّة لهذا البحث

 كان بإمكانه أن يعمل مدّة حبسه؟  ما
… 

 
¨كن الإستدلال للضOن   ـ مملوكاً له، ولذا لا  لإضافة إلى ماليّته العرفيةبا  إنه يعتبر في ضOن عمل الحرّ أن يكون ـ

على » الأخذ«بقاعدة اليد، لعدم صدق   وهو غ$ صادق على عمل الحرّ، ولا» مال الغ$«بقاعدة الإتلاف، لأنّ موضوعها 
 .الحبس

                                                           

 .٢٧٨ / ١حاشية المكاسب ) ٥٥(



 ٤٤

 عليه، لأنّ المكلفّ إنْ كان غنيّاً نعم، في أخبار زكاة الفطرة ما ر�ا يدلّ على وجوب الزكاة: قال بعض مشايخنا
يقال عرفاً  ، ولا)٥٦(»يتصدّق به حرج  يجد ما  ليس على من لا«: فعليه دفع الزكاة، وإنْ كان فق$اً فله أخذها، وفي الأخبار

 .عدم وجوب الزكاة عليه بل يجوز له الأخذ منهاحتى يقال ب» يجد  لا«: لصاحب الصنعة الكسوب
على » الواجد«، فهل يصدق )٥٧(»ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه«: إلاّ أنه ينتقض �ثل قوله صلىّ اللهّ عليه وآله

بار زكاة الفطرة، فالموضوع فيها مجردّ كون الرجل صاحب صنعة، فتجوز عقوبته ويتعرضّ عرضه للخطر؟ وأمّا أخ
 .)٥٨(»يجد  من لا«مختلف، وقد جاء في خبرين منها عنوان 

و كذلك في وه» التمكن«و» القدرة« يأ{ �عنى )٥٩(كO في لسان العرب وغ$ه» الوجدان«بأنّ : ولذا استدرك قائلاً
 .يوصف الحرّ المحترف الكسوب بواجد المال وحينئذ، لا. )٦٠(آية الوضوء، كO في الأخبار

… 
 

 .  ...والضرار في هذا المقام أوّل الكلام
نعم، إذا كان الحرّ كسوباً وله عمل «: وتبقى السّ$ة العقلائيّة، وقد استدلّ بها المحقق الخو� للضOّن حيث قال

خاص يشتغل به كلّ يوم، كالبناية والنجارة والخياطة وغ$ها، فإنّ منعه عن ذلك موجب للضOّن، للسّ$ة القطعيّة 
 .)٦١(»العقلائيةّ

يقع في ضيق وعسر، وذلك في خصوص   � لكن القدر المتيقن من السّ$ة أن يكون الكسوب المذكور بحيث لو
 .حبس، وفاقاً لبعض مشايخنا دام بقاه لو  ما

                                                           

 .٢:  من أبواب زكاة الفطرة، الرقّم٢، الباب ٣٢١ / ٩وسائل الشيعة ) ٥٦(
 .٤٥ و ٤٤، الرقم ٧٢ / ٤عوالي اللآلي ) ٥٧(
 . من أبواب زكاة الفطرة٢، الباب ٣٢١ / ٩وسائل الشيعة ) ٥٨(
 .٥٢٤ / ٢تاج العروس ) ٥٩(
 .٣٤٦ / ٣ج ... باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعOل الماء لمرض: ولذا عنون في وسائل الشيعة الباب الخامس من أبواب التيمّم) ٦٠(
 .٣٦ / ٢مصباح الفقاهة ) ٦١(



 ٤٥

  
 الكلام في الحقوق

 :قوله
ق القابلة وأمّا الحقو ... � تقبل النقل إشكال، وكذا لو  فلا... وأمّا الحقوق، فإن � تقبل المعاوضة بالمال

 .  ...للانتقال
 :أقول

 :لقد جعل الحقوق على ثلاثة أقسام
 .يقبل المعاوضة عليه أصلاً، سواء كان قابلاً للنقل أو لا، وقابلاً للإسقاط أوْلا ما لا: فمنها
يقبل النقل والانتقال إلى الغ$، كحقّ الرهانة وحق  يقبل المعاوضة عليه والإسقاط، ولا ما: ومنها
 .الشفعة
 .يقبل المعاوضة والانتقال ما: هاومن

 .إشكال في عدم وقوعه عوضاً  أمّا الأوّل، فلا
 :يقع عوضاً كذلك، وعللّ ذلك بقوله وأمّا الثا+، فقد ذكر قدّس سرّه أنهّ لا

nلأنّ البيع �ليك الغ. 
ينطبق  غ$، فلا¨لكه ال يقع عليه البيع، إذْ لازم عدم الانتقال إلى الغ$ أنْ لا يقبل النقل لا فO لا

 .عليه عنوان البيع الذي هو ±ليك الغ$
 . ببيع الدّين على من هو عليه، فإنهّ صحيح بالإجOع)٦٢(وقد نقض عليه صاحب الجواهر قدّس سرّه

 .مانع من كونه �ليكاً فيسقط  لأنه لاهذا النقض غ$ وارد، : قال الشيخ
 لشيخدفع الاشكال عن كلام ا

بأنهّ كلام مختلّ النظام، فإنهّ في مقام أنها تجعل عوضاً :  قدّس سرهّ)٦٣(فأورد عليه المحقق الخراسا+
النقض ببيع الدين أصلاً، فإنهّ إÂا يناسب إذا  لأنّ البيع ±ليك الغ$، ولا: يناسبه التعليل بقوله أم لا، فلا

 . معوَّضاً في البيعتجعل كان بصدد بيان أنها لا
 :قلت
إن المراد من ±ليك الغ$ هو التمليك عن الطرفv، فالبايع يبيع والمشتري يقبل فعل البائع، : وفيه

وهو بالدّلالة الإلتزاميّة مملكّ للثمن للبائع، وحينئذ كان من المناسب النقض ببيع الدين على من هو 
                                                           

 .٢٠٩ / ٢٢جواهر الكلام ) ٦٢(
 .٣: حاشية المكاسب) ٦٣(



 ٤٦

مليك للمبيع مع الوحدة، ففي العوض يتحقّق ذلك يوجد هناك طرفان، فكO يصحّ الت عليه، إذْ لا
 .منافاة في المعوَّض بv عنوان الوحدة وتحقق البيع، كذلك في العوض بالأولويةّ، فكO لا

بأنهّ قد : إلاّ أنه لماّ ذكر في الجواب قضيةّ السّلطنة، توجّه الإشكال عليه. فهذا وجه التعرضّ للنقض
إلاّ أنهّ يندفع بتمثيله قدّس سرهّ بحقّ الشفعة وحقّ . يكون د لايكون في مورد الحق مسلّط عليه وق

 .الخيار، ولابدّ فيهO من المسلَّط عليه دا¢اً 
 .فالإشكالان مندفعان

 أنّ المديون ¨لك هنا ما: وقد ذكر الشيخ في وجه عدم ورود النقض
 الحق كذلك، لأن لازم ±لكّه ممّن في ذمّته، والانتقال الملÅ فيه حاصل، ونتيجته السّقوط، وليس الأمر في

 .عليه الحق، اجتOع من له الحق ومن عليه الحق في شخص واحد، وهو غ$ معقول
يقبل النقل من الحقوق، وقلنا بأنهّ يعاوض عليه في قبال الإسقاط،  أنه إذا نقل ما لا: ويؤيدّه

 .وضة عليهيقبل المعا فالإسقاط فعلٌ من الأفعال، وقد قلنا بأنّ عمل الحرّ لا
يقبل المعاوضة عليه أيضاً، للإشكال في كونه مالاً،  ـ فلا يقبل الإنتقال والإسقاط وهو ما وأمّا الثالث ـ

vوقد اعتبرت الماليّة في العوض. 
 :الإشكالات الواردة

 :وأمّا الإشكال عليه فوجوه
ة، كO سيأ{ إنْ شاء اللهّ أنّ الحق ليس هو السّلطن: الحقّ سلطنة فعليّة: إنه يرد على قوله: أوّلاً
 .تعالى

تحتاج إلى من ¨لك عليه، متvٌ، إلاّ أنها في مثل بيع الدين على من هو  قوله بأنّ الملكيّة لا: وثانياً 
 .عليه محتاجه إليه

ماليّة له، وإنْ  في بيع الدين، إنْ كان المبيع هو الكليّ من غ$ تقييد له بكونه في الذمّة، فلا: وثالثاً 
معنى له،  مع التقييد بذلك، يلزم أنْ يكون المديون مديناً لنفسه بسبب شراء ما في ذمّته، وهذا مOّ لاكان 

 وعلى فرض الصّحة، كيف يعقل أن يكون السقوط وعدم الملكيةّ أثراً للتمليك؟
 الذمّة، يجتمعان، إلاّ إذا كانا في أمرين متOثلv موجودين في وعلى الجملة، فإنّ التملكّ والسّقوط لا

 .فيسقطان بالتهاتر
 يعقل قيام والسرّ أن هذا الحق سلطنة فعليّة لا: يرد على قوله: ورابعاً 

أنّ ذلك إÂّا هو فيO أريد انتقاله إلى ... طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك فإنهّ نسبة بv المالك والمملوك
ذكره   اتحّاد المسلطّ والمسلّط عليه، فليس مايلزم محذور من عليه الحق، وأمّا إذا أريد نقله إلى غ$ه، فلا



 ٤٧

ً لعدم الانتقال على كلّيته، بل السرّ في ذلك أنّ موضوع الحق المقوِّم له عنوان خاص، فلا يعقل أنْ  سراّ
ينتقل عنه، لا إلى من هو عليه ولا إلى غ$ه، فموضوع حق الخيار في الحيوان هو المشتري، وفي الغÑ هو 

 انتقال الحق إلى غ$ المشتري في الأوّل وغ$ المغبون في الثا+، وكذلك حقّ الشفعة، فإنه يعقل المغبون، فلا
 .ينتقل إلى غ$ الضرّة، سواء كان الزوج أو المرأة الأجنبيةّ ينتقل إلى غ$ الشريك، وحق المضاجعة، فإنّه لا لا

بل للإسقاط، كحقّ الوصاية وكلOّ كان الموضوع لشيء من هذه الحقوق علةًّ تامّةً له فهو غ$ قا
� Oّيكن كذلك فيقبل الإسقاط والتولية، وكل. 

 حقيقة الحق والفرق بينه وب& الحكم والملك
 :وتفصيل الكلام في الحقّ وحقيقته وأقسامه وأحكامها هو

 الحكم
وضعي، وهو اعتبار شرعي على : تكليفي، وهو البعث والزجر والترخيص، وأخرى: تارةً » الحكم«إن 

والحكم الوضعي غ$ الأمر الانتزاعي، إذ الأمر الانتزاعي موجود بوجود منشأ . ق اعتبار العقلاء وله آثارطب
انتزاعه في الخارج، ولذا تكون الأمور الانتزاعية من المقولات العشر، وليست الأمور الاعتباريةّ معدودةً 

 .حّح لها الاعتباريص منها، لعدم كونها منتزعة من الخارج، إلاّ أنها متقوّمة �ا
ـ بلحاظ آثار ومصالح، فالزوجيةّ  أي يتعلقّ بها الاعتبار ثم الامُور التكوينيّة، قد تقع موقع الاعتبار ـ

في الخارج، فيعتبر هذا المعنى بv المرء وزوجته ويقال هO زوجان، » العِدليةّ«ـ في اللغّة عبارة عن  مثلاً ـ
 . هذا المعنى بv الرجل والمرأة، فيعتبر»الاتصّال«والنكاح لغةً هو 

ـ عن الهيئة الخاصّة المعبرَّ عنها بالجدة، فتقع هذه الواجديةّ  كO قيل في الخارج عبارة ـ» الملكيةّ«و
 .هو مالك وذاك مملوك: موقع الاعتبار ويقال

 الحق
 :له معنيان شائعان في الاستعOل» الحق«و

Oالأهليّة وأنه ينبغي أن يكون كذاأنهّ اسم مصدر من حقّ يحقّ، �عنى : أحده. 
 .»الباطل«في قبال طرفه » حق«واقعيّة، فهذا  أنهّ صفة مشبهة، �عنى كونه ذا: والثا+



 ٤٨

: ، وقوله)٦٤()وَيَسْتَنْبِئوُنكََ أحََقٌّ هُوَ قُلْ إي وَرَّ� إنَِّهُ لحََقٌّ (: قوله تعالى: ومن استعOلاته بالمعنى الثا+
تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ (، وقد يكون فعلاً، مثل )٦٥()لحَْقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَينَ ا( مَا *   الحَْاقَّةُ (، وفاعلاً، مثل )٦٦()حَقَّ

 .هذا القول حق: ، ومفعولاً، مثل)٦٧()وَما أدَْراكَ مَا الحَْاقَّةُ *   الحَْاقَّةُ 
 ينبغي أن وهو الأهليةّ والليّاقة وما ومن استعOلاته بالمعنى الأوّل ـ

هِنَّ (، )٦٩() الحَْقَّ  أنَْ لا أقَُولَ عَلىَ اللهِّ إِلاَّ)٦٨(حَقيقٌ عَلى(: ـ قوله تعالى يكون الشيء عليه  )٧٠()وَبُعُولتَُهُنَّ أحََقُّ بِردَِّ
 .إذا حصل لها الأهليةّ والجدارة لأن يستفاد منها» حِقّة«: ويقال للناقة

ونه فهل الحق في الاصطلاح حيث قلنا أنه أمر اعتباري، هو �عنى اسم المصدر، أي الأهليّة وك
هل الحق الاعتباري اعتبار الأهليّة أو : واقعيةّ؟ وبعبارة أخرى حقيقاً، أو هو صفة مشبهة �عنى كونه ذا

 واقعيةّ؟ اعتبار كونه ذا
يصح أن  حق، فعلى كونه صفة مشبهة، لا له حق الشّفعة، وهو ذو: الظاهر هو الأوّل، إذ نقول

إليه، » له«أو » ذو«يعقل إضافة  مبدء، فلا لشيء ذاحق، لأن الصّفة المشبهة معناها كون ا يقال هو ذو
حق كذا، متخّذ من معنى الأهليّة والليّاقة والجدارة، فللقاضي حق القضاء، أي هو أهل  هو ذو: فقولنا

الأهليةّ : فيه أهليةّ التصدّي لأمر الموقوفة مثلاً، وحق القيموميةّ معناه: لذلك، وللحاكم حق التولية، أي
فهذا المعنى الاعتباري الذي نعبرّ عنه بالأهليةّ، متّخذ من الأمر التكويني ... ن هو قيمّ عليهلتصدّي أمور م

 .المصدري
هذا الكلام سيف قاطع، ويعتبر للكلام : وعلى الجملة، فإنّ الأمر الاعتباري منوط �صحّح الاعتبار، يقال

وغ$ها، ليس المعتبرَ كون هذه الأمور السيفيّة بلحاظ أثره، وفي حق الشفعة وحق التولية وحق الرهّانة 
لها واقعيّة وثبوت بالمعنى المقابل للبطلان، بل هو الأهليّة، فمشتري الحيوان اعتبر له حق الفسخ، وكذا 

اعتبر للشريك الأهليّة لأن يشفع، أي يضمّ إلى نفسه حصّة صاحبه، ووليّ الدم : المغبون، وفي حق الشفعة
 له حق القصاص، أي هو

نْ يقتص، والمجتهد العادل له حق القضاوة، أي هو أهل لأن يقضي، ومن أخذ ماله غصباً له حق أهل لأ 
 .التقاصّ، أي هو أهل لأنْ يقتص

 .ذكرناه، وهذا هو المختار خلافاً للأكابر، كO سيجيء فالمعنى المطّرد في جميع هذه الموارد ما
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 يصدر منه، كحقّ الفسخ، وإمّا فعلاً يفُعل دا¢اً يتعلَّق بفعل من الأفعال، إمّا فعلاً» الحق«ثم 
، »له«لأجله، كحق النفقة، حيث اعتبر له الأهليّة لأنْ ينفق عليه، فإنْ كان فعلاً صادراً منه يكون الحق 

حق له، ويقال لمن تجب : ، فيقال لصاحب حق التولية مثلاً»عليه«وإنْ فعلاً يفعل لأجله يكون الحق 
ذا الحق المعتبرَ للغ$، قد يكون بإيجاب من الشّخص على نفسه للغ$، قال اللهّ حق عليه، وه: عليه النفقة

ا عَليَْنا نَصرُْ المُْؤْمِن&َ (: تعالى عليه «وجلّ  فاّ¬ عزّ !! وليتأمّل مدى رأفة اللهّ  وعنايته بالمؤمنv. )٧١()وكَانَ حَق�
لكنْ بجعل » لهم الحق«و » عليه الحق«رة لأن ينصرهم، فهو إن للمؤمنv الأهليةّ والجدا: أي» الحق
 .منه

 .»بحقّ من أوجبت حقّه عليك«: وفي زيارة الإمامv العسكريvّ عليهO السّلام
حق الفسخ، : فمتعلقّ الحق هو الفعل على كلّ حال، إلاّ في مقام الإضافة، فإنه إلى الفعل فيقال

لى سببه كحق الرهّانة، �عنى أن الوثيقة سبب لأنْ يكون له وقد يضاف إ... حق النفقة، حق التولية
 .الأهليّة لبيع العv المرهونة في قبال دينه، وكحق الأبوّة، حيث أنّ الأبوّة سبب يؤهّل الأب لأن يطاع مثلاً

 يتعلقّ بالعv، بخلاف الملك، إذ يتعلَّق بالعv ويتعلَّق بالفعل، فالحقّ لا
vالحق والملكوهذا من موارد الفرق ب . 

ـ عنواناً خاصّاً،  أعني الأهليةّ والجدارة ثم إنّه قد تقدم أنه إن كان موضوع هذا الأمر الاعتباري ـ
 .يعقل نقله إلى الغ$ �

 هل يقبل الإسقاط والنقل؟
 .وأمّا قابليتّه للإسقاط، فتابعة للدّليل

يكون علةّ لموضوعه �ثابة  قّ مامن أن كلّ حق يقبل الإسقاط، فغ$ صحيح، لأنّ من الح: وما قيل
يعقل انفكاك المعلول عن علّته التامّة، فحقّ القضاوة وحق الوصاية ونحوهO،  العلة التامّة له، ولا

 .يقبل الإسقاط لا
ينتقل، وأمّا الإسقاط، فالمتبّع فيه الدليل،  إذا أخذ عنوان خاصّ في موضوع الحق، فلا: وبعبارة أخرى

كان مقتضى القاعدة العدم، لأنه متى شكّ في مورد بأنهّ يقبل الإسقاط أو لا، يكون دليل،  وحيث لا
 .استصحب البقاء

إن كلّ حق كان جعله لغبطة ذي الحق، فهو قابل للإسقاط، وكلّ حق كان : نعم، ¨كن أن يقال
 . ...يقبله جعله لانتفاع الغ$، فلا
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 .)٧٢(فO عن الشّهيد في القواعد ليس على كليّته
هذا، وكث$اً مّا يشك في أنّ هذا حق أو حكم، وفي  حق من الحقوق، أنه يقبل النقل أو الاسقاط أو 

 الانتقال أو الاشتراط على سقوطه ضمن العقد، أوْلا؟
 :مثلاً

 رجوع الزوج في الزوجة المطلقّة، حق أو حكم؟
 طرح المدّعي دعواه عند الحاكم، حق أو حكم؟

 وع المختلعة عOّ بذلت، حق أو حكم؟رج
 رجوع الباذل في الحجّ، حق أو حكم؟
 عزل الموكّل الوكيل، حق أو حكم؟

فO هو ... يقبل شيئاً من ذلك إن كان حقاً، فيقبل الإسقاط والسّقوط بالاشتراط، وإنْ كان حكOً، فلا
 مقتضى القاعدة؟

يثبت أنهّ حكم،  إذْ يستصحب بقاؤه، نعم لاعدم السّقوط والنقل والإنتقال، : إن مقتضى القاعدة
تترتب  وعلى الجملة، فلا. يثبت الآخر إلاّ على القول بالأصل المثبت لأن نفي أحد الضدّين بالاستصحاب لا

 .يترتب آثار الحكم آثار الحق وإنْ �
الأصل في : بالصّلح، فالمحÅّ عن الشّهيد الثا+ وأما مع إحراز كونه حقاً والشك في قبوله لذلك ولو

 .الأصل في الحقوق الماليةّ أن يقبل الصّلح عليها: الحقوق جواز الصّلح عليها، وعن المحقق الثا+
 ما هو مقتضى الأصل؟

 فO المراد من هذا الأصل؟
يبعد أن يكون هو الإجOع، أو يقال بتجويزهم التمسّك بالعام في الشّبهة المصداقيةّ، بأن يقال  لا

ـ بالتمسّك بعموم آية الوفاء  سقوط الحق ضمن عقد وشك في نفوذ هذا الشرط وتأث$هاشترط  فيO لو ـ
 .)٧٤(»المؤمنون عند شروطهم«، وعموم )٧٣(بالعقود

 .¨كن أن يقال هذا غاية ما
وليّ الدّم له حق القصاص، : جعل موضوعاً ويرتب عليه الحق، كأنْ يقاليذكر عنوان ويُ : تارةً : أقول

شكّ في  ففي هذه الموارد، لو. وهكذا... ومشتري الحيوان له حق الفسخ، والزوجة لها حق المضاجعة
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قابلية الحق للنقل والسّقوط والانتقال، رجع  الشك إلى أنه هل هذا العنوان �ثابة علةّ تامة أو أنه 
 مقتض؟
ـ جعل لعنوان كان ذلك العنوان �ثابة علةّ تامّة له،  بأي معنىً كان د ذكرنا أنّ كلّ حق ـق
فإنْ شك في حال العنوان، كان . يعقل سقوطه وإسقاطه ونقله، لاستحالة انفكاك المعلول عن علّته فلا

يفي أو وضعي في كلّ عنوان جعل موضوعاً لحكم تكل مقتضى القاعدة بحسب التفاهم العرفي العقلا� ـ
ـ هو كونه بنحو العليّة ودوران الحكم مداره، وعليه، يحكم بعدم قبوله  ودار أمره بv العليّة والاقتضاء

 .مجال للتمسّك بالعمومات، لكونها أجنبيةّ من جهة أنّ الشّبهة تخصصيّة لشيء من ذلك، ولا
لمتفاهم العقلا�، واحتمل أنْ يتحقّق هذا الاستظهار العرفي ا يترتب الحق على موضوع، و�: واخرى

ـ من  لأجل إثبات القابليّة للسّقوط والإسقاط والنقل ـ يكون عنواناً إقتضائياً، كان التمسّك بالعمومات
 .قبيل التمسّك بالعامّ في الشّبهات المصداقيّة

يحرز كون العنوان اقتضائيّاً، وكون الحق مجعولاً للغبطة، وحينئذ ¨كن التمسّك : وثالثة
شك في أنّ الشارع منع عن النقل والسّقوط والإسقاط أوْ لا، رجع إلى الشك في مانعيّة  العمومات، فلوب

 .شيء أو شرطيّته، والمشهور جواز التمسّك بالعمومات حينئذ، وعليه، فيحكم بقابليتّه لذلك
 أقسام الحق  

 :فظهر أنَّ الحق على خمسة أقسام
ولعلّ حق . ل والإنتقال القهري بالإرث، كحقّ التحج$يقبل الإسقاط والنق  ـ فمن الحق ما١

 .السكنى والرقبى من هذا القبيل
 .يقبل شيئاً من ذلك، كحق الوصاية وحق التولية لا  ـ ومن الحق ما٢
يقبل الإسقاط والانتقال دون النقل، كحق الفسخ، وكذا حقّ الشفعة، لأنه إنْ نقل   ـ ومن الحق ما٣

وضوع لهذا الحق، إذ موضوعه هو الشريك، وإنْ نقله إلى الشريك الأوّل، إلى الأجنبي، فهو ليس �
فالمفروض خروجه بالبيع للغ$ عن كونه طرفاً للشركة، وإنْ نقله إلى المشتري كان معنى ذلك كونه مالكاً 

 .والحال أنهّ مالك بالبيع
كن إسقاطه ونقله إلى يقبل الإسقاط والنقل دون الانتقال، كحق المضاجعة، فيم  ـ ومن الحق ما٤

 .الضرةّ، لأنها زوجة مثلها
يقبل الإسقاط فقط، والظاهر أنّ حق القذف كذلك، إذ للمقذوف حق في أن   ـ ومن الحق ما٥

 .ينتقل ينقل ولا يشتÅ عند الحاكم، وله إسقاطه، لكن لا
 . ...نعلم كونها حقاً أو حكOً، وقد تقدّم الكلام عليها وتبقى أمور لا
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 :مOّ ذكرناوقد ظهر 
¨كن أن  أن الإسقاط هو إخراج من جُعل الحق لأجل غبطته نفسه عن الطرفيةّ للحق، فهذا ما

 .الحق هذا من الإمضاء الشرعي يقال في معنى الإسقاط، وإنْ كان لابدّ لعمل ذي
 وما معنى النقل؟

تقض ببيع الدين على من ـ إن البيع من النواقل، ولابدّ من ±ليك الغ$، ان كO ذكر الشيخ إن قلنا ـ
 :ذكره الشيخ في الجواب، فقد عرفت ما فيه هو عليه، وهو نقض متv جدّاً كO عن صاحب الجواهر، وما

 .لا معنى لأنْ يص$ الإنسان مديوناً لنفسه: أوّلاً
 كيف يعقل أنْ يكون الشيء سبباً لعدم نفسه؟: وفيه. أثره السّقوط: سلمّنا، لكنه يقول: وثانياً 
محالة يكون  معنى أن أثره السّقوط هو أنه لماّ كان ملكيّته لOِ في ذمّته بقاءً لغواً، فلا:  قلتفإنْ 
 .السقوط
 أثر له؟ فِلمَ حَدَثَ هذا الأمر الذي لا: قلت

 الأقوال الاخرى في حقيقة الحق
 :ويبقى الكلام في الأقوال الأخرى في حقيقة الحق

 .)٧٥( بأنّ الحق مرتبة من الملك:فالم$زا الأستاذ قدّس سرهّ كان يقول
بأنّ الحق هو الثبوت بالمعنى المصدري والثابت بالمعنى الإسم : والشيخ الأستاذ قدّس سرّه كان يقول

 .)٧٦(مصدري
خصوصة منها الحق اعتبار خاص له آثار م: والمحقق الخراسا+ رحمه اللهّ أراح نفسه فقال

 .)٧٧(السّلطنة
 .)٧٨(ـ على أنّ الحق هو السّلطنة والظاهر أنهّ المشهور والسيّد اليزدي طاب ثراه ـ

 :أقول
قد عرفت أنّ المتبادر من الحق في جميع موارد استعOله أنهّ متخّذ من القابليّة والأهليةّ والجدارة، 

وهذا هو المعنى في غ$ه من الشّواهد التي . أنه أهل لأن يفعل كذا: قّ له أن يفعل كذا �عنىفيح
 .ذكرناها سابقاً 
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مطلقاً، بل بخصوصيّة أنّ هذا  وهو يستعمل أيضاً بحسب اللغّة فيO له الواقعيّة والثبوت، لكنْ لا
... اللهّ حق، الإسلام حق، القرآن حق: ولناق: واقعية له، ومن هذا الباب له واقعيّة في مقابل الباطل إذْ لا

 .ريب في أنهّ يستعمل في الثابت، بالخصوصيّة المذكورة فلا
إÂّا الكلام في الحق بالمعنى الإسم المصدري، الذي له خصوصيّة الاعتبار الوضعي، فهو محلّ الكلام، 

كان الحق �عنى  ثبت الحق، فلو: الثبوت الذي ذكره الشيخ الأستاذ طاب ثراه، مضافاً إلى أناّ نقول لا
 .يضاف إلى نفسه ثبوت الحق، والشيء لا: الثبوت، لزم إسناد الشيء إلى نفسه، ونقول

 :¨كن المساعدة عليه، لوجوه ذهب إليه الم$زا الاستاذ قدّس سرّه، فلا وأمّا ما
ت، لا كلهّا بل مراتب له، إذ المراتب مخصوصة بالمقولا  إن الملكيةّ أمر اعتباري، وهو لا: الأول
 .بعضها

 .ملك حق، وفلان ذو فلان ذو: إنّ الحق والملكيّة متقابلان، فيقال: والثا+
حق الاختصاص متحقّق لمن اتخذ : تتصوّر الملكيةّ، فمثلاً هناك موارد يوجد فيها الحق ولا: والثالث

 .ملك فهنا حق ولا... الخمر للتخليل، وكذا في حق التحج$
 ـ لOِ هو تحت ولو مرتبةً منها معنى لأنْ يعتبر الملكيّة ـ إنهّ لا: ورابعاً 

 .السّلطنة تكويناً، كO سيجيء في قول المشهور
، فإنْ أريد السّلطنة التكوينيّة، فعندنا موارد فيها الحق  ـ كO هو المشهور وأمّا أنه السّلطنة ـ

فبv السلطنة والحق . بالنسبة إلى الوليسلطنة، كO في المولىّ عليه، وموارد بالعكس، كO هو الحال  ولا
 .عموم من وجه
يعقل أن يكون للإنسان سلطنة  له حق الشفعة، ولا: الحق يضاف إلى ذي الحق فيقال: وأيضاً 

 .الحرّ مسلّط على أعOله وأفعاله، غ$ صحيح: اعتباريةّ على أعOل نفسه، وقد بينّا أنّ قولهم
الحق وعمله، فإنهّا سلطنة  تقض �وارد الإضافة إلى فعل ذيوإنْ أريد السّلطنة الاعتباريةّ، ان
 .يعقل اعتبار السّلطنة تكوينيّة، وإذ يوجد السّلطنة التكوينيةّ، فلا

 .]١[يتعلقّ بها هذا ±ام الكلام في الحقوق وما
 
حكّم فيO يقبل، وتعرضّ للأصل الم  لا  يقبل النقل والإسقاط وما  لقد بحث طاب ثراه عن الحقّ وما:  أقول]١[
 .وانتقد الأقوال الأخرى، وأشار إلى الفرق بينه وبv الملك والحكم» الجدارة«شك، وذكر الأقوال في الحقّ واختار أنه   لو

 :ونحن نشرح بعض الأمور ونضيف بعض الفوائد



 ٥٤

١ vالملك«و» الحق« ـ لقد أشار إلى الفرق ب« vالحقّ «و» الحكم«، وسيأ{ الكلام عن حقيقة الملكيةّ، وأمّا ب «
يقبل النقل والإسقاط كO هو معلوم، لكنّه قرّر   لا  يتضّح لنا رأيه، لأنه قسّم الحكم إلى التكليفي والوضعي، وهو ما  فلم

 يقبل الإسقاط والنقل كذلك، فO هو الفرق بينهO؟  أنّ من الحقوق ما لا
… 

 
 .)٧٩(يقبل الإسقاط كالحكم مشكل، لأنّ بعض الحقّ لا

 vينبغي الريب في أن الحكم والحق   لا«: بل قال» الحكم«و» الحق«وقد أصرّ المحقق الخو� على عدم الفرق ب
لا وجه لتقسيم المجعول الشرّعي أو العقلا� إلى الحق والحكم، «: قال» متحّدان حقيقةً، لأنّ قوامهO بالاعتبار الصرف

نعم، تختلف هذه الأحكام ...   بيان الفارق بينهO، بل كلهّا حكم شرعي أو عقلا� قد اعتبر لمصالح خاصّةلÅ نحتاج إلى
 .)٨٠(»...في الأثر

 :وقد استدلّ لذلك بوجوه
 .كونهO اعتباريv: الأوّل
 .إن لفظ الحق �عنى الثبوت: والثا+
 .ان بالأفعال فقط، بخلاف الملكإن الحكم والحق يتعلقّ: والثالث

 :وفي الكلّ نظر
 .إن الملك أيضاً اعتباري، وقد قلتم أنهO غ$ الملك: أمّا الأوّل، ففيه
كان الحقّ �عنى الثبوت لكان الكلام ثبت الثبوت، وهو غ$   ثبت الحق، فلو: إنه يصحّ القول: وأمّا الثا+، ففيه

 .صحيح
 .قاله شيخنا دام بقاه.  يتعلَّق بالعv أيضاً، مثل حق التحج$إنّ الحق قد: وأمّا الثالث، ففيه
بأنّ هذا إÂا يقال في مقام الإضافة، وهو في الحقيقة من التعلُّق بالفعل، فمتعلقّ الحق هو : لكنْ ¨كن الجواب
 .الفعل الذي يقع على الأرض

… 
 

 .هذا بالنسبة إلى الفرق بv الحكم والحق
يوضّح   سيدّنا الجدّ طاب ثراه لأقوال الأساطv في حقيقة الحقّ، وتكلمّ عليها، إلاّ أنهّ � ـ وفي الأقوال، تعرضّ ٢

 ؟»فعليةّ«فO معنى » ...إنّ هذا الحق سلطنة فعليّة«: كلمة الشيخ قدّس سرهّ إذ قال

                                                           

 .٢٥:  التعليق على بيع المكاسببلغة الطالب في) ٧٩(
 .٤٤ / ٢مصباح الفقاهة ) ٨٠(



 ٥٥

كO ذكر   من الفعليةّ ـإنّ كلام الشيخ يفيد أنّ السّلطنة منها فعليةّ ومنها غ$ فعليّة، ومراده : قال شيخنا دام بقاه
وعليه، فإن سلطنة المحجور . ـ القدرة على التصرفّ، ومن غ$ الفعليّة الاعتباريةّ  من ملك شيئاً ملك الإقرار به: في قاعدة

تحتمل الجنس والعهد، بأنْ يراد حق » الحق«عليه اعتباريةّ لا فعليةّ، أمّا غ$ المحجور عليه، فسلطنته فعليةّ، واللامّ في 
 .يار وحقّ الشفعةالخ

وتعرضّ طاب ثراه لرأي المحقّق النائيني رحمه اللهّ في الدورة الثانية وناقشه بوجوه، ولكنّ عبارته في الدورة الأولى 
الحق، وأقواها إضافة مالكيّة العv، وأوسطها إضافة   إنه عبارة عن إضافة ضعيفة حاصلة لذي«: تختلف عنها، فإنه قال

الحق سلطنة ضعيفة على المال، والسّلطنة على المنفعة أقوى منها، والأقوى منهO السّلطنة : ب$ آخروبتع. مالكيةّ المنفعة
الإضافة الحاصلة من جعل المالك الحقيقي لذي الإضافة المعبرّ عنها بالواجديةّ، : على العv فالجامع بv الملك والحق هو

كانت من حيث نفسها ومن حيث  وقدرة، وهذه الإضافة لوسلطنة   وكون زمام أمر الشيء بيد من جعل له و كونه ذا
كانت ضعيفةً، إمّا لقصور الإضافة كحقّ المرتهن  متعلَّقها تامّة، بأنْ تكون قابلةً لأنحاء التقلبّات، فتسمّى ملكاً، ولو
 .)٨١(»...فتسمّى حقّاً ... بالنسبة إلى العv المرهونة، وإمّا لقصور في متعلقّه كحقّ التحج$

… 
 

لكنْ يشكل عليه كذلك، لأنهّ جعل الإضافة ذات مراتب، ثم جعل اختلاف مرتبة الإضافة على أثر اختلاف المتعلَّق، 
 .وهذا كلّه، بالإضافة إلى تهافت كلامه في الدورتv... تهافتاً واضحاً » سلطنة«و» إضافة«على أنّ بv جعل الحق 

كون نسبة : د الجدّ طاب ثراه في ضابطة السقوط والنقل وعدمهO، أمّا في مقام الثبوتأفاده السيّ    ـ ملخّص ما٣
العنوان الذي أخذ موضوعاً بالنسبة إلى الحق، نسبة العلةّ التامّة إلى المعلول أو نسبة المقتضي إلى المقتضى، فإنْ كانت من 

 .القبيل الأوّل فالعدم، وإن كانت من القبيل فالجواز
يحتفّ به من القرائن من الوجوه والمصالح والمناسبات   فلابدّ من ملاحظة دليل كلّ حق وما: قام الاثباتوأمّا في م

يعقل شيء من الإسقاط والنقل والانتقال في بعضها، ويعقل السّقوط دون غ$ه في   بv الأحكام والموضوعات، فلذا لا
نقل والإنتقال معاً في رابع، ويعقل الانتقال دون النقل في البعض الآخر، ويعقل النقل دون الانتقال في ثالث، ويعقل ال

يقبل؟ استصحب البقاء، لأنّ الحق جريان الاستصحاب   ومع الشك في أنهّ حقٌ فيقبل السقوط والنقل أو حكم فلا. خامس
 .في الشبهات الحكميةّ الكليّة

 ومع الشكّ في أنّ حقاً من الحقوق يقبل ذلك أوْ لا؟
، وإن وصفه الشيخ بالقاعدة )٨٢(دليل عليه  بأنه لا: فأجيب. حق إسقاط حقّه أنّ لكلّ ذي: ذكر بعض الأكابر

 .)٨٣(المسلمّة
                                                           

 .٤١ / ١ة الطالب مني) ٨١(
 .٥١ / ١حاشية المكاسب للمحقق الإصفها+ ) ٨٢(
 . مسقطات خيار المجلس ط الشهيدي٢٢١: كتاب المكاسب) ٨٣(



 ٥٦

 الملك  بأنه من: فأجيب. )٨٤()أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (واستدلّ للسّقوط والنقل بعموم قوله تعالى 
 :قوله

 .بخلاف الملك، فإنها نسبة ب& المالك والمملوك
 :أقول

يشترط  في عا� الإعتبار، والسّلطنة ملازمة لها، ولا» الواجديةّ«والظاهر أن حقيقة الملكيةّ عبارة عن 
لمملوك تتحقّق بواسطة وليّه المتصرفّ فيه، أن تكون السّلطنة بالمباشرة، فالصغ$ ¨لك لكنّ سلطنته على ا

إله إلاّ هو الحيّ القيّوم، ولأوليائه الذين بهم  الملكيّة الحقّة الحقيقيةّ، وهي ّ¬ الذي لا: وفي قبالها
 ونحوه غ$ه، وقد قام عليه البرهان )٨٥(»إنّ الأرض وما فيها كلّها لنا«الوجود، ولذا ورد عنهم عليهم السّلام 

 .أيضاً 
 .، هو الاستعOلات الكث$ة المتبادر منها ذلك»الواجديةّ«والدليل على أنّ حقيقة الملكيّة هي 

 .)٨٦(»الحواية«وذهب شيخنا الأستاذ قدّس سرّه إلى أنّها 
 

 .بهة المصداقيةّالتمسّك بالعام في الش
 .بأنهّ من التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقيّة: فأجيب. )٨٧(واستدلّ بعمومات أدلةّ البيع والصّلح

 .واللهّ العا�. عدم القبول للنقل والإسقاط: فالأصل
 .وهذا قريبٌ مOّ ذكرناه

تكن الحواية هي  و القيوميّة للمحويّ وكون زمامه بيده، وإنْ �ولا ريب أنه يقصد منها ما كان بنح
حويت الشيء، إذا ضممته واستوليت عليه، فهو «: المعنى المتبادر من لفظ الملك، قال في المصباح

كO في » على«والظاهر أن الاستيلاء من لوازم الحواية وليست مرادفةً لها، لكون تعديتها بـ. )٨٨(»محوي
 .عبارته

 .)٨٩(الملكيّة هي السّلطنة: وقيل
 والملكيةّ متعدّية، فكيف يكون الترادف؟» على«ذكره شيخنا من أن السّلطنة تتعدّى بـ ما: وفيه

                                                           

 .١: سورة المائدة) ٨٤(
 .٢: إحياء الموات، الرقم من أبواب ٣، الباب ٤١٥ / ٢٥وسائل الشيعة ) ٨٥(
 .٣١ / ١حاشية المكاسب ) ٨٦(
 .١٢٨: ، سورة النساء٢٧٥: سورة البقرة) ٨٧(
 .١٥٨: المصباح المن$) ٨٨(
 .٢٨٩ / ١حاشية المكاسب للسيد اليزدي ) ٨٩(



 ٥٧

 .)٩٠(هي الجدة: وقيل
اصلة للشيء بسبب إحاطة شيء به، كالتقمّص والتعمّم إنّ مقولة الجدة هي الهيئة الح: وفيه

. والتخّتمّ ونحو ذلك، ولا معنى لاعتبارها للOلك وهو من قام به المبدء، لأنهّ المحيط بالمملوك لا بالعكس
بأنّ الملكيّة هي الإحاطة الإعتباريةّ الموجبة لهيئة الجدة، لأن الإحاطة تتعدّى : كO لا مجال لأنْ يقال

 .وتعدية الملكيةّ بنفسها» ءالبا«بـ
تكن من قبيل الإضافة المقوليّة، لأنّ  إنّ الملكيّة لماّ �: الملكيّة اعتبار من مقولة الإضافة، أي: وقيل
ينفكُّ تعقّل  يقال على شيء موجود في الخارج، والإضافة تكون بv الأمرين المتضايفv اللذين لا المقولة ما

 .والتّحتية، فلذا عبرّ بأن الملكيّة اعتبار من مقولة الإضافةأحدهO عن الآخر، كالفوقيّة 
إنّ هذه المقولة هي النسبة المتكرّرة التي توجب انتزاع عنوانv متضائفv متكافئv في القوّة : وفيه

والفعل، ولابدّ لهذا الانتزاع من المنشأ، فإنْ كان هو السّلطنة أو الجدة، فقد عرفت ما فيهO من 
 .]١[الإشكال
 
]١[vأفاده السيدّ الجدّ قدّس سرهّ أنّ الأصحاب في حقيقة الملكيّة على قول Oّقد ظهر م : 

:  وقال هنا)٩١(ذهب إليه الشيخ في أصوله  وهذا ما. إنها أمر انتزاعي، ومنشأ الانتزاع هو الحكم التكليفي: الأوّل
 . فتكون نسبة انتزاعيّةهي نسبة بv المالك والمملوك،

 :وأورد عليه شيخنا دام بقاه
منشأ  دليل عليه بل الدّليل على خلافه، فقد جاء في الأدلةّ الشرعيّة جعل الملكيّة ولا  إنّ هذا القول لا: أوّلاً

 .)٩٢(من حاز ملك: لانتزاعها، مثل
يحلّ   لا: قد جعل الملك في بعض الأدلّة موضوعاً لحكم شرعي، والموضوع مقدّم رتبةً على الحكم، مثل الخبر: ياً وثان

ـ لزم أنْ  والأمر الإنتزاعي متأخر رتبةً عن منشأ الانتزاع  فلو كانت الملكيّة منتزعة ـ. مال امرىء مسلم إلاّ بطيب نفسه
 .راً أخرىيكون الشيء الواحد متقدّماً تارةً، ومتأخّ 

 :إن الملكيةّ أمر اعتباري، وهذا قول الأكابر، عدا الشّيخ الأعظم، وقد اختلفت أقوالهم: القول الثا+
… 

 
الذي يقدر على الإيجاد والإعدام، فهو الواجد الحقيقي، والتعب$ عن هذه الجدة بالإضافة الإشراقيةّ يرجع إلى هذا 

وأمّا الملكيةّ الاصطلاحيّة التي هي احدى ... راتب الجدة هذه الواجديةشبهة أنّ من أعلى م  وكيف كان، لا. المعنى
                                                           

 .٣ / ١منية الطالب ) ٩٠(
 . ط الحجرية٣٠٥ّ: فرائد الأصول) ٩١(
 .الظاّهر أنها قاعدة فقهيةّ متصيدّة من الأخبار، وليست برواية) ٩٢(



 ٥٨

وأمّا الجدة الاعتباريّة، فهي أضعف من المرتبتv السابقتv، . المقولات، فهي أضعف رتبةً وأنزل درجةً من الجدة الحقيقيةّ
 .)٩٣(»...ولكن لها نحو تحقق في عا� الاعتبار، وتكون منشأً للآثار

أن جعل ملكيّة مالك السOّوات والأرض جلّ : وقد أورد عليه السيدّ الجدّ طاب ثراه �ا عرفت، ويضاف إلى ذلك
 .جلاله من مقولة الجدة، غريب جدّاً 

 باق إن الملكيّة أمر اعتباري متقوّم بالاعتبار من المعتبر حدوثاً، غ$ متقوّم به بقاءً بل هو:  ـ قال المحقق العراقي٢
، حيث أنَّ الفساد )٩٤()لَوْ كانَ فيهQِ آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُّ لفََسَدَتا: (في عا� الاعتبار، نظ$ الملزومات الذاتيةّ، كO في قوله تعالى

 .)٩٥(ات المعتبرملازم لتعدّد الآلهة، ويشهد بعدم حاجة الملكيّة إلى المعتبر بقاءً، أنها بعد الاعتبار تبقى وإنْ م
بأنّ الأمر الاعتباري محتاج إلى الاعتبار ومن له الاعتبار، حدوثاً وبقاءً، وقياس الملكيةّ على الملزومات : وأورد عليه
 .الذاتيةّ مع الفارق

ريب في أنَّ هذه السلطنة إÂا تتعلَّق   ولا... ةحقيقة الملكيةّ إÂا هي السّلطنة والإحاط:  ـ وقال المحقق الخو�٣
 .)٩٦(يتعلَّقان إلاّ بالأفعال  بخلاف الحق والحكم، فإنهO لا... بالأعيان تارةً وبالأفعال أخرى

 :قوله
مع ظهور كلQت الفقهاء إلاّ أنّ في جواز وقوعها عوضاً للبيع إشكالاً، من أخذ المال في عوضي المبايعة لغةً وعرفاً، 

 .عند التعرضّ لشروط العوض& لQِ يصحّ أنْ يكون أجرةً في الإجارة، في حصر الثمن في المال
 :أقول

من : وأخرى. عرفاً، بل هO متقابلان» المال«يصدق عليه  لا» الحق«من حيث أن : الإشكال تارةً 
 .)٩٧(يختصُّ بالأعيان الخارجيّة» المال«حيث أن 

إطلاق المال على الشيء، إمّا هو لأجل ميل النفوس إليه وبذل : ويندفع الإشكال بكلا الوجهv بأن
ومع . ـ صادقٌ على الحق على كلّ حال لزوال، وهو ــ لأنه ¨يل إلى ا )٩٨(كO قال الراغب الشيء بأزائه، أو ـ
 التنزلّ، فإنّ عبارة

 
 .بأنّ السّلطنة مباينة للإحاطة، كO يدلّ على ذلك أداة التعدية فيهO: وأورد عليه

                                                           

 .٣ / ١ب منية الطال) ٩٣(
 .٢٢: سورة الأنبياء) ٩٤(
 .١٠٢ ص ٤ من الجزء ١نهاية الأفكار، القسم ) ٩٥(
 .٤٤ / ٢مصباح الفقاهة ) ٩٦(
 .٤ والإشكال الثا+ للمحقق الخراسا+ كO في تعليقته ص ٥٧ / ١حقق الإصفها+ ذكرهO الم) ٩٧(
 .٤٧٨: المفردات في غريب القرآن) ٩٨(



 ٥٩

اختاره السيدّ الجدّ، فإنه الظاهر من الاستعOلات الصحيحة والمرتكز   أنّ الصّحيح في حقيقة الملكيّة هو ما: فظهر
وفي . )١٠٠()فَمَنْ لَمْ يجَِدْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أيَّام: ( وقال)٩٩()أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكنَتُْمْ مِنْ وُجْدِكمُْ : (فاً وعقلاءً، قال تعالىعر 

أي صرت : وجدت المال وَجداً ووِجداً ووجداناً : يقال«: وقال في التاج. )١٠١(»ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه«: الحديث
 .)١٠٢(»مال  ذا

 .المصباح محمولة على الغالب، لأنَّ البيع صادق على مبادلة المال بعوض
يعاً والآخر Éناً، لزم جاز المبادلة بv الملك والحق، بجعل الأوّل مب بأنه لو: وأشكل شيخنا الم$زا

أن البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة : بيان الملازمة. والتالي باطل. انقلاب الملك حقّاً والحق ملكاً 
وخروج كلٍّ من العوضv عن طرفيتّه للإضافة إلى من هو له، وص$ورته طرفاً لإضافة الآخر، فإذا وقعت 

وهذا . كان طرفاً للحق طرفاً للملكيةّ  للملكيّة طرفاً للحق، وماالمعاملة بv الملك والحق، صار ما كان طرفاً 
 .)١٠٣(خارج عن حقيقة البيع

 :وفيه
 .كO تقدّم سابقاً . ¨كن المساعدة عليه إن أصل المبنى في حقيقة البيع لا: أولاً
يلزم هو اختلاف المرتبة في طرف   مافإنّ غاية: وعليه. إنه يرى أنّ الحقّ مرتبة من الملك: وثانياً 
 .محذور فيه أصلاً الإضافة، ولا

                                                           

 .٦: سورة الطلاق) ٩٩(
  .٨٩: سورة المائدة) ١٠٠(

 .٤٥ و ٤٤: م، الرق٧٢ / ٤عوالي اللئالي ) ١٠١(
 .٥٢٣ / ٢تاج العروس ) ١٠٢(
 .٩٣ / ١المكاسب والبيع ) ١٠٣(



 ٦٠

  
 )١٠٤(الكلام في تعريف البيع

 :قوله
لعرفي، كQ سنوضّحه إن متشرعّيّة، بل هو باق على معناه ا  إن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعيّة ولا: ثم الظاهر

 .شاء اللهّ 
 :ففي المبسوط والسرّائر والتذكرة وغnها: إلاّ أنّ الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه

 .)١٠٥(إنتقال ع& من شخص إلى غnه بعوض مقدّر على وجه التراضي
 :  ةً واضحةً، عدل آخرون إلى تعريفه بـوحيث أن في هذا التعريف مسامح

 .)١٠٦(الإيجاب والقبول الدالّ& على الانتقال
 :  عدل جامع المقاصد إلى تعريفه بـ... وحيث أن البيع من مقولة المعنى دون اللفّظ

 .)١٠٧(نقل الع& بالصّيغة المخصوصة
، لزم الدور، لأنّ المقصود معرفة مادة بعت، »بعت«إنْ أريد بالصّيغة خصوص : لأنه... يندفع  ولا... ويرد عليه

 .، وجب الاقتصار على مجردّ التمليك والنقل»ملكّت«وإنْ أريد بها ما يشمل 
 :أقول

 .ثر البيع لا أنه البيعأمّا المسامحة في التعريف الأوّل، فلأنّ الإنتقال أ 
يتوجّه إنْ أريد البيع  البيع من مقولة المعنى دون اللّفظ، فلا: وأمّا الإشكال على التعريف الثا+، بأنّ 

المتحّقق من البائع والمشتري بالإنشاء منهO، نعم، يتوجّه النقض بالمعاطاة، حيث اخُذ في التعريف جهة 
 .خفىي الدلالة، وهي من شئون اللفّظ كO لا

لزم الدّور، فيمكن دفعه بأنّ المراد هو البيع �ا له من » بعت«إنْ أريد بالصّيغة خصوص : وأمّا قوله
 .]١[المعنى المرتكز أو المتفاهم لدى الغ$ من أهل العرف

 
 هو أن المعنى المستعمل فيه اللفّظ في... ليس له حقيقة شرعيةّ ولا متشرعيّة» البيع«معنى أنّ لفظ :  أقول]١[

: لكن المحقّق الطباطبا� قدّس سرهّ قال. الكتاب والسنّة وكلOت الأصحاب هو نفس المعنى الذي يقصده أهل العرف
¨كن دعوى أنّ خصوص الفقهاء اصطلحوا فيه معنىً آخر، وهو العقد المركّب من الإيجاب والقبول، ولذا نسب إلى 

                                                           

 .فهو يتكلمّ على تعاريف الفقهاء. قد عرفّ السيدّ الجدّ البيع في أوّل الكتاب) ١٠٤(
 .٥ / ١٠، تذكرة الفقهاء ٢٤٠ / ٢، السرائر ٧٦ / ٢المبسوط ) ١٠٥(
 .٢٣ / ٢، التنقيح الرائع ١٩١ / ٣، الدروس الشرعية ١١٨: المختصر النافع) ١٠٦(
 .٥٥ / ٤جامع المقاصد ) ١٠٧(



 ٦١

 Oع عليه، وعنه في المختلف أنّ المتبادر منه ذلك، ويبعد ذلك منه المشهور تعريفه بالعقد، بل عن العلامّة دعوى الإج
بالنسبة إلى العرف العام، إذ من المعلوم أن المتبادر منه فيه ليس إلاّ النقل المخصوص، فدعواه الإجOع والتبادر كاشفة 

، في مقابل كتاب الصّلح كتاب البيع: عن كون مراده ذلك بالنسبة إلى مصطلح الفقهاء في كتبهم الفقهيةّ حيث يقولون
نظ$ ما ادّعاه في الجواهر من الإجOع على أن النكاح �عنى العقد، على خلاف سائر المشتقات منه، ... وغ$ه من العقود

وهو أيضاً ممنوع بالنسبة إلى العرف العام، وإنْ كان ظاهر صاحب الجواهر ذلك، بل القدر المسلّم منه كونه حقيقة في 
 .)١٠٨(...مصطلح الفقهاءالعقد في خصوص 

… 
 

ـ ممنوعة،   وكذا دعوى صاحب الجواهر في لفظ النكاح  بأنّ هذه الدعوى ـ: فأورد عليه سيّدنا الأستاذ طاب ثراه
رادة يدّل على النقل والإصطلاح، بل ظاهر بعض عباراتهم عدم إ  فإن إرادة العقد من البيع والنكاح في بعض الأحيان، لا

 .)١٠٩(غ$ المعنى العرفي، والقول �خالفتهم حينئذ للاصطلاح فيها، كO ترى
 :وأمّا المسامحة في التعريف الأوّل، فقد بvّ المحقق الإصفها+ الوجه فيها بقوله

ك أو تبديل، لا الانتقال ـ أمر يقوم بالبايع لا بالعوضv، فهو إمّا نقل أو ±لي  �ا له من المعنى  فإنّ البيع ـ«
vيقومان بالعوض O١١٠(»والبدليّة، فإنه(. 

ـ في   أفاده المحقق الإصفها+  أفاده السيدّان الجدّ والأستاذ، وما  ما  وقد ذكر المحقّق الخو� كلا الوجهv ـ
 .)١١١(المسامحة

بأنّ النسبة بv النقل والإنتقال هي النسبة بv الإيجاد :  وتبعه شيخنا دام بقاه)١١٢(فأورد المحقق الإيروا+
فرق بv النقل   والوجود، فإنهّا إذا لوحظت النسبة إلى الفاعل فهو النقل، وإذا لوحظت إلى العوضv، فهو الانتقال، فلا

 .والانتقال إلا في الاعتبار
 ظاهر المستشكلv �ا تقدّم أنّهم جعلوا التعريف تعريفاً للبيع الشرّعي الذي يترتبّ عليه بأنّ : و¨كن الجواب

ر«الأثر، والسبب في ذلك، اشتOله على ما لا دخل له في المفهوم العرفي من  ، »على وجه التراضي«و» العوض المقدَّ
 .ترتبّ الحكم على موضوعهـ   وهو فعل البايع فالتعريف ناظر إلى الإنتقال المترتبّ على البيع ـ

… 
 

                                                           

 .٢٩١ / ١حاشية المكاسب ) ١٠٨(
 .٣٢: بلغة الطالب) ١٠٩(
 .٥٧ / ١حاشية المكاسب ) ١١٠(
 .٥٣ / ٢مصباح الفقاهة ) ١١١(
 .٧٣: حاشية المكاسب) ١١٢(



 ٦٢

ويشهد بذلك، أنّ هؤلاء المحققv ملتفتون إلى أن المصدر واسم المصدر واحد في الحقيقة، وأنهOّ مختلفان اعتباراً، 
 .كO سيأ{» وأمّا البيع �عنى الأثر وهو الإنتقال«: بل لقد وقع التصريح بذلك بشرح قول الشيخ
ل ك هذه «: ذكره الشيخ عليه، لكنّ المحقق الخو� قال  لام سيّدنا الجدّ ورود ماوأمّا التعريف الثا+، فمحصَّ

 .)١١٣(»المناقشة متوجّهة إلى تعريف المصنّف أيضاً، لأنه أخذ الإنشاء في تعريف البيع
 .)١١٤(»بعوض في جهة الإضافةبأنه إنشاء تبديل شىء من الأعيان «: لكنّه أيضاً قد أخذ الإنشاء في التعريف، إذ قال

ـ إلى أنه لابدّ من أن يكون من   في قبال الشيخ القائل بأنّ البيع من مقولة المعنى ثم إنّ المحقق الرشتي ذهب ـ
له من باب النقل نعقل من كونه من مقولة المعنى إلاّ جع مقولة اللّفظ دون المعنى، وإلاّ يلزم كونه كلاماً نفسيّاً، إذْ لا

القلبي، وهو راجع إلى الكلام النفسي، وحيث بvُّ في علم الكلام بطلان الكلام النفسي، فلابدّ من كون البيع من مقولة 
 .)١١٥(اللفّظ

 .)١١٦(وقد استغرب المحقق اليزدي من هذا الكلام وأطال في الجواب عنه
 .)١١٧(قد بيّنا تفصيل القول فيه صغرىً وكبرىً في الأصول: أمّا المحقق الإصفها+ فقال

 :وأمّا التعريف الثالث، فقد أشكل عليه الشيخ بوجوه
 .لبيعإن النقل ليس مرادفاً ل: الأول

… 
 

 .إن المعاطاة عنده بيع مع خلوّها عن الصيغة: والثا+
 ):قال الشيخ(يعقل إنشاؤه بالصيغة  إن النقل بالصيغة أيضاً لا: والثالث

بأنّ المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيv : ولا يندفع هذا
 .نقلت بالصيغة: ه مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول بعتأن  ذلك الفرد من النقل، لا

يشمل ملكّت،   لأنهّ إنْ أريد بالصّيغة خصوص بعت، لزم الدّور، لأن المقصود معرفة مادّة بعت، وإنْ أريد بها ما
 .وجب الاقتصار على مجردّ التمليك والنقل

 له، إلاّ أنّ التعريف ينطبق على البيع وتزول وليس مرادفاً » البيع«أعمّ من » النقل«صحيح أنّ : ويجاب عن الأوّل
 .الأعمّية بالقيود اللاحّقة، وكذلك كث$ من التعريفات

بأنّ المعاطاة عند المحقق الثا+ بيع، ويدّعي الإجOع عليه، فهذا قرينةٌ على أنه بصدد تعريف البيع : وعن الثا+
 .فتدبرّ. بالصّيغة

                                                           

 .٥٤ / ٢مصباح الفقاهة ) ١١٣(
 .٥٣ / ٢مصباح الفقاهة ) ١١٤(
 .٣٤ / ١ وحاشية الإشكوري ٢٦٢: بدائع الأفكار: أنظر) ١١٥(
 .٢٩٣ / ١اشية المكاسب ح) ١١٦(
 .٢٧٤ / ١نهاية الدراية في حاشية الكفاية : ، وراجع٦١ / ١حاشية المكاسب ) ١١٧(



 ٦٣

ملة المعهودة عند الناس والمرتكزة في الأذهان، والمراد من الصّيغة المخصوصة بأنّ المعرَّف هو المعا: وعن الثالث
 .أفاده السيدّ الجدّ وغ$ه من الأكابر  لفظ بعت، فالموقوف غ$ الموقوف عليه، وهذا ما

عنى ـ م  بالفتح  إن المراد من الصّيغة المخصوصة لفظ بعت، والمعرَّف ـ: يقال  لا: واعترضه المحقق الإيروا+ بقوله
إنّ لفظ بعت �ا هو هذا اللفّظ لا أثر له في حصول : لأنا نقول. يؤخذ المعرَّف في المعرِّف حتى يلزم الدّور البيع، فلم

النقل، وإÂا النقل يحصل بهذا اللّفظ قاصداً به إنشاء معناه، فيحتاج إلى العلم �عناه، فينتهي إلى أخذ البيع في تعريف 
 تعريف الشيخ  .)١١٨(البيع

 :قوله
 .إنشاء �ليك ع& Rال: فالأولى تعريفه بأنه

 .يلزم عليه شيء مQّ تقدّم  ولا
 :أقول

إن الأخصر الأسدّ تعريفه : هذا التعريف يوافق ما عن العلامّة الطباطبا� في مصابيحه حيث قال
 .إنشاء ±ليك العv بعوض على وجه التراضي: بأنه

 .خ بدّل كلمة العوض، بلحاظ أن إطلاقه يعمّ غ$ المالوالظاهر أنّ الشي
ثم إنّ السرّ في التعب$ بالإنشاء هو عموم التعريف وشموله للصحيح والفاسد، لعدم كون لفظ البيع 

 .موضوعاً لخصوص الصحيح
 الإشكال عليه

ليك الحقيقي ولو أن الشيخ عرفّ البيع بأنه ±ليك عv �ال، بأن يكون المراد منه الأعمّ من التم
 :والإنشا�، لسلم تعريفه مOّ أورد عليه المحقق الخراسا+

 .إنشاء التمليك ـ هو التمليك، لا باع يبيع: من بأنّ المعنى في مشتقات البيع ـ: أوّلاً
 

م في بعض كلOت السيدّ الجدّ  وفيه ـ ن ـ أنّ المقصود تعريف ما هو المتعارف والمتداول بv الناس بعنوا  كO تقدَّ
البيع في مقابل سائر المعاملات، وإفادة أنّ هذه المعاملة تتحقّق بلفظ بعت، وليس كذلك سائر المعاملات، وحينئذ 

 .يلزم الدّور  لا
بأنّ البيع مOّ يقع في حيّز الإنشاء، فإذا عُرفّ بإنشاء التمليك، لزم وقوع الإنشاء في حيّز : وثانياً 

 .نفسه، وهو غ$ معقول

                                                           

 .٧٣ :حاشية المكاسب) ١١٨(



 ٦٤

ن مراد الشيخ من التمليك هو التمليك الإنشا�، وإضافة الإنشاء إليه من قبيل أ : لكنّ الظاهر
التمليك الإنشا� هو تقييده : يتوجّه عليه الإشكال، وليس المراد من قولنا إضافة الصفة إلى الموصوف، فلا

مليك القابل لأن يقع في حيز الإنشاء، بل المراد هو معنى الت به، حتى يورد عليه بأنّ المقيدّ بالإنشاء لا
 .]١[ينشأ

 
حتى » الإنشاء«قد اختلفت أنظار الأكابر تجاه تعريف الشّيخ، فالسيّد الجدّ وإنْ رجّح زيادة لفظة :  أقول]١[

يسلم التعريف من إشكال المحققv كالخراسا+ والنائيني والخو� وغ$هم، إلاّ أنهّ دافع عنه بأنّ المراد هو التمليك 
د على الشيخ أنه إن أمكن هذا المعنى، فيصحّ الإتيان بلفظ الإنشاء، فلOذا أشكل على تعريف العلامّة الإنشا�، ولكنْ ير 

 بالعقد وجامع المقاصد بالصّيغة المخصوصة؟
 .)١١٩(...يرد عليه الوجه الذي أورده على تعريف جامع المقاصد بعينه: قال المحقق النائيني

 .)١٢٠(دنا الأستاذ طاب ثراهوكذا قال سيّ 
 :يتجّه عليه: ثم إنّ غ$ واحد منهم أضاف إلى ذلك عدّة إشكالات، فالمحقّق الإيروا+ قال

 ردّ الإشكال بعدم الشمول لبيع الدين على من هو عليه   غ$ المتعقّب بالقبول،إنه يشمل إنشاء العابث واللاغّي وإنشاء الإيجاب: وثانياً  .إن البيع ليس من مقولة الإنشاء، بل معاملة واقعيّة تحصل بالإنشاء:أوّلاً
 :قوله

 ...من تعقّل �لّك ما على نفسه
 :أقول

 إن المبيع إنْ كان هو الكليّ من غ$: قد تقدّم الكلام عليه، وبالجملة
 

 .مع أن شيئاً من ذلك ليس بيعاً بل إنشاء للبيع
 . المتموّلة وغ$ المتموّلة كالخنافس والديدانالعv تشمل الأعيان: وثالثاً 
يشمل الإنشاء الصريح والضمني، مع أن مقصوده الإنشاء الصريح كيلا يشمل القبول من المشتري، : ورابعاً 

 .يشمل الصّلح  يشمل قبول مستأجر العv، ولا ولا
إنشاء ±ليك عv :  تقدير الكلاميلزم تعلّق الجار في التعريف بالعv أو بصفة مقدّرة لها حتى يكون: وخامساً 

مقابل بالمال، مع أن ظاهره التعلقّ بالتمليك، فإذا تعلقّ بالتمليك انطبق التعريف على الهبة، إذا كان عوضاً للفعل وهو 
 .)١٢١(عوضاً للعv المتعلقّ به التمليك، والفارق بv البيع والهبة عند المصنف رحمه اللهّ هو هذا  التمليك، لا

                                                           

 .٩٩ / ١المكاسب والبيع ) ١١٩(
 .٣٤: بلغة الطالب) ١٢٠(



 ٦٥

فأجود : إن هذا التعريف أردء التعاريف وأزيفها، وقال الم$زا:  والإيروا+)١٢٢(ومن هنا قال بعضهم، كالإشكوري
وكيف كان، فإنّ تعريف الشيخ . التعريفات هذا التعريف، لكنّ مع إسقاط كلمة الإنشاء وتبدل لفظ التمليك بالتبديل

 .وهذا هو القدر المتيقن. لزم عليه شيء مOّ تقدّمقدّس سرهّ ي
 ...نعم، يبقى عليه أمور: ثم إنّ الشيخ طرح إشكالات قائلاً

نعم، . تقييد له بالكون في الذمّة، فهذا لا ماليّة له، وإنْ قيّد بكونه في ذمّة المديون لزم كونه مديوناً لنفسه
لكنّه خارج عن . نفسه و±لّكه المشتري، سقط بالتهاترلو باع البايع ما هو مساو لذلك الكليّ في عهدة 

 .]١[مورد النقض
 
قد تقدّم الكلام عليه في التحقيق عOّ أورده صاحب الجواهر في مسألة وقوع الحق عوضاً، وقد ذكر :  أقول]١[

 .الشيخ هناك أنه يعقل أن يكون الشخّص مالكاً لOِ في ذمّته فيؤثرّ ±ليكه السّقوط
السيّد الجدّ طاب ثراه ورود النقض، للفرق الواضح بv الموردين، فهناك مالكان ومِلكان متحقّقان وحاصل كلام 

: بسببv مختلفv فلا مانع عقلاً وعقلاءً، وعليه المشهور بل ادّعي عليه الإجOع، بخلاف المقام، ولذا قال المحقق النائيني
 .)١٢٤(، وبذلك يظهر النظر في كلام المحقق الطباطبا�)١٢٣(به شيء بهيكن من التهاتر حقيقةً إلاّ أنه أش  إنّ هذا وإنْ �

يكون   وبالجملة، فإنّ تعقل ±لّك الإنسان لOِ على نفسه، بأنْ يكون المديون مالكاً لOِ في ذمّته آنامًّا ثم يسقط، فلا
 .أوّل الكلام... لمِلكيّته أثر إلاّ السّقوط

… 
 

 .في موارد الثبوت الحقيقي
مجال لتوهّم   مجال للمناقشة في بيع الدين ممّن هو عليه باستحالة ملك الإنسان لما في ذمّته، كO لا  وإذن، فلا

 .سقوط ذلك بعد التملكّ، بل يوجب البيع تبدّل الإضافة الاعتبارية بالإضافة الذاتية
لدين ممّن هو عليه، إÂا هو خلط الملكيّة الذاتيّة بالملكيةّ الإعتباريةّ، وقد فالحجر الأساسي للمناقشة في بيع ا

O١٢٥(علمت الفارق بينه(. 
بأنّ الملكيةّ القابلة للإنشاء هي الملكيةّ الاعتباريةّ، فإذا باع المالك الدين على : فأورد عليه شيخنا الأستاذ دام بقاه

تقبل الإنشاء، كO أنّ الملكيةّ الذاتيةّ غ$ قابلة   ، فقد أنشأ الملكيةّ الاعتباريةّ للمشتري، أمّا الملكيةّ الذاتيةّ، فلامن هو عليه
                                                                                                                                                                      

 .٧٤: كاسبحاشية الم) ١٢١(
 .٣٦ / ١بغية الطالب ) ١٢٢(
 .٤٣ / ١منية الطالب ) ١٢٣(
 .٢٩٩ / ١حاشية المكاسب ) ١٢٤(
 .٦٠ـ  ٥٩ / ٢مصباح الفقاهة ) ١٢٥(



 ٦٦

معنى  في البيع على من عليه الدين وعلى غ$ه، واحد، فلا» ملكّت«ثم إنّ مفهوم . للإعطاء من البائع لمن عليه الدين
 .وفي الأوّل ذا{ تكوينيللقول بأنه في الثا+ اعتباري 

إنه بعد أن ظهر أنّ بيع الدين على من هو عليه غ$ عقلا�، يدور الأمر بv أن يقال بأنهّ إبراء وليس : قال شيخنا
 .بيعاً أو يقال بأنهّ بيع بالتعبّد الشرعي، خاصّةً بالنظر إلى الإجOع المدّعى، بأنْ تحصل الملكيّة آنامًّا وتسقط

 .ر عقلي، إذْ وجود الملكيّة علةّ لعدمهاالمحذو : يقال  لا
ليس الأمر كذلك، بل قد اعتبر وجود الملكيّة آنامًّا ثم اعتبر زوالها، فكانت الملكيةّ ناشئةً من الاعتبار : لأنا نقول

 .وعدمها ناشئاً من اعتبار من بيده الاعتبار كذلك
 الإشكال بصدقه على الشراء  

 :قوله
 .حقيقة التملّك بعوضإنّ التمليك ضمني، وإّ�ا 

 :أقول
 .أن التعريف بإطلاقه يعمّ الضمني: وفيه

بأنّ المشتري إÂا ينُشىء القبول والرضا �ا فعله البائع من ±ليك ماله في قبال : والأولى أنْ يجاب
يأخذه من المشتري، فهو بذلك يخرج ماله عن ملكه ويدخل مال المشتري في مكانه اعتباراً، والمشتري  ما
Âإنشاء له للتمليك أصلاً، غ$ أنهّ لازم القبول منه في التحقّق خارجاً  ا يقبل ذلك ولاإ. 

هذا في سائر أنواع البيع، وفي السّلم مع تقدّم الإيجاب من البائع، وأمّا إنْ كان الإيجاب : فإن قلت
أسلفتك هذه في : أسلمت إليك هذه الدراهم في كذا من الحنطة، أو قال: فيه من المشتري، كO إذا قال

 .ذكر أو يقال بأن التمليك ضمني يكن منه إنشاء القبول حتىّ يتمّ ما كذا، �
¨لكه  ذكرناه ولا القول بأنّ التمليك ضمني، تعب$اً عن قبول المشتري، بل إنّ جعله ما ليس ما: قلت

فرق بv أن  شتري، بلابدلاً وعوضاً عOّ يكون له من البائع رضاً منه و±ليك، وهذا حاصل منه، أي من الم
 .يكون موجباً أو قابلاً

ثم إنّ النقض باستيجار العv بعv، إÂا يندفع �ا ذكرناه، لا بالتمليك الضمني الذي ذكره الشيخ 
 :فقال

 
 الإشكال بانتقاضه Rستأجر الع& بع&  



 ٦٧

ن �ليك الع& Rال أعني وبه يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه Rستأجر الع& بع&، حيث أن الاستيجار يتضمّ 
 .المنفعة

 .]١[ذكرناه، من كونه لازماً للمنشأ لا أنه هو المنشأ، فليتدبرّ جيدّاً  ولعلّ مراده من الضمنيّة هو ما
 
، فأورد الإصفها+ والإيروا+ : قد تكلّم المحققون على قول الشيخ قدّس سرهّ:  أقول]١[ إن التمليك فيه ضمنيٌّ
يعقل أن   ـ أنّ التمليك من البائع والتملكّ من المشتري على حدٍّ سواء وفي عرض واحد، فلا  اربةبألفاظ متق  والخو� ـ

يرفع الإشكال، لأنّ التعريف شاملٌ لكلٍّ  سلمّ ذلك، فإنهّ لا  إنه لو: وثانياً . هذا أوّلاً. يكون أحدهO ضمنياًّ والآخر استقلالياًّ 
 .)١٢٦(ليخرج منه التمليك التبعييقيَّد بالتمليك الأصلي،   من التمليكv و�

إنّ الكلام في أنّ البيع بالحمل الشائع : أمّا السيّد اليزدي، فقد طرح الإشكال النقضي ببيع السّلم، فقال الإصفها+
لى أنّ السبب لابدّ من أن يكون من طرف البائع بالإيجاب نظر هنا إ  يتقوّم بتسبيب من طرف وقبول من آخر، فلا

 . ...الإنشا� والقبول بإنشاء مفهوم القبول، حتى ينتقض �ثل بيع السّلف
… 

 
فتدبرّ . ملكّتك كذا بعوض كذا: أو. ملكّتك كذا عوضاً عن كذا: إنه فرق بv أنْ يقول: و الحاصل. فيه هو البائع

 .)١٢٧(واغتنم
أنّ جعل المشتري ما ¨لكه : وكلام سيدّنا الجدّ ناظرٌ إلى كلّ ما ذكروه، وقد تصدّى للجواب عن الإشكال �ا حاصله

 .عوضاً عOّ ¨لكّه البائع هو القبول والرضّا
 .لكنه طاب ثراه قد أمَر بالتدبرّ

 .ولعلّه إشارة إلى أنّ العوض هو مال المشتري وليس عمله
 Oأنّ السيّد اليزدي أيضاً قد أمر بالتدبرّ، وكأنهّ يريد الإشارة إلى أنّ الشّيخ � يقيّد في تعريفه بالعوض والمعوَّض، ك

 .فتعريفه شامل لكليهO، فيصدق على فعل المشتري
لى فعل أنّ الإشكال لا يندفع �ا ذكره السيّد، لأنّ تعريف الشّيخ صادق ع: ولذا قال سيدّنا الاستاذ رحمه اللهّ 

 .)١٢٨(المشتري
بأنّ مراده أنّ كلاً من البائع : وقد حاول شيخنا الاستاذ دام بقاه في بحثه الشريف الدفاع عن الشيخ فأفاد

والمشتري ¨لّك و¨تلكّ، لكنّ الذي يفعله البائع استقلالاً هو ±ليك المشتري، ويكون له بالضمن والتبع التملكّ لما يعطيه 

                                                           

 .٦٠ / ٢ مصباح الفقاهة ٧٤:  حاشية الإيروا+٦٨ / ١حاشية الإصفها+ ) ١٢٦(
 .٣٠٠ / ١زدي حاشية السيد الي) ١٢٧(
 .٣٧: بلغة الطالب) ١٢٨(



 ٦٨

. ±ليك البائع استقلالاً وأصلاً والتملكّ منه لما يعطيه ضمناً وتبعاً : المشتري إياّه، والذي يفعله المشتري هو العكس، أي
 .فهذا مراد الشيخ، وهو لا ينافي كون التمليك والتملكّ في عرض واحد ومرتبة واحدة

… 
 

، وأمّا ما يعطيه »المعوّضية«معنى » عv«في كلمة إنشاء ±ليك عv �ال، فقد أشرب : فهو لماّ قال في تعريف البيع
 .المشتري سلOً، فليس �عوّض بل هو عوض، فالإشكال مندفع

لا يخفى أنَّ جميع ما ذكروه من الأجوبة غ$ الخالية عن التكلفّ، إÂا هو فرع كون بيع المعرفّ فعل : أقول
 .امها بالطرفv كO هو الظاهر، فلا حاجة إليها أصلاًالبائع، وأمّا بناءً على كونه المعاملة المتداولة التي قو 

وهو الجواب عن   وأمّا ما ذكره شيخنا من عدم المنافاة بv مراد الشيخ وكون التمليك والتملّك في مرتبة واحدة ـ
ـ   في الدّرس  ــ فينافي كلامه في مسألة بيع الدّين على من هو عليه، فقد قلت هناك   إشكال المحقّقv الإصفها+ والإيروا+

كيف يكون الشيء سبباً : في التعريف وكون السقوط على أثر التمليك، فإنه يقال» التمليك«إن الإشكال مبنيٌّ على أخذ 
لعدم نفسه؟ وإمّا إذا كان التمليك من البائع والتملكّ من المشتري، وأنّ السقوط يكون على أثر التملّك لا التمليك، 

 .سبّب في انعدام نفسهفالإشكال يندفع، إذْ � يت
 .بأنّ التمليك والتملّك في مرتبة واحدة: فإجاب دام بقاه

ذكرت، فإن التمليك قائم بالبائع، والتملكّ قائم   كونهO في مرتبة واحدة والحقيقة واحدة، لا ينافي ما: فقلت
 .بالمشتري، وسقوط ما في ذمّته يكون على أثر ±لكّه



 ٦٩

 إنتقاض طرده بالصّلح 
 :قوله

ـ ليس هو التمليك على وجه المقابلة و المعاوضة، بل معناه الإصلي   ولو تعلّق بالع&  إن حقيقة الصلّح ـ: يهوف
 .  ...هو التسا�
 :ملخّص الجواب: أقول
صالحتك هذا، بل على هذا، أو عن هذا، بخلاف : إنّ الصّلح لا يتعدّى إلى المال بنفسه ولا يقال: أوّلا

 .تلاف بينهO مفهوماً التمليك، وذلك أمارة الاخ
إنه لا يجوز أنْ يورد النقض بخصوص مورد استعOله فيO يتعلَّق بالعv في مقابل العوض، : وثانياً 

أنه لو طالب خصمه : لأن استعOله فيه وفي سائر الموارد إÂا هو بجامع واحد وهو التسا�، ويشهد بذلك
ملكّني : طلب منه التمليك فقال ته له، بخلاف ما لوأنْ يصالح عن شيء بشيء، � يكن ذلك إقراراً �لكيّ 

 .بعني هذا ويكون إقراراً منه: هذا، فإنه نظ$ أنْ يقول
 :فائدة
: التسا�، فإن استعمل بهيئة المفاعلة تعدّى إلى الطرف بنفسه فيقال: المسالمة، والتصالح: المصالحة

السّلام «: تصالحنا، قال الراغب: ، أو يقالتصالحت معه وتسالمت معه: صالحته وسالمته، وبهيئة التفاعل
لَم لم والسَّ لامَ لسَْتَ مُؤْمِنًا(قال تعالى . الصّلح: والسِّ :  وفي المنجد في اللغة)١٢٩()...وَلا تقَُولوُا لِمَنْ ألَقْى إِليَْكُمُ السَّ

 :لحه مصالحةً السّلم، وهو اسم من المصالحة، وصا: الصّلح«
 .)١٣٠(»تصالحوا وتوافقوا: وافقه، خلاف خاصمه، وتسا� القوم

ـ بكذا، ور�ا يقدّر  مثلاً صالحته عن حقوقي ـ: ثم إنْ كان الصّلح في مقام رفع اليد عن الشيء يقال
ن على قرار معvّ بينهO كO في صالحته على كذا، أو يتوافقا: يرفع اليد عنه على مبنى أمر معvّ فقال ما

الشريكv، بأنْ يكون الربح والخسران على أحدهO، أو بأنْ يكون الشراء من أحدهO والبيع من الآخر، أو 
: صالحتك على كذا، ور�ا يتصالح على أنْ يكون شيء في مقابل شيء، فيقال: �ا يسدّ مسدّ المضاربة، فيقال
 .]١[»صالحته على أن يكون كذا بكذا

 
وأمّا . قد أجاب الشّيخ عن النقض بالصّلح بالوجهv الأساسيv اللذّين ذكرهO السيّد الجدّ طاب ثراه:  أقول]١[

السّلم كO ذكر الشيخ ووافقه السيدّ الجدّ، أو الموافقة : الصّلح، فإنه مغايرٌ مفهوماً مع البيع بلا كلام، ولكنْ هل معناه
                                                           

 .٢٤٠: المفردات في غريب ألفاظ القرآن) ١٢٩(
 .٤٣٢: المنجد في اللغة) ١٣٠(



 ٧٠

، أو التجاوز ورفع اليد عن متعلقّ الصّلح )١٣٢( ووافقه سيّدنا الأستاذ)١٣١(المحقق الإصفها+والملا¢ة وقطع النزاع كO ذكر 
م، وأمّا الثا+، ففي  ؟)١٣٣(كO في حاشية الإشكوري الصّلح جائز بv : وفيه«: مجمع البحرينأمّا الأوّل، فهو ظاهر الراغب الإصفها+ وغ$ه كO تقدَّ وأمّا . )١٣٤(...أراد بالصّلح التراضي بv المتنازعv، لأنه عقد شرّع لقطع المنازعة. المسلمv إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرمّ حراماً   هل يشمل الهبة المعوّضة؟  الثالث، فقد

 :قوله
 .  ...ما اشترط فيها العوض، فليست إنشاء �ليك بعوض على جهة المقابلة: لمراد بهاهناوأمّا الهبة المعوّضة، وا

 :أقول
فهذه هبة معوّضة . قيد والمتهّب يهب شيئاً كذلك يهب بلا: الهبة المعوّضة على قسمv، فتارةً 

خراج القسم الأوّل، لإ ... والمراد بها: فقول الشيخ. أنْ يهب بشرط أنْ يعوّضه: تترتبّ عليها الآثار، واخُرى
 .يحتمل أن ينتقض التعريف به فإنه لا

ليس معاوضةً بv الشيئv، بل هو معاوضة بv الهبتv، : يعني... ليست إنشاء ±ليك بعوض: وقوله
ويشهد بذلك أنه إذا أقبضه ±لكّ وإنْ � يكن الطرف الآخر قد وهب، فلو كان مقابلة بv المالv، لزم أن 

 . ¨لكه الطرف ويريد أنْ يهبهيكون مالكاً لما
 vا هو شرط للعوض، وفيه ±ليكان وأحد التمليكÂوإ ،vالمال vفالهبة المعوّضة ليست مقابلةً ب

 .اشتراط بعوض الآخر مع الاشتراط، وكذلك في القسم الآخر ولكنْ بلا
 

 .)١٣٥(سخيف جدّاً : قال المحقق الإصفها+
 .بحسب ظاهر عباراتهم، ولعلهّم يش$ون إلى معنىً واحدهذا : أقول

نعم، بينهO فرق من . توجد مقابلة بv المالv ـ لا بكلا قسميها وبالجملة، ففي الهبة المعوّضة ـ
 . ...جهة أنه حيث يشترط، يكون للواهب حق الفسخ

 .هذا مقصود الشيخ

                                                           

 .٧٠ / ١حاشية المكاسب ) ١٣١(
 .٤٠: بلغة الطالب) ١٣٢(
 .٣٧ / ١بغية الطالب ) ١٣٣(
 .٣٨٨ / ٢مجمع البحرين ) ١٣٤(
 .٦٩ / ١حاشية المكاسب ) ١٣٥(



 ٧١

:  وأمّا إذا كانت بشرط النتيجة كأنْ يقولفالهبة المعوّضة تنقسم إلى القسمv المذكورين،: وأقول
وهبتك هذا بشرط أن يكون متاعك ملكاً لي، فبمجردّ إقباض الواهب وملكيّته، يكون ملك المتهّب ملكاً 

 .للواهب، فO ذكره الشيخ من أنها هبة في مقابلة هبة، منقوض �ا ذكرناه
رق بv الهبة والبيع واضح، والنقض غ$ بالمعاوضة، فالف أن هذا إÂا ¨لك بالشرط لا: لكنّ المهمّ 

 .وارد
 :قوله

 .  ...أن حقيقة �ليك الع& بالعوض، ليست إلاّ البيع: فقد تحقّق مQّ ذكرنا
ضة، محلّ تأمّل بل : فQ قيل من أنّ البيع هو الأصل في �ليك الأعيان بالعوض، فيقدّم على الصّلح والهبة المعوَّ

لكنّ الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد ... غn عيان بالعوض هو البيع لامنع، لما عرفت من أنّ �ليك الأ 
 .  ...القائل

 :أقول
إنه لو قصد الصّلح والهبة المعوّضة، � يكن الاستعOل على حقيقته في : عبارته غ$ مستقيمة، وصحيحها
. بة المعوّضة وعدم قصد البيعيعقل وقوعه بيعاً مع فرض قصد الصّلح أو اله الأمرين و� يكن بيع، إذْ لا

ملكّتك كذا بكذا، وقصد المعنى الحقيقي الذي هو عبارة عن المبادلة والمعاوضة، وقع : إنه لو قال: فمراده
يقع صلحاً أو هبة، لعدم كون الكلام  ولو قال كذلك قاصداً الصّلح أو الهبة، فإنه وإنْ � يقع بيعاً، لا. بيعاً 

 صريحاً فيهO، فالاستعOل
مجازي، إذ وقوعهO منوط بالقول بكفاية الألفاظ غ$ الصرّيحة في المعاملات المخصوصة، ولو شك في 

 .قصد البيع أو أحد الأمرين، كان مقتضى أصالة الحقيقة على أن مقصوده البيع
ليس مراده أصالة : يقول الشيخ... من أنّ البيع هو الأصل في ±ليك الأعيان: فقول صاحب الجواهر

متى شكّ في أنه قصد البيع أو الصّلح والهبة، فالأصل : قة الجارية في موارد الشك كO ذكرنا، أيالحقي
 .المذكور يقتضي الحمل على البيع لأنه الحقيقة

نعم، ليس مراده ذلك، بل لعلّ نظره إلى أنّ ±ليك الأعيان أعمّ من التمليك الصرّيح أو : أقول
ن معنى كليّ ينطبق على البيع والصّلح والهبة المعوّضة، لوجود الضمني أو الالتزامي، فتمليك الأعيا

التمليك فيهO ولو بنحو الضمنيةّ والالتزاميّة، لكنْ لماّ كان الشائع في ±ليك الأعيان بالعوض هو البيع، كان 
 .»الظاهر«هو » الأصل«±ليكها بالعوض ظاهراً في البيع، فالمراد من 

 لأنّ حقيقة الصّلح هو التسا�، وحقيقة الهبة المعوّضة التمليكان يوافق على هذا، لكنّ الشيخ لا
المستقلانّ، حيث يشرط أحدهO بالآخر وليس مقابلةً بv المالv، فالأصل محلّ تأمّل بل منع، لأن ±ليك 

 .غ$ و±ليك الأعيان بالعوض هو البيع لا... الأعيان ليس معنىً كليّاً جامعاً بv المفاهيم، بل بينها تباين
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 كيفيّة إخراج القرض
 :قوله

 بقي القرض داخلاً في ظاهر الحدّ، و¢كن إخراجه بأنّ مفهومه ليس نفس
Qن المثل أو القيمة لا معاوضة للع& بهQالمعاوضة، بل هو �ليك على وجه ض. 

 :أقول
 :لابدّ أوّلاً من بيان حقيقة القرض

 .±ليك على وجه الضOّن: وهو في كلام الشيخ
 .)١٣٦(المقصود من القرض هو التمليك لا مجّاناً بل بنحو الغرامة:  المحقق الخراسا+وقال

جعله بأزاء  هو ±ليك ما له بدل واقعاً، فيقصد بتمليكه عدم المجانيّة، لا: وقال شيخنا الأستاذ
 .)١٣٧(شيء

ـ لا معاوضة في القرض أصلاً، بل   كلام أستاذه المحقق الرشتيوهو يقرّر وقال الفاضل الإشكوري ـ
هو عبارة عن تسليم تشخّص العv مع بقاء ماليّته، �عنى أن للعv جهة تشخّص وماليّة خاصّة وجهة 
 كليّة وماليّة كليّة، فالمنتقل هي الماليّة الشخصيةّ، وأمّا الكليةّ، فهي باقية على ذمّة المقترض برسم الأمانة،
فلا معاوضة في البv، نظ$ حكم الشارع بجواز التصرفّ في الملتقط ليحفظ في ذمّته وإنْ ذهب 

 .)١٣٨(تشخّصها
 :قوله

 .فتأمّل. العلم به  ذكر العوض ولا  الغرر المنفي فيها ولا  يجري فيه ربا المعاوضة ولا  ولذا لا
 :أقول
 أقرضتك ما: اً أو قيمياًّ، بل لو قال لهيقدح الجهل بكون الشيء مثليّ  إنه لا

 .في الصندوق، وهو جاهل �قداره، صحّ على الأصحّ 
 :إن التمليك أمر قصدي، وهو ليس �قصود في القرض، ويشهد بذلك كلOت أهل اللغة: والتحقيق

 .)١٣٩(»تعطيه غ$ك من المال لتقضاه والقرض ما«: ففي المصباح المن$
 .)١٤٠(»تعطيه لتقضاه ما«: وفي القاموس
 .)١٤١(»يدفع إلى الإنسان بشرط ردّ بدله قرضاً  وسمّي ما«: وفي المفردات

                                                           

 .٦: حاشية المكاسب) ١٣٦(
 .٧٢ / ١حاشية المكاسب ) ١٣٧(
 .٣٩ / ١بغية الطالب ) ١٣٨(
 .٤٩٧: المصباح المن$) ١٣٩(
 .٣٤٢ / ٢القاموس المحيط ) ١٤٠(
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 .)١٤٢(»هو إعطاء شيء ليستعيد عوضه في وقت آخر«: وفي مجمع البحرين
ثالث، وحيث أنّ القرض  يخلو من أن يكون بلا عوض أو مع العوض ولا اً، إلى أنّ التمليك لامضاف
وأيضاً، فO ذكر من . يلزم فيه ذكر العوض، فليس هو ±ليكاً من المقرض معاوضة، إذ لا ليس بهبة ولا

Oلك المطالبة بالشيء مع كونه موجوداً كOن اليد، إذ ليس للOن، ليس من باب ضOّهو المشهور، الض 
وليس من باب ضOن . يجب على المقترض دفعه، بل له أن يؤدّي مثله أو قيمته حتى مع وجوده كO لا

أريد الأخذ بضOن الإتلاف، �عنى  يشمل القرض، ولو الإتلاف، لأن مورده إتلاف مال الغ$ بدون إذنه، فلا
اً له وإÂا قد أبيح له التصرف فيه، وإلاّ فلا يكون مالك أن يعطيه الشيء لأنه يضمنه لو أتلفه، لزم أن لا

 .معنى لضOن الإتلاف في ملك نفسه
 .هذا بالنسبة إلى كلام الشيخ

 .موضوع لها في القرض ذكر من الغرامة، فالأمر أشكل، لأن الغرامة هي الخسارة، ولا وأمّا ما
قال ماله بدل بحسب   أنه لو:ذكره شيخنا الأستاذ، من أنه ±ليك ما له بدل واقعاً، ففيه وأمّا ما

 .هل هذا البدل بنحو الغرامة أو العوض؟ وكلاهO غ$ تام: الاتفّاق بv الطرفv لكان أولى، على أنه يسأل
إعطاء الانسان المال إلى الغ$، بجعله في عهدته مع قطع إضافته إلى نفسه، وهذا هو : فالقرض

، )١٤٣(»قرضوا لحومهم بالمقاريض«: نى القطع، ومنه الحديثالمناسب لمفهوم القرض لغةً، فإنه في اللغّة �ع
 .]١[ولازم ذلك ±لّك الغ$ الآخذ له، والعهدة أعمّ من العv وبدلها

 
بالنظر إلى حقيقتهO ثم قد ذكر الشيخ في مقام الجواب عن الإشكال وجوه الفرق بv البيع والقرض :  أقول]١[

، على الضOّن الإصطلاحي، فبvّ عدم »على وجه ضOن المثل«: بالنظر إلى آثارهO، وقد حمل السيدّ الجدّ طاب ثراه قوله
أنّ مجرد : توضيحه: انطباق أدلّة الضOن على القرض، لكن المحقق الإصفها+ رحمه اللهّ، قد أوضح مراد الشيخ بقوله

في مقام : يكون الشّخص في مقام تبديل ماله بشيء فهو بيع، وأخرى: ل له بالعوض التسبيبي، فتارةً قصد العوض لا دخ
فهو في الحقيقة ±ليك على وجه . ±ليك ماله ببدل واقعاً، فيقصد بتمليكه عدم المجانيّة، لا جعله بأزاء شىء فهو قرض

 .)١٤٤(تضمv محض  ±ليك محض ولا  التضمv، لا
عدم المجانيّة وكون الشيء في عهدة المقترض بأنْ : وعلى هذا، فمراد الشّيخ من الضOن هو المعنى اللغوي، أي

 .اختاره السيدّ الجدّ   يؤدّي العv أو بدلها، وهو ما
… 
                                                                                                                                                                      

 .٤٠٠: المفردات في غريب القرآن) ١٤١(
 .٢٢٦ / ٤مجمع البحرين ) ١٤٢(
 .أي قطعوها: ، قال٢٢٧ / ٤» قرض«ذكره صاحب مجمع البحرين في ) ١٤٣(
 .٧٢ / ١ حاشية المكاسب) ١٤٤(
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 .»الغرامة«وهذا هو مراد المحقق الخراسا+ من 

 .)١٤٥(ن ±ليك العv وتأمv الماليةّوهو مراد المحقق الإيروا+، من أن القرض عبارة ع
ـ مع   أي لا مجّاناً  إنه الإعطاء بجعل الشيء في العهدة ـ: يعبرّ بالتمليك، وإÂّا قال  لكنّ السيّد الجدّ طاب ثراه �

 .قطع إضافته إلى نفسه، وقطع المعطي إضافة الشيء إلى نفسه هو واقع التمليك
ه نفى أن يكون القرض معاوضةً تبعاً للشّيخ، وهو رأي جOعة من الفقهاء، خلافاً لآخرين، كابن كO أنهّ قدّس سرّ 

حÅ عنهم، وكيف كان، فإنه لا خلاف في أنّ القرض ليس   حمزة والشهيدين والأردبيلي وصاحب الرياّض وغ$هم على ما
ة أو شيء آخر وهو العهدة كO عبرَّ السيّد الجدّ أو مجّاناً، ولكنْ ما هو العوض أو الذي في العهدة؟ هل المثل أو القيم

 الضOن كO عبرّ الشيخ الأستاذ؟
عرفيّة لكون العوض هو الضOن نفسه، ولذا   إنه لا عرفيّة لكون القرض معاوضةً، وعلى فرضه، فلا: لكنَّ الظاهر
 .أن العهدة أعمّ من العv وبدلها: قال السيدّ الجدّ 

                                                           

 .٧٤: حاشية المكاسب) ١٤٥(
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 ن اخُراستعQل البيع في معا

 :قوله
 :ذكر  ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعQله في معان اخُر غn ما

 . ...التمليك المذكور، لكنْ بشرط تعقّبه بتملّك المشتري: أحدها
 .  ...أمّا البيع Rعنى الإيجاب المتعقّب للقبول، فالظاهر أنه ليس مقابلاً للأوّل: أقول
 :أقول

ولعلّه لتبادر التمليك المقرون : قال الشيخ. )١٤٦(غطاء قدّس سرهّهذه المعا+ ذكرها الشيخ كاشف ال
باع فلان ماله، إلاّ بعد أنْ يكون قد : يقال بالقبول من اللفّظ، بل وصحّة السّلب عن المجردّ، ولهذا لا

 .أوجب البيع فقطبعت مالي، أنه اشتراه غ$ه، لا أنه : اشتراه غ$ه، ويستفاد من قول القائل
إذا كان البيع إنشاء ±ليك عv �ال، فإنه يتبادر منه التمليك الحقيقي، فيكون هناك : وبعبارة أخرى

ينفكّ عن  ـ لا وهو المتبادر فإنّ التمليك الحقيقي ـ: وبالجملة. ±لكّ لا محالة، وإلاّ كان ±ليكاً إنشائياًّ 
 .±لكّ المشتري

الأثر الحاصل من : قصود أيضاً من الانتقال في المعنى الثا+، أيوهذا المعنى الحقيقي هو الم
 .الإيجاب والقبول، وهو الإنتقال

 »بعت«أن لفظ : معناه» ...حتى الإجارة وشبهها«: وقوله في المعنى الثالث
أما في . في النكاح» أنكحت«في الصلح و» صالحت«يكون في البيع جزءً من العقد، لأنه إيجاب، وكذا 

ليس جزءً من عقد الإجارة، لأنّ الإجارة ليست مصدر آجرتك وإÂا هو » آجرتك«: ة، فإن قولهالإجار 
. »حتى الإجارة«: الإيجار، بل الإجارة هي النتيجة الحاصلة من الإيجاب والقبول، فهذا مراده من قوله

ل اللفّظ الموضوع ـ هي من باب استعO عدا الإجارة وعلى الإجOل، يقول الشيخ بأن عناوين المعاملات ـ
 .للجزء في الكلّ، أمّا في الإجارة، فالعنوان من باب استعOل اللّفظ الموضوع للمسبّب في السبب

كتاب البيع ويجب فيه الإيجاب : نفس الإيجاب والقبول، فO معنى قولهم» البيع«فإذا كان : قلت
 والقبول؟

 الكلام على إشكال الشيخ على المعنى الأوّل

                                                           

 .١١ ـ ٨ / ٢شرح القواعد ) ١٤٦(
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عدم صحّة أخذ قيد التعقّب بالقبول في معنى :  أشكل على المعنى الأوّل �ا حاصلهثم إنّ الشيخ
البيع المصطلح، وإÂا هو فرد انصرف إليه لفظ البيع في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المؤثرّ 

ولولاها  لكيةّ ـينفك عن المؤثرّ وهو التمليك، لأنّ التمليك متقوّم بالم ـ الذي لا وهو ملكيةّ المشتري ـ
 .ـ والملكيّة الخارجيّة منوطة بقبول المشتري، وذلك يكون بقيام القرينة يصدق �

ينفك عن المؤثرّ، ومرحلة  فهنا مرحلتان، مرحلة تأث$ فعل البائع، وهو حصول الملكيّة، لأنّ الأثر لا
ان القبول شرطاً لحصول الملكيةّ تحصل الملكيّة في الخارج إلاّ بعد القبول، فك الخارج، ومن الجائز أنْ لا

 :الخارجيّة لا أنه مقوّم لمفهوم البيع، ولذا قال
 يساويه معنىً من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار كQ  فالبيع وما

 .فتأمّل. تخيّله بعض
 على تقم أوجب المولى شيئاً و� لو: لأنهّ يعقل الانفكاك بv الوجوب والإيجاب خارجاً، مثلاً: أي

يتحقّق الوجوب، لأنّ الوجوب عبارة عن  المكلفّ حجّةٌ وأجرى البراءة عن التكليف، تحقّق الإيجاب و�
ثبوت التكليف في ذمّة العبد، ولا تحقّق له إلابّقيام الحجّة، فكان البعث من المولى حاصلاً من غ$ أنْ 

ـ حيث يكون   على القول بالواجب المعلقّبناءً  يكون انبعاث من العبد، لعدم قيام الحجّة، وكذلك الحال ـ
الإيجاب من ا لمولى متحقّقاً، والوجوب غ$ موجود بل هو متأخّر عن القيد المعلَّق عليه، فO نحن فيه 

 .يعقل الكسر خارجاً وعدم تحقّق الانكسار من هذا القبيل، وليس من قبيل الكسر والانكسار، إذْ لا
كان معنى البيع مأخوذاً فيه التعقّب بالقبول، فإنَّ كلّ  لو: ه بأنهّهذا شرح كلام الشيخ، و¨كن تأييد

تحقّق للبيع إلاّ بعد القبول، لكنّ قبول البيع متوقف على  مقيّد يتوقف تحقّقه على تحقق القيد، فلا
 .تحقّق البيع، فيكون البيع متوقفّاً على القبول، والقبول متوقفّاً على البيع، وهذا دور

 :غي المزيد من الدقةّإلاّ أنه ينب
جوهريةّ، كالماء والتراب ونحوهO من الموجودات الخارجيّة، وهذه المفاهيم تارةً : إن المفاهيم تارةً 

Ùيقول السكّا Oوالمفاهيم . لها وجود ذهني وأخرى وجود خارجي، ور�ا يحصل لها الوجود التنزيلي ك
 .تقع في حيّز الإنشاء الجوهريةّ لا
 :يم عرضيةّ، وهذه على قسمvهي مفاه: وأخرى
النّسبة الناقصة، وقد يكون له وجود ذهني، وقد يكون وجود : ما يفيد مفاد المصدر، أي: فالقسم الأوّل

 خارجي �عونة القرينة، فالأكل والشرب
ونحوهO هي من المفاهيم العرضيّة الرابطيّة، إلاّ أنهّا موجودة في الخارج أوْلا، فإنّ ذاك خارج عن حدّ 

 .المفهوم فيها
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ما يفيد مفاد الماضي والمضارع والأمر، فالماضي يدلُّ على أنَّ العرض له نسبة تحقّقية : والقسم الثا+
تكن تحققيّةً، لأنّ  أكل وشرب، ويكون لهذه النسبة وجود في الخارج لا محالة وإلاّ �: لموضوعه، مثل

 . عليه، وكذا غ$ه من المشتقاتالحقيقة ترادف الوجود كO ذكر المحقق الطوسي رضوان اللهّ 
مفاهيم اعتباريةّ، كالزوجيّة والملكيّة، وليس لها وجود، غ$ أنهّا تقبل الوقوع في حيّز الإنشاء، : وثالثة

وهي دا¢اً بحاجة إلى مصحّح الاعتبار، وهو قد يكون شرعياًّ وقد يكون عقلائياً، وإن جاز أنْ يقال بأنّ 
 .¨ضي  أنّ الشارع قد ¨ضي اعتبار العقلاء وقد لاالعقلا� شرعي أيضاً، غ$

فالملكيّة أمر اعتباري، فإذا ملّك داره لزيد، فقد اعتبر ملكيّة الدار له، والعقلاء قد ¨ضون اعتباره 
 .¨ضي وقد لا، والشارع قد ¨ضي اعتبارهم وقد لا

 الملكيّة العقلائيةّ والشرعيّة إذا عرفت هذه المقدّمة، ظهر لك أنّ تعقّب البيع بالقبول بالنسبة إلى
مصحح له عقلاءً وشرعاً، ويبقى  معتبر، إلاّ في الملكيّة القهريةّ، واعتبارها في البيع والشراء بدون تعقّبه لا

اعتبار المالك وحده، فهل ¨كن الاعتبار منه والتمليك المالÅ حيث يعلم أنْ لا وجود خارجي للطرف 
 يريد القبول؟ يسمع، أو يسمع ولا المقابل، أو له وجود ولكنْ لا

ـ  مثلاً لا ريب أنّ الإنشاء خفيف المؤنة، لأنه قصدٌ لثبوت المعنى باللّفظ، فيعتبر السOء ـ: وبعبارة أخرى
ملكّت السOء، ولكنهّ في مقام الجدّ وإرادة ±ليك الغ$ جدّاً، هل يعقل التمليك المالÅ : مالكاً للدار ويقول

 من
 ل الخارجي؟دون تحقق للقبو 

الإنصاف هو العدم، وإنّ التمليك المالÅ بنحو الجدّ منوط بوجود قبول في الخارج، وبالتفات البائع 
إلى أن الطرف المقابل سيقبل، فالقول بتقوّم مفهوم البيع بالقبول بعد الإيجاب قريبٌ جدّاً، والدّور الذي 

 .]١[ذكرناه يشبه الدّور المعي
 
: هو التبادر، والثا+: أحدهO: لv، ويتلخّص دليل القول الأوّل كO ذكر الشيخ في وجهv قد ذكرنا دليل القو ]١[

 .القبول صحّة سلب البيع عن الإيجاب المجردّ عن
بأنّ الظاهر أنه ليس من جهة حاقّ لفظ البيع، وإÂا هو لأن هذا اللَّفظ إذا أطلق ينصرف منه إلى : فأجاب الشيخ

 .المتعقَّب بالقبولالذهن الفرد المثمر وهو 
يحصل النقل والإنتقال في الخارج، فنسبة   بأنهّ إذا أوجب البائع، تحقّقت الملكيّة في اعتباره، وإنْ �: ويقول الشيخ

 .البيع إلى الأثر الحاصل منه نسبة الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار، على ما تقدّم
 : واحد منهم حاشية مطوّلة في هذا الموضعوقد اختلفت أنظار الأعلام في هذه المسألة، ولغ$

… 
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يكن صحيحاً شرعيّاً  تحقّق القبول و�  كان كذلك، وجب أنْ يكون كذلك في فقد جميع الشرائط الشرعيةّ، مع أنه لو  لو
: قال  ول: وأيضاً . يعدّ الإخبار به معه من الكذب  يكون اللفّظ منصرفاً عنه ولا  من جهة فقد بعضها، يكون بيعاً قطعاً ولا

قال بعت مع عدم تعيv المبيع   بعت وما قبل المشتري، يعدّ تناقضاً، أو يحمل قوله على إرادة قصد البيع، بخلاف ما لو
 .أو الثمن أو نحوهO من فقد سائر الشرائط، فإنه ليس تناقضاً قطعاً 

البيع ...  نظر البائع، بل يعدّ لغواً يكون ±ليكاً وإيجاداً للملكيّة حتى في  فالتمليك بلا قبول لا... والحاصل): قال(
يقابل   هو التمليك الذي هو جزء من المعاملة، فإذا حصلت بطرفيها يقال لإيجابها البيع ولقبولها الشراء، فالبيع الفعلي ما

س كذلك تحقّق البيع �جردّ إنشاء البائع مع عدم قبول المشتري، لزم كونه من باب الإيقاع، مع أنه لي الشراء الفعلي، ولو
بل هو من العقود، لا �عنى أنه بنفسه عقد بل �عنى أنه جزء العقد، والعقد ليس عبارةً عن إيقاعv مستقلvّ بل 

vمرتبط vإيقاع. 
أنّ الحقّ كون قيد التعقّب معتبراً في حاقّ البيع المصطلح، من باب الشرط : ذكرنا  فتحصّل من جميع ما) قال(
ذكرنا مراد   يقوله صاحب الفصول من أن الواجب من المقدّمات هي الموصلة، وظنّي أن مافالمقام نظ$ ما... المتأخر

 .)١٤٧(»يتعرضّوا له لكOل وضوحه جميع الفقهاء، وإÂّا �
 :هيتوجّه على هذه المناقشة وجو «: وأشكل السيدّ الخو� على ردّ الشيخ على كلام كاشف الغطاء بقوله

 .ذكره السيّد في حاشيته، فذكر خلاصة كلام السيّد اليزدي المتقدّم ما: الأول
… 

 
إنه لا وجه صحيح لتفرقة المصنّف بv الإيجاب والوجوب وبv الكسر والانكسار، بديهة أنّ الفعل الصّادر : والثا+

أن : ودعوى...  فقط، كالإيجاد والوجودتعدّد فيه بوجه، وإÂّا التعدد فيه بحسب الاعتبار  من الفاعل أمر وحدا+ لا
ينفكّ عن الوجوب، إلاّ أن   ينفك عن الإنكسار، جزافيّة، إذ الإيجاب أيضاً لا  الوجوب ينفكّ عن الإيجاب، ولكنّ الكسر لا

 .عدم انفكاك أحدهO عن الآخر في نظر الآمر فقط، لا في الخارج وفي جميع الأنظار
يتحقّق إلاّ بتعقّب  v بعوض في جهة الإضافة، ومن الظاهر أنّ هذا المعنى لاإنّ البيع إنشاء تبديل ع: والثالث

يوجد مفهوم البيع بالإيجاب إلاّ عند تعقّبه بالقبول بنحو الشرط المتأخر أو على سبيل  الإنشاء بالقبول، وعليه، فلا
بعت المتاع الفلا+ من «:  فمعنى قول البائعالقضيةّ الحينيّة، وإذن، فينحلّ البيع في الحقيقة إلى قضيّة شرطيةّ أو حينيّة،

أن ذلك يرجع إلى التعليق وهو مبطل للعقود بالضرورة، ولكنّ : وقد يتوهّم. بعته إياّه إنْ قبله أو حv قبوله: أنه» زيد
 .  ...هذا التوهّم بديهي الفساد

» البائع«يطلق   جاب الخالص، ومن هنا، لايوجد البيع في أيّ وعاء من الأوعية بالإي  أنه لا: وقد اتضّح لك مOّ بيّناه
 .)١٤٨(»يتعقّب ذلك بالقبول، وكذلك الحال في سائر العقود برمّتها  على من أوجب البيع و�
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… 
 

 .  ...من البائع والمشتري، كان الصّادر بيعاً والصّادر من المشتري شراء
صادر عن البائع في ظرف ±لّك المشتري، فالصّادر أوّلاً عن البائع هو التمليك إن حقيقة البيع عبارة عن التمليك ال

ويتملكّ الثمن ضمناً، والصّادر من المشتري أوّلاً هو ±لّك المبيع ويتضمّن ذلك ±ليك الثمن، فالتمليك والتملكّ صادران 
بيّناه، وعلى هذا، فالحق في تعريف البيع هو    على ماعن البائع والمشتري كليهO، إلاّ أنهO يتفاوتان في الصرّاحة والضّمنية

 .)١٤٩(القول بأنه ±ليك عv بعوض أو ±ليك مال بعوض أو مع تبديل التمليك بالتبديل
vذهب إليه ودافع عنه، فأشكل على السيّد بوجه Oووافق شيخنا دام بقاه الشيخ في :Oظ إن من ألفا: أحده

كان البيع هو الإيجاب المتعقّب للقبول، فأيّ شيء قبله بهذا  ، فلو»ابتعت«ـ وهو   وعند السيد الخو�  قبول البيع عنده ـ
 اللفظ؟

 .الدور الذي ذكره سيدنا الجدّ تأييداً لقول الشيخ: والثا+
 كلّ متلازمv هO من قبيل بأن الدور المزبور يشبه الدّور المعي، وهو جار في: لكن السيّد الجدّ طاب ثراه أجاب

 .الفاعل والقابل، كالإحراق والاحتراق والكسر والانكسار والتمليك والتملّك والتعليم والتعلمّ والبعث والإنبعاث ونحوها
ابتعت قبولٌ للبيع لا للإيجاب، وهذا يجتمع مع كون الإيجاب : بأنّ قوله: وأمّا الوجه الأوّل، فيمكن الجواب عنه

تعقّب بالقبول وهذا هو البيع، خلافاً للشيخ القائل بأنه فعل البائع فقط، والإشكال �ا ذكر مبنيّاً على مسلك مشروطاً بال
 .الشيخ مصادرة

… 
 

العقد في الحقيقة ايقاع لكنه إيقاع مشروط : الإيجاب المجرَّد، كان البيع إيقاعاً، والحال أنه عقد عند جميع الفقهاء، بأنّ 
 .بائع والمشتري إيقاع وبكليهO يتحقّق العقد، بخلاف مثل الطلاق فهو إيقاع من طرف واحدبإيقاع، فلكّل من ال

يكون عندنا في الفقه عقد، بل الموجود هو الإيقاع غ$ أنه على   ولكنّ الالتزام �ا ذكر مشكل، إذ معناه أنْ لا
 .قسمv، فيلزم تغي$ ترتيب الفقه وتقسيم الأبواب الفقهيّة من جديد

 :ـ بوجهv فقال وجوّزه تلميذه المحقق   عOّ ذكره المحقق النائيني ـوأجاب
ردّه، فيO إذا كان : قِبلَه، فيO إذا كان الرد ممكناً، ويقال: ـ إÂّا يصدق حيث ¨كن مقابله فيقال  كالردّ  إنّ القبول ـ

والمفروض . نهّ لابدّ أنْ يتعلقّ بالإيجابيكن للقبول معنى، لأ   القبول ممكناً، فلو كان البيع هو الإيجاب في حv القبول �
إن الإيجاب من البائع الملتفت إمّا يكون مقيّداً بالقبول من المشتري وإمّا يكون : وثانياً . هذا أوّلاً. أنه ليس إلاّ حv القبول
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ر، يبقى كونه لا بشرط أمّا الإهOل فخلف، والتقييد محال لأنه بأمر خارج عن الاختيا. مطلقاً لا بشرط وإمّا يكون مهملاً
 .عن القبول وهو قول الشيخ، فالملكيّة يكفي في تحقّقها بإيجاب البائع و�جردّ اعتباره

ما ذكره السيّد الجدّ طاب ثراه من أنّ هذا الاعتبار غ$ ممضى من العقلاء، والشارع غ$ مصحّح : لكنْ يرد عليه
 .يجُب عن هذا الإشكال  لهذا الاعتبار، وشيخنا �

أن القول بتعقّب الإيجاب بالقبول أجنبي عن مرحلة المفهوم الذي : ا المحقق الإصفها+ قدّس سرهّ فذهب إلىوأمّ 
 :وقد ذكر لهذا المدّعى مقدمات. هو محلّ الكلام في مقام تحديد البيع، بل التعقّب دخيل في التمليك المعاملي البيعي

… 
 

لذا{ والعرضي الإنشا�، ضرورة أن فائدة الوضع والاستعOل هو الوجود العيني والذهني والحقيقي والاعتباري وا
يقبل الوجود الآخر، مOثلاً كان  الإنتقال من سOع اللفّظ إلى معناه، والإنتقال وجود ادراÙ، والموجود بأيّ وجود كان لا

ل لجميع أنحاء الوجود، لا أو مقابلاً، وعليه، فمعنى البيع إذا كان هو التمليك فالموضوع له طبيعي التمليك المقاب
 .الطبّيعي الموجود بوجود إنشا� ولا الطبيعي الموجود بوجود حقيقي

وقد أورد شيخنا على هذه المقدّمة، أمّا المبنى من أن الموضوع له اللفّظ هو الطبيعي بغضّ النظر عن الوجود، 
ِ الأْسQَْءُ الحُْسْنى: (كيف ذا واللهّ سبحانه يقول: ففيه وجلّ وجود كلهّ؟ وأمّا في التمليك، فإنّ من الجائز   والباري عزّ ) وَِ(ّ

 .وضعه للتمليك الإنشا� والتمليك الحقيقي غ$ المقيّدين بالوجود
 إنه بعد ما تقدّم من أنّ لفظ البيع موضوع للطبيعة المجردّة من الوجود مطلقاً، يتّضح أنّ دعوى تبادر :الثانية

 .منه بلا وجه، لعدم دخل الوجودين في الموضوع له والمستعمل فيه قطعاً التمليك الحقيقي أو الإنشا� 
وصيّة لدخالة القبول بل جميع الشرائط، كO أنهّ بالنظر إلى التمليك الإنشا� �ا بالنظر إلى وجود البيع الحقيقي لا خصفي حدّ ذاته، وعليه، فتعقّب الإيجاب بالقبول لا خصوصيّة له في عدم دخوله في معناه، بل الإيجاب كذلك، كO أنه يتقوّم به طبيعي البيع   للشرائط العرفيةّ والشرعيةّ، إلاّ أنّ السبب والشرط من علل الوجود ومباديه لا من علل القوام وما يوجد إلاّ بعد الإيجاب والقبول المستجمعv   إن البيع الحقيقي الذي يترتبّ عليه الآثار عرفاً وشرعاً، لا:الثالثة .تام  لكنْ قد تقدّم أن الموضوع له ليس الإنشا� أو الحقيقي المقيدّ بالوجود، فالتبادر  الكلام على إشكال الشيخ على المعنى الثا4  يعتبر إلاّ ما يتقوّم به إنشاء  هو ±ليك إنشا� لا

 :قوله
 في تعريف جQعة تبعاً يوجد في اللغّة ولا في العرف، وإّ�ا وقع  وأمّا البيع Rعنى الأثر وهو الإنتقال، فلم

 .وهو تكلّف حسن. بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبنيّ للمفعول، أعني المبيعيّة: للمبسوط، وقد يوجّه
 

الملكية وهو اللفظ المقصود به ثبوت المفهوم والمعنى تنزيلاً وعرضاً، ولا يعقل دخل إنشاء معنى في إنشاء معنى آخر، 
 .قبول في تحقّق العقد �ا هو عقد يتقوّم بإيجاب وقبول من الواضحاتكO أنّ دخل إنشاء ال
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ولعلّ الخلط بv علل الوجود وعلل القوام، أو الخلط بv الوجود الإنشا� والوجود الاعتباري، أوجب هذه 
 .)١٥٠(وباّ¬ الاعتصام. الأوهام

الطبيعي، والانشا� وهو   الإضافيةّ، فبأيّ واحد من أقسام البيع الثلاثة ـبأن القبول من الأمور : فأورد عليه شيخنا
ـ يتعلَّق؟ أمّا البيع الحقيقي،   الوجود اللفظي، والحقيقي وهو المتحقّق بعد الإيجاب والقبول المستجمعv للشرائط

 الإنشا�، فالمفروض أنه ليس إلاّ يعقل تعلقّ القبول �ا هو فرع له، وأمّا البيع  فالمفروض أن تحقّقه فرع القبول، فلا
يتعلّق بالوجود اللفظي للبيع والتمليك، وأمّا طبيعي التمّليك والبيع،   وجود البيع بالجعل والمواضعة، والقبول لا

 .وجود له حتى يتعلّق به القبول  فلا
 :وتلخّص

ذهب إليه السيّدان اليزدي    وماذهب إليه المحقّقان الإصفها+ والنائيني، ذهب إليه الشّيخ وما  عدم ±اميّة ما
 .والجدّ الأمجد هو المختار، فتدبرّ

 :أقول
البيع هو انتقال عv مملوكة من شخص إلى غ$ه بعوض مقدّر على وجه : قال شيخ الطاّئفة

 .)١٥١(التراضي
عمل اللفظ الموضوع للسّبب في والظاهر أنّه أراد الإنتقال الملÅ الذي هو المسبّب، فقد است

المسبّب، وإلاّ فالمبيعيةّ هي المملوكيّة لا الملكيّة، فتعريف بالبيع بالإنتقال تعريف للشىّء الذي هو السبب 
 .�سبّبه، نظ$ تعريف الشيء بلازمه، فهو شبيه للرسّم

 الكلام على اشكال الشيخ على المعنى الثالث
 :قوله

إن : والظّاهر. قد صرّح الشهيد الثا4 رحمه اللهّ بأن إطلاقه عليه مجاز لعلاقة السببيّةوأمّا البيع Rعنى العقد، ف
 .  ...المسبّب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع

 :أقول
 :حاصل إشكال الشيخ على هذا المعنى بناءً على مختاره في تعريف البيع هو

قصده المالك يحصل بواسطة الإيجاب إن التمليك الذي ي: أن الإيجاب والقبول سببٌ للملكيّة، أي
فقول القائل باعتبارهO هو بلحاظ أن المقصود من البيع . والقبول، وليس البيع نفس الإيجاب والقبول

لزم البيع، وجب : هو ترتب الأثر في نظر الشارع، وهو المسبب من الإيجاب والقبول، وبهذا اللحّاظ يقال
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ملة، فالبيع هو إنشاء التمليك لا الإيجاب والقبول، وهذا هو البيع وعلى الج. وهكذا... البيع، أقال البيع
 .الاصطلاحي

فإن المسبب عن العقد هو البيع الاصطلاحي حقيقةً أو مجازاً، أي المعنى الاسم مصدري، : والحاصل
نشائه وأمّا البيع بالمعنى اللغّوي فهو النقل الإنشا� الحاصل من الموجب، ضرورة أن المنشأ لا ينفك عن إ 

 .]١[بل متّحد معه
 
بل الظاهر اتفّاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب «:  وأمّا قول القائل كO حكاه الشيخ عنه]١[

: )١٥٢(فقد أجاب عنه المحقق الإيروا+. »المعاملات، حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسOً لأحد طرفي العقد
نجد مورداً يستعمل فيه لفظ   إناّ �: )١٥٣(و في مصباح الفقاهة... يت شعري كيف يتفّقون على ما هو واضح البطلانل

البيع وغ$ه في الإيجاب والقبول، فلا وجه صحيح لحمل الألفاظ المذكورة في طليعة عناوين المعاملات على ذلك، بل إنّ 
وأمّا الإجارة والوكالة، فلا يبعد أن تكونا أيضاً من أسOء فعل . ها أسOء لأحد طرفي العقد وهو الإيجابألفاظ العقود برمّت

 .»...الموجب
 أن هذه النسبة غ$ ثابتة، وقد قال السيد في )١٥٤(وأمّا ما نسبه الشيخ إلى الشّهيد الثا+، ففي مصباح الفقاهة

يخفى أنه أجنبي عن المقام، وإنْ كان إلى   إن كان نظر المصنف في هذا الإسناد إلى كلامه في المسالك، فلا: )١٥٥(الحاشية
 .كلامه في مقام آخر فلم أعo عليه ولا على من نقله

… 
 

عيان، واحتجّوا عليه بأنّ ذلك ـ نفس الإيجاب والقبول الناقلv لملك الأ  منهم المصنف في النافع والشهيد  فجعله جOعة ـ
 . ...وذهب آخرون إلى أنه أثر العقد وهو انتقال العv. هو المتبادر عرفاً من معنى البيع، فيكون حقيقةً فيه

وردّه الشهيد في بعض تحقيقاته إلى الأوّل، نظراً إلى أنّ الصّيغة المخصوصة سبب في الإنتقال، فأطلق اسم المسبب 
 .غيّى بالغايةعلى السبب وعرفّ الم

وفيه نظر، لأن الإطلاق المذكور مجازي يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للOهيةّ، وأمّا التعريف بالغاية 
ـ الغاية مOّ لا يصحّ حملها عليه   أعني حمل هو هو  بهذا المعنى فغ$ جائز، لأن حملها على المغيّى حمل المواطاة ـ

لتعريفات على معنى أخذ لفظ ¨كن حمله على المعرفّ مش$اً إلى الغاية وغ$ها من العلل كذلك، وإÂا يدخل الغاية في ا
 .التي لا يصحُّ عليه حمل المواطاة، وهو هنا منتف

                                                           

 .٧٤: حاشية المكاسب) ١٥٢(
 .٧٦ / ٢مصباح الفقاهة ) ١٥٣(
 .٧٧ / ٢مصباح الفقاهة ) ١٥٤(
 .٣١٢ / ١ية المكاسب حاش) ١٥٥(
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ناظر إلى ما صنعه الشّهيد في ردّ تعريف . وفيه نظر لأنّ الإطلاق المذكور مجازيّ : ولا يخفى أن قوله: قال السيد
وهو  ريفه بالعقد، بدعوى أنه ذكر الانتقال وارُيد منه العقد مجازاً، من باب إطلاق اسم المسبّب ـالبيع بالانتقال إلى تع

 .دخل له بكون إطلاق البيع على العقد مجازاً، بل ظاهره أنه حقيقة فيه ـ على السبب وهو العقد، ولا الانتقال
ال جامع للأمرين، من إطلاق اسم المسبّب على يخفى أنّ ظاهر عبارة الشهيد الأوّل أنّ التعريف بالانتق  هذا، ولا

السّبب، ومن كونه تعريفاً للمغيّى بالغاية، مع أنه ليس كذلك، بل إمّا من ذا أو من ذلك، وذلك لأنه إنْ ارُيد من 
عريف الانتقال العقد مجازاً، كان من الأوّل، وإنْ ارُيد منه معناه الحقيقي، كان من الثا+، لأنه حينئذ يكون من باب ت

 .»الواو«دون » أو«الشيء بلازمه المترتبّ عليه، فكان الأولى أن يعطف بـ
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 هل البيع اسمٌ للصحيح؟

 :قوله
 على أنّ عقد البيع وغnه من العقود حقيقة في )١٥٦(ثمّ إنّ الشهيد الثا4 نصّ في كتاب اليم& من المسالك

تطلق   ـ لا كالصّلاة والصوم وسائر العقود  الماهيّات الجعليّة ـ: وقال الشهيد الأوّل في قواعده... الفاسدالصّحيح مجاز في 
 . ...)١٥٧(على الفاسد إلاّ الحج

 أقول
ذهب الشهيد إلى أن عقد البيع وسائر العقود موضوعة لخصوص الصحيح، للتبادر وصحّة السّلب 

ـ  عدم صحة السّلب، وهو يرادف التبادر: كO في تعب$ الشيخ، وأما في عبارة المسالك فهو  ـعن الفاسد
بعت داري لزيد، فقد أقرّ على نفسه، حتى لو ادّعى إرادة البيع الفاسد � تسمع دعواه : ولأنّه إذا قال

ل تفس$ه بأحدهO، إجOعاً، ولو كان اللفّظ موضوعاً للأعمّ من الصحيح والفاسد، لسمعت دعواه وقبُ
وكذلك الحال في سائر العقود، ولذا . فمن عدم سOع ذلك منه يستكشف أنه موضوع لخصوص الصّحيح

ـ إرادة الإطلاق الحقيقي، إلاّ الحج، فإنه إذا  كO قال الشيخ وظاهره ـ... الماهيّات الجعليّة: قال الشهيد
ـ بصحّة  ولعلهّ الأصحّ  قابل، وقال آخرون ـفسد حّجه وعليه أنْ يحجّ من : قارب زوجته، قال جOعة

 .)١٥٨(حجّه، لكنْ عليه الحج من قابل عقوبةً 
 الإشكال على الشهيدين 

 :قال الشيخ
 وإطلاقات أدلّة )أحََلَّ اللهُّ البَْيْعَ (التمسّك بإطلاق نحو بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز : ويشكل ما ذكراه

 .سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شيء فيها، مع أنّ سnة علQء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات
 :أقول

ام الشّك في  ونحوه في مق)أحََلَّ اللهُّ البَْيْعَ (وجه الإشكال في عدم جواز التمسّك بإطلاق قوله تعالى 
دخل شيء وجوداً أو عدماً واضح، لأنه إذا كان موضوعاً للصحيح المؤثرّ، كان مجردّ احتOل دخل الشيء 

يحرز الموضوع، فكيف يتمسّك بالآية و  على ما وقع، وحينئذ، لا» البيع«كافياً للشك في صدق عنوان 
 يرتبّ الأثر على البيع ويحكم بحليّته؟

 .ليه الشهيدان، والوجه لتمسّك العلOء بالإطلاقات كO سيأ{ثم ذكر وجهاً لما ذهب إ
                                                           

 . ط الحجرية١٥٩ّ / ٢مسالك الأفهام ) ١٥٦(
 .١٥٨ / ١القواعد والفوائد ) ١٥٧(
 .٩الرقم :  من أبواب كفّارات الاستمتاع٣، الباب ١١٢ / ١٣وسائل الشيعة . وهو صريح صحيحة زرارة) ١٥٨(
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قد يطلق في مقابل المعيب، وقد يطلق في مقابل السّقيم،وقد يطلق في مقابل » الصحيح«إنّ : وأقول
ولعلهّ في  الفاسد، ور�ا يقال الصحيح في مقابل الناقص، ف$اد منه الكامل، والمراد منه في قبال الفاسد ـ

ـ هو ما يترتبّ عليه الأثر المترقبّ منه، فيكون الفاسد ما لا يترتبّ عليه الأثر المذكور،  غ$ه أيضاً 
ينفك عنه الأثر،  فالموصوف بالصّحة والفساد يكون بالضرورة مOّ ¨كن انفكاك الأثر منه، فأمّا ما لا

 .يعقل أن يوصف بالصحّة تارةً وبالفساد اخرى فلا
 تعريف البيع مبادلة مال �ال، فإنّ المبادلةوعلى ما ذكرنا، فإنه إن كان 

يدور أمرها بv الوجود والعدم ولا تتصّف بالصحّة والفساد، وكذلك بناءً على أنه ±ليك عv �ال، لأنهّ إمّا 
ملكيّة، لأنّ النسبة بينهO نسبة الإيجاد والوجود، فالحقيقة  ±ليك ولا: حاصل وإمّا لا، ولا¨كن أنْ يقال

ختلاف مفهومي، من جهة تعدّد النسبة، فإذا نسب الأمر إلى الفاعل فهو ±ليك، وإذا نسب إلى واحدة والإ 
 .الشيء فهو ملكيّة، وكذلك الإيجاب والوجوب، ونحو ذلك

والنسبة بv الصحّة والفساد هي نسبة العدم والملكة، وما يكون أمره دائراً بv الوجود والعدم 
من قبيل الثا+ لا الأوّل، لأن » ±ليك عv �ال«و» مبادلة مال �ال«اب، وفالنسبة فيه نسبة السّلب والإيج

لا؟ لأنّ  هل حصلت الملكيّة بعد التمليك أوْ : المبادلة أو التمليك إمّا موجود أو معدوم، فلا يصحّ أن يقال
Oعدم الملكيّة عدم التمليك لعدم الإنفكاك بينه. 
 . في الصحيح أو الأعم، بناءً على التعريفv المزبورينفإذن، لا مجال للبحث عن أن البيع حقيقة

نعم، يصحُّ البحث عن ذلك بناءً على مختار الشيخ في التعريف، لأن إنشاء ±ليك عv �ال، قد يؤثرّ 
 .في الملكيّة وقد لا يؤثر
هه �ا والظاهر أن عليه الشيخ أيضاً، ولذا أشكل على التمسّك بالإطلاقات، ثم وجّ  ثم إنَّ المشهور ـ

ـ أن الملكيّة أمر ثابت في نفس الأمر، وكلّ من نظر العرف  سيأ{، وإلاّ � يكن حاجة إلى ذلك كO سنوضّح
والشرّع طريق إليه، فإذا قال الشارع ببطلان البيع الربوي، فقد خطّأ العرف والعقلاء في الطريق إلى ذلك 

 .الأمر الواقعي
واقعيّة لها أصلاً، وكلّ من بيده الاعتبار إذا اعتبر شيئاً، فإنه يتحقّق في ويقابله القول بأنها أمر اعتباري ولا 
 موطن الاعتبار، فإذا اعتبر العقلاء

الملكيّة تقرّرت في موطن اعتبارهم، ثم الشارع قد يطابق اعتباره ذلك الاعتبار، فتتحقّق الملكيّة الشرعيّة 
تنتفي الملكيّة حينئذ،  رع الاعتبار المطابق لاعتبارهم، ولايوجد من الشا مطابقةً للملكيّة العقلائيّة، وقد لا

 .لأنّ المفروض وجود الملكيّة الاعتباريةّ
 .وهذا القول هو الصّحيح

إÂا الإشكال بناءً على قول المشهور، لأنه إذا كان البيع موضوعاً للمؤثر في الملكيّة الواقعيّة ثمّ شكّ 
ندري هل العقد الفاقد لها يؤثرّ أوْ لا، كان التمسّك بالاطلاقات  ، ولافي اعتبار العربية مثلاً في عقد البيع
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غ$ جائز كO تقدّم، بخلاف القول الثا+، فإنه بناءً عليه لا محذور في التمسّك، لأنّ البيع موضوع لإنشاء 
إنّ : ية المباركةالتمليك المؤثر في الاعتبار العقلا�، والألفاظ موضوعة للمعا+ العرفيةّ، وعليه، فمعنى الآ 

الغرر مفسد للبيع، فقد استثنى : كلّ عقد كان مؤثرّاً في الملكيّة الاعتباريةّ العقلائيّة فهو حلال، فإذا قال
البيع الغرري من عموم ما أمضاه، لأنّ مقتضى الإطلاق مؤثرّية كلّ بيع عقلا�، فيكون دليل المنع من 

 .ن تحت العامالبيع الغرري مخصّصاً ويخرج به هذا النوع م
 .مبنيٌّ على قول المشهور... ذكراه ويشكل ما: فقول الشيخ

البيع بالمعنى المصدري عبارة عن النقل الحاصل من البائع والواقع في حيّز : ثم قال الشيخ ما حاصله
الإنشاء، ويقابله المعنى الإسم المصدري وهو حصول النقل في الخارج، ومراد البائع من قوله بعت هو 

نى على النحو الثا+ ولو في نظره، فإنْ طابق الواقع كان صحيحاً وإلاّ فهو فاسد، وأمّا الشارع، فإن كان المع
باع وقصد  ـ ليس ببيع عند العرف، وكذلك لو مثلاً مؤثرّاً في اعتباره كان بيعاً وإلاّ فلا، فبيع الهازل ـ

 حصول الملكيّة و� يؤثرّ عند
 .س ببيعـ فهو لي كبيع الغرر الشّارع ـ

 من أن النقل الإسم مصدري يدور أمره )١٥٩(أورده بعض الأكابر يتوجّه على الشيخ ما وعلى هذا، فلا
إذا كان للملكيّة واقعيّة، وكانت مؤثريةّ : وبعبارة أخرى. يتصّف بالصّحة والفساد بv الوجود والعدم ولا

 من المصدر في تحقّق الملكيّة الواقعيةّ، موجبةً لانطباق عنوان الصحة عليها، وعدم الملكيّة الحاصلة
 .يتوجّه الإشكال عليه مؤثرّيتها في حصولها موجبةً لاتصّافها بالفساد، �

ويبقى الكلام في وجه التمسّك بالإطلاقات في كلّ مورد شكّ في دخل شيء وجوداً أو عدماً في 
 :م الشيخ هنا إلى وجهvالمؤثرّية، وينحلُّ كلا 
Oإن الشارع يخاطب العرف، وهو كأحدهم في مكالماته ومحاوراته معهم، فمراده من البيع : أحده
يراه العرف بيعاً، كO هو الحال في الألفاظ الأخرى من الماء والتراب   هو ما)أحََلَّ اللهُّ البَْيْعَ (في قوله 

يراه العرف بيعاً،  ـ نفس ما يكلمّ العرف ويتكلمّ بلسانهموهو  وغ$هO، فمراده من البيع في الآية ـ
إن النقل الملÅ الحاصل من المصدر المؤثر عند العرف في الملكيّة الواقعيّة، حلالٌ : فمعنى الآية حينئذ
 .بالحليّة الوضعيّة
ات، هو تعبّد من الشارع بالتأث$ وجعله مؤثراً، فالبيع الذي هو مبدء المشتق» أحلّ «إن : والثا+

 .الذي تعلقّ به الحلّ، أيْ جُعل حلالاً ومؤثرّاً في الملكية الواقعية
vيستعمل في الآية في المؤثرّ في الملكيةّ الشرّعية، بل هو مستحيل، للزوم  إنّ البيع �: وحاصل الوجه
 .إثبات الشيء بنفسه

                                                           

  .٨٥ / ١حاشية المكاسب للمحقق الإصفها+ ) ١٥٩(
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إنكم : ، إذ يكون المعنىولو فرض كون الحليّة �عنى الترخيص لا الحليّة الوضعيّة، فالأمر كذلك
يعقل الترخيص فيه لهم،  يكن مؤثرّاً عندهم � � مرخّصون في البيع الذي هو مؤثرّ عندكم في الملكيّة، فلو

 .فالترخيص فيه ملازم لكونه مؤثرّاً، وليس الترخيص إلاّ الإمضاء والقبول
فسرّه بنحو آخر غ$ مقبول هذا بيان كلام الشيخ وهو المقصود يقيناً، خلافاً لبعض الأكابر حيث 

 .عندنا
إنه إنْ أثرّ : وهذا كلهّ بناءً على أنّ للملكيّة واقعيّةً كO عليه المشهور، وحاصل الكلام بناءً عليه

كO في  يكون بيعاً، ولذا يكون النهي من الشارع ـ صدر من البائع في الأمر الواقعي كان بيعاً وإلاّ فلا ما
ى أن البيع الواقع من المالك غ$ مؤثر، وإنْ كان مؤثراً عند العرف كذلك، كان ـ �عن مورد الغرر والرّبا

 .نهي منه فهو الإمضاء لما هو الموجود عند العرف وحيث لا; الشارع مخطّئاً للOلك والعرف في تلك الموارد
ي أمر اعتباري وأمّا بناءً على أنْ لا واقعيّة للملكيّة يكون نظر الشارع والعقلاء طريقاً إليها، بل ه

ولا حقيقة لها وراء الاعتبار، كان البيع أمراً قا¢اً بنفوس العقلاء واعتباراً آخر قا¢اً بنفس الشارع، فإذا نهى 
 .يرتبّ الأثر الشرعي عليها الشارع عن الغرر مثلاً، فالملكيةّ موجودة، إلاّ أن الشارع لا
ك بالإطلاقات بكلّ وضوح، لأنّ لفظ البيع موضوع وهذا المبنى هو الحق كO تقدّم، وعليه يصحّ التمسّ 

للمعنى اللغّوي أي الملكيةّ العقلائيةّ، فإذا أحلهّ اللهّ فقد أحلّ البيع الذي هو مؤثرّ في الاعتبار العقلا�، 
فيكون للشارع اعتبار إلى جنب الاعتبار منهم، وإذا نهى عنه في مورد كان استثناءً عن العام أو المطلق 

 لى حليّة جميع الأقسام، فإنْ اشترط للمؤثريةّ شرطاً، أسقطالدالّ ع
 .]١[كان فاقداً لذلك الشرط، وهذا أيضاً تخصيصٌ للعام عن التأث$ ما

 
 :وينبغي التنبيه على أمور.  لقد أجاد فيO أفاد، ويوافقه كلام سيدنا الأستاذ، فاّ¬ يرحمهO برحمته الواسعة]١[

يتعلقّ بكلام الشهيدين، واكتفى بالإشارة إلى  يتعرضّ لبعض ما  ن اهتOمه بأصل المطلب، � إنهّ لماّ كا:الأمر الأوّل
وحيث كان الإطلاق «وقد نقل الشيخ نصّ عبارة الشهيد الأوّل، أمّا عبارة الشهيد الثا+ فقد جاء في ذيلها . البعض الآخر

 .»يبرّ بالفاسد  محمولاً على الصّحيح لا
ود في كلام ثا+ الشهيدين بv الصّدر والذيل، ففي الصدر يدّعي التبادر وفي الذيل يقول يخفى التنافي الموج ولا

 .هذا أوّلاً. بانصراف الإطلاق
في المسالك والروّضة، في  إنه يعتبر أنْ يكون التبادر من حاقّ اللفّظ، لكنّ الظاهر من كلام الشّهيد الثا+ ـ: وثانياً 

ـ أنّ دعوى الوضع للصحيح مستندة إلى قاعدة   )١٦٠(يقدّم قول البائع، لأصالة الصحّة: لمسألة اختلاف المتبايعv، حيث قا
 .فتدّبر. يكون التبادر ناشئاً عن حاقّ اللفّظ  حمل فعل المسلم على الصّحة، فلا

                                                           

 .٥٤١ / ٣، الرّوضة البهّيّة ١٨٦ / ١مسالك الأفهام ) ١٦٠(



 ٨٨

وهذا ما أورده الم$زا القميّ . ينافي كون الفاسد موضوعاً له أيضاً   إنه إنْ تمّ ذلك بالنسبة إلى الصحيح، فلا: وثالثاً 
ننكر كونه حقيقةً في الصحيح، إÂا  يثبت المجازيةّ في الفاسد، لأناّ لا عدم صحة السّلب عن الصحيح لا: على المسالك قال

 .)١٦١(يثبته  الكلام في الاختصاص وهو لا
… 

 
 .لا مورد لهكذلك، وعليه، ف

 .هذا كلهّ بالنسبة إلى أدلةّ القول الأوّل، وهو الوضع لخصوص الصحيح
بل سائر المعاملات، أعم من الصحيح » البيع«ينبغي التأمّل في كون   لا: وذهب السيّد إلى القول الثا+ بقوله

كره المسالك من التبادر وصحّة السّلب وما ذ . الشرعي، كيف وإلاّ يلزم القول بالحقيقة الشرعيّة أيضاً، وهو في غاية البعد
ممنوع، وحمل الإقرار على الصحيح لمكان الإنصراف، مع أن صحّة التقسيم يدلّ على الأعميةّ، ودعوى المسالك كونها أعمّ 

 .بحسب ما اطُلق عليه اللفّظ ولو مجازاً، كO هو واضح  كO ترى، إذ هو إÂّا يصحّ باعتبار نفس المفهوم والمعنى، لا
الظاّهر أنه أعم من الصحيح العرفي أيضاً، �عنى أنّ الفاسد في نظر العرف أيضاً بيع، فكلّ ±ليك عv : ل أقولب

 .)١٦٢(بعوض مع التعقّب بالقبول، بيع، سواء أمضاه العرف والشرع، أم لا، وهذا واضحٌ جدّاً 
 .لتقسيماستدلّ للثا+ بصحّة ا: وقال سيّدنا الاستاذ

 .بأنهّ اعُمّ من الحقيقة والمجاز: واجُيب
 .يناسب التجوّز  ـ كونه على الحقيقة، إذ التقسيم لا  في أيّ مورد  إنّ ظاهر التقسيم ـ: وفيه
 .)١٦٣(إن الإلتزام بالقول الأوّل مشكل: فالحق

 ذهب إليه الشهيدان، مأخوذ من كلام  إن توجيه الشيخ ما)١٦٤( قالوا:الأمر الثا4
… 

 
: المحقّق التقي في حاشية المعا� في مسألة الصحيح والأعم، فإنه بعد ما نقل عن الشهيدين كلامهO كO تقدم قال

 وإطلاقها على غ$ها ليس بوضعها لخصوص الصحيحة، أي المعاملة الباعثة على الآثار المطلوبة منها،: فالأظهر أنْ يقال«
يلزم من ذلك أنْ يكون حقيقة في خصوص الصحيح الشرعي،   إلاّ من جهة المشاكلة أو نحوها، على سبيل المجاز، لكنْ لا

حتى يلزم أنْ تكون توقيفيةّ متوقفّة على بيان الشارع لخصوص الصحيحة منها، بل المراد منها إذا وردت في كلام الشارع 
 على فساد بعضها، هو العقود الباعثة على تلك الآثار المطلوبة في المتعارف بv الناس، فيكون حكم قبل ما يقوم دليل

                                                           

 .٥٢ / ١قوانv الاصول ) ١٦١(
 .٣١٥ / ١حاشية المكاسب ) ١٦٢(
 .٤٩: بلغة الطالب) ١٦٣(
 .٤٤ / ١ ، بغية الطاّلب٣١٩ / ١حاشية اليزدي ) ١٦٤(
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الشارع بحلّها أو صحّتها أو وجوب الوفاء بها قاضياً بترتبّ تلك الآثار عليها في حكم الشرع أيضاً، فيطابق صحّتها العرفية 
ثار على بعضها، خرج ذلك عن مصداق تلك المعاملة في حكم الشرع والشرعيّة، وإذا دلّ الدليل على عدم ترتبّ تلك الآ 

وإنْ صدق عليه عند أهل العرف، مع فرض اتحّاد العرفv وعدم ثبوت عرف خاص عند الشارع، إذ المفروض اتحّاد 
ف لا من انكشف عدم ترتبّ الأثر عليه عند أهل العر   المفهوم منه عند الجميع، وإÂا الإختلاف هناك في المصداق، ولو

يحكم عرفاً بصدق ذلك عليه أيضاً، كO أن البيوع الفاسدة في حكم العرف خارجة عندهم عن حقيقة   قبل الشارع، �
فظهر أنه لا منافاة بv خروج العقود الفاسدة عند الشّارع عن تلك العقود على سبيل الحقيقة، وكون المرجع في . البيع

 .)١٦٥(»غ$ أن يحقّق هناك حقيقة شرعيّة جديدة، فتأمّل جيداً تلك الألفاظ هو المعا+ العرفيةّ، من 
… 

 
 .وجدت كلامهO هو البيان الصحيح لمرام الشيخ الأعظم وصاحب الحاشية، قدّس اللهّ أسرارهم

بأنه : سّك به، هو الإطلاق اللفّظي، وقال المحقق الخو� الظاهر أنّ الإطلاق الذي وجّه الشّيخ التم:الأمر الثالث
يكن للمطلق أفراد متيقّنة، وإلاّ  بأنه إÂا يجوز التمسّك بالإطلاق المقامي فيO إذا �: إطلاق مقامي، ثم أورد عليه

 لأنا كشفنا من مذاق ومن البvّ أن مقامنا من هذا القبيل،. فينصرف إليها الإطلاق من دون أنْ تلزم اللغوية من الإهOل
ـ أن بعض ما هو سبب للبيع عرفاً مؤثرّ في  ولو من غ$ ناحية الإطلاقات الواردة في إمضاء العقود الشارع كشفاً قطعياًّ ـ

 .)١٦٦(يبقى مجال للتمسّك بالإطلاق المقامي صيانةً لكلام الشارع عن اللغّويةّ  وإذن، فلا. الملكيةّ جزماً 
 .يريد الإطلاق المقامي لكنْ لا مجال للإيراد المزبور، لأنّ الشيخ لا

 إلى منعه، )١٦٧(ويبقى الإشكال على الشيخ في أصل المبنى في الملكيّة، وقد أشار السيّد الجدّ تبعاً للمحقق اليزدي
 .واقع لها إلاّ الاعتبار وأنّ الصحيح أنها لا

إن الحق : لإشكال عليه في وضع ألفاظ العقود، فإنّ الصحيح كونها موضوعةً للأعم، ولذا قال سيّدنا الأستاذوكذا ا
 .)١٦٨(أن الالتزام بالقول الأول مشكل

… 
 

 .الخصوص فالإطلاق
ولعلّ اللهّ يحدث : ثم قال قد ذكر الشيخ في مباحث الألفاظ رأي المحقّق التقي المزبور، وأشكل عليه :الأمر الرابع
 . لكنه وافقه في مكاسبه)١٦٩(بعد ذلك أمراً 

                                                           

 . ط الحجرية١١٣ّ: هداية المسترشدين في حاشية معا� الدين) ١٦٥(
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قد ألفّ الشيخ كتاب المكاسب بعد الرسائل، وهو يحيل إلى مباحث الظنّ والقطع في مواضع من مطارح : أقول
 .فليتدبرّ. الأنظار

                                                                                                                                                                      

 . ط الحجرية٥ ـ ٤: مطارح الأنظار) ١٦٩(
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 ٩٤

  
 المعاطاة

 :لشيخقال ا
 .ـ أنْ يعطي كلٌّ من اثن& عوضاً عQّ يأخذه من الآخر  على ما فسرّه جQعة إعلم أنّ المعاطاة ـ

 :أقول
 تعريف المعاطاة

إنّ المعطي يعطي الشيء عوضاً عOّ سيأخذه من الآخذ الذي يعطي عوضاً عOّ أخذه، فالبايع : أي
 .يأخذ بعدُ والمشتري يأخذ بالفعل
رة عن المعاوضة لا البيع بالتعاطي والمعاطاة البيعيّة التي تسدّ مسدّ البيع وهذا الذي ذكره عبا

بالصّيغة وتحلّ محلهّ، فكأنهّ بصدد بيان المعنى اللغّوي للمعاطاة، إذ يتحقّق بإيجابv وقبولv، لأنّ كلا£ 
 والأخذ هو القبول، منهO يوجب بإعطائه ويقبل بأخذه، أمّا في البيع المعاطا{، فإنّ الإعطاء هو الإيجاب
مدخليةّ في  يدفع، فلا فالمقوّم له نفس الإعطاء للغ$ وأخذ الغ$ للشيء، سواء دفع العوض بالفعل أو �

حقيقته لإعطاء المشتري، ولذا يتحقّق نسيئةً، حيث يعطي أحدهO بعوض يكون في ذمّة الآخر إلى أجل 
 .لماّ تعهّدهمعvّ، وذاك يقبله بالأخذ، ويكون دفعه للعوض وفاءً 

 .وفي النسيئة أيضاً، يكون الإعطاء مقوّماً وإنْ كان بعد حv: فإنْ قلت
يكون الآخذ للشيء مالكاً له حv الأخذ، بل ¨لكه إذا حلّ الأجل ودفع  إذاً يلزم في النسيئة أنْ لا: قلت

 تعذّر عليه دفعه عند حلوله لزم العوض، فلو
ذه نسيئةً، مع أنّ الأمر ليس كذلك، فإنه ¨لك الشيء من حv القول بعدم حصول الملكيّة له فيO أخ

 .أخذه
 .المعاطاة أنْ يعطي أحدهO قاصداً التمليك بعوض ويأخذه الآخر: فالصّحيح أنْ يقال بأن

فإن كان رحمه اللهّ في مقام تعريف البيع بالتعاطي، توجّه عليه الإشكال بعدم انطباق ما أفاده 
وهو يتصوّر : بأنه بصدد بيان المفهوم اللغّوي، لا سيOّ بالنظر إلى قوله بعد ذلكعليه، فلابدّ من القول 
Oأحده ،vأنْ يقصد الإباحة، لأنّ قصد الإباحة أجنبي عن البيع: على وجه. 

لكنْ يبقى عليه ما تقدّم من أنّ هيئة المفاعلة غ$ موضوعة لغةً لصدور الفعل من الاثنv، وأنّ 
 من الشخص متوجّهاً إلى الغ$ أعمّ من أنْ يصدر من الآخر كذلك أوْ لا يصدر، كO في مدلولها صدور المبدء

 .]١[وهكذا... خاطب زيد عمراً، ووارى الميتّ وخادع بكراً 
 



 ٩٥

إنّ لفظ المعاطاة : ـ على التفس$ المذكور، قالوا  كغ$ه من الأكابر  حاصل كلامه طاب ثراه الاعتراض ـ:  أقول]١[
وأيضاً، فإن الفقهاء يريدون بالمعاطاة كلّ معاملة .  النصوص وغ$ها من الأدلةّ ليحتاج إلى تفس$هيرد في شيء من  �
ـ بالإنشاء اللفّظي   مثلاً   إنهّم يقصدون أنه كO يتحقّق البيع ـ: تكن بالصّيغة بالشروط المعتبرة شرعاً، وبعبارة أخرى  �

ذكره   ؟ فهذا هو موضوع البحث، ولذا حمل السيدّ الجدّ قدّس سرهّ ماويترتبّ عليه الأثر، فهل يتحّقق ذلك بالفعل أوْ لا
وهو العطاء من الجانبv كO   الشيخ رحمه اللهّ على المعنى اللغّوي حفظاً لمقامه العظيم، ولكنّ معنى المعاطاة لغةً ـ

خر على وجه الملكيّة، حتىّ أنْ يعطي كلّ من اثنv عوضاً عOّ يأخذه من الآ : ـ لا مساس له بالبيع، فليته قال  ذكروا
 أقسام المعاطاة  .ينطبق التعريف على البيع لغةً 

 :قوله
Qإلى �ليكه: وهو يتصوّر على وجه&، أحده nيعطيه من دون نظ Qللآخر التصرفّ في Qأنْ يبيح كلّ منه. 

 :أقول
احة مطلقة أو في في هذا المعنى إعطاءان وإباحتان في التصرفّ، وليس في البv ±ليك، وهل هي إب

مع : جهة خاصّة؟ ظاهره الأوّل، فيعمّ الانتفاع والإتلاف والتصرفّات المتوقفّة على الملك، فيقع الإشكال بأنه
 قصد الإباحة كيف يعقل جواز سائر التصرفّات المتوقفة على الملك، كالبيع والوقف ونحوهO؟

نت مطلقةً وشاملة لجميع أنحاء التصرفّ، كان بأن هذه الإباحة فعليّة، ولماّ كا: اللهّم إلاّ أن يقال
للإباحة هذه دلالة التزاميّة على كونه وكيلاً من قبله في ±ليك الشيء لنفسه، حينO يريد أنْ يتصرفّ فيه 

 .]١[التصرفّ الموقوف على الملك
 
بأن الإذن بالتصرفّ : قد قيلوإÂا الإشكال في التصرفّات الموقوفة على الملك، ف:  وقال سيدّنا الأستاذ قدّس سرهّ]١[

 .)١٧٠(بعدم كفاية الإذن لهذه الجهة: يقتضي الإذن في التملكّ أوّلاً ثم التصرّف فيه بشتىّ أنحائه، وقيل
 .هذا كلامه، وظاهره التوقفّ

 لكنّ شيخنا الأستاذ دام بقاه أجاب عOّ ذكره السيدّ الجدّ بأنهّ غ$ دافع للإشكال،
 :قوله
 .أنْ يتعاطيا على وجه التمليك: الثا4
 :أقول

                                                           

 .٦٤: بلغة الطالب) ١٧٠(
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تقدّم من أنّ  ما: ظاهره أن التعاطي على هذا الوجه هو الذي يحقّق المعاطاة البيعيّة، ف$د عليه
: وبالجملة. ، بل إعطاء وأخذ وإلاّ يلزم أن يكون هناك ±ليكان وقبولان»أن يتعاطيا«المعاطاة البيعيةّ ليس 
 .ذكره غ$ منطبق عليها أصلاً  وجه التمليك وأخذ على وجه التملكّ، وماالمعاطاة إعطاء على 

 :قوله
Qا يذكر وجهان آخران، أحدهRقصد البيع ولا: ور nتصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي  أن يقع النقل من غ

 .أنْ يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع: الثا4. شيئاً ليناول شيئاً فدفعه الآخر إليه
 :ولأق

،vالسّابق vصاحب الجواهر رحمه اللهّ بعد الوجه Oالوجهان ذكره 
 

لأنّ الوكالة عقد من العقود، وهنا ليس إلاّ فعلٌ واحد، فبناءً على تحقّق الوكالة بالفعل، كيف يكون الفعل الواحد مفيداً 
 فلابدّ وأنْ يكون المعطي ملتفتاً حv للإباحة والوكالة في مطلق التصرفات؟ وأيضاً، فإن الوكالة من الأمور القصديةّ،

يحلّ المشكلة، ولعلّ  فO ذكره لا. الإعطاء إلى توقف بعض التصرفّات على الملك واحتOل قيام الآخذ بذلك حتى يوكلّه فيه
 .اللهّمّ إلاّ أن يقال، إشارة إلى ضعفه: في قوله

اح، لا مانع من دلالة الفعل على الوكالة بالالتزام مع إنه بناءً على جريان المعاطاة في سائر العقود إلاّ النك: أقول
 .دلالته على الإباحة بالمطابقة، وظاهر التسليط على الشيء بلا قيد إلتفاته إلى جميع أنحاء التصرفّ، فهو وكيلٌ فيها كلّها

ع أنْ يقع الفعل من المتعاطيv من غ$ قصد البي: ثالثها«: فالوجوه عنده أربعة، قال في الجواهر
 . ...ـ شيئاً ليتناول عوضه فيدفعه إليه مثلاً تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي البقّال ـ ولا

 .)١٧١(»...أنْ يقصد الملك المطلق: رابعها
 :فأشكل الشيخ على الأوّل

 :قوله
 أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو بامتناع خلوّ الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع: ويردّ الأوّل

 .غn ذلك من العناوين الخاصّة
 :أقول

يعقل أن يكون بلا داع، لأن  إنّ هذا الإعطاء فعل تكويني خارجي، والفعل لا: تقريب الإشكال هو
ا هو كونها عنده الدّاعي من مبادي الإرادة، فإمّا هو انتفاع الطرف المقابل بالعv وكونها عاريةً عنده، وإمّ 

. يكون ±ليكٌ بل ترخيص في التصرفّ فيكون إباحةً  أمانةً، وإمّا هو التمليك مع الضOن فيكون قرضاً، أوْ لا

                                                           

 .٢٢٧ ـ ٢٢٦ / ٢٢جواهر الكلام ) ١٧١(
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مجال لاحتOل  أمّا سائر العناوين، فلا. يعقل تحقّق الفعل منسلخاً منها فلابدّ من أحد هذه العناوين، ولا
 .قصد بالنسبة إليهO كر أنْ لاشيء منها، وأمّا التمليك والإباحة، فقد ذ 

تكون بلا داع يكون  وعلى الجملة، الإعطاء الخارجي فعل اختياري، وهو مسبوق بالإرادة، وهي لا
 .يخلو من عنوان من العناوين هو الغرض من الفعل والعلةّ الغائيةّ، وهو لا

 ـ من أنّ  رحمه اللهّ  ذكره السيّد ـ أنّ هذا مراد الشيخ، لا ما: والظاهر
 .]١[يتحقّق فصل لا الجنس بلا

أنْ «: إلاّ أنه مع الدقةّ والتأمّل في كلام صاحب الجواهر يظهر عدم ورود الإشكال عليه، إنه يقول
ولعلّ القائل باشتراط الصيغة في البيع ... تصريح بالإباحة يقع الفعل من المتعاطيv من غ$ قصد البيع ولا

  الأصل فيO يقصد به مطلق التسليط، فغ$هايشرّعه أيضاً على جهة الإباحة التي هي
 

أن الفعل : ويتوجّه على الوجه الأوّل«: ـ حيث قال ووافقه شيخنا دام بقاه   وكذلك قرَّب المحقّق الخو� ـ]١[
الصادر من المتعاطيv ليس من الأفعال غ$ الاختياريةّ كحركة المرتعش، لÅ يكون خالياً عن القصد والإرادة، وإÂا هو 

عل اختياري صادر من فاعله بالإرادة والاختيار، وعليه، فإذا قصد كلّ من المتعاطيv من إعطائه ماله لصاحبه خصوص ف
إباحة التصرف، كان ذلك إباحة مصطلحة كO في الضّيافة ونحوها، وإذا قصد من ذلك جواز الانتفاع من العv مع 

. وإذا قصد من ذلك الانتفاع من العv مع العوض، كان ذلك بيعاً حفظها عن التلف انتفاعاً مجانيّاً، كان ذلك عارية، 
وإذنْ، ينحصر . وبذلك يظهر بطلان الوجه الثا+. يوجد عنوان آخر في مورد المعاطاة غ$ العناوين المذكورة وحينئذ، فلا

vالأوّل v١٧٢(البحث في المعاطاة بالوجه(. 
ولعلّه من جهة امتناع إيجاد الجنس من دون فصل، فإنّ الإيجاد «: ذكره السيّد حيث قال   لا مافهذا مراد الشيخ

يتوجّه ذهنه إلاّ  بعدم المانع من ذلك أيضاً، بأنْ لا: ولكنْ ¨كن أن يقال... الإنشا� في ذلك كالإيجاد الخارجي في الامتناع
 .)١٧٣(»...خارجي واضحإلى القدر المشترك، والفرق بv الإيجاد الإنشا� وال

 .)١٧٤(»محتاج إلى قصد آخر بخلافها، فإنه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق
إنّ الإعطاء الخارجي عبارة عن إيجاد السّلطنة خارجاً، فهو برفعه اليد عن متاعه : وتوضيحه
اه تحت يد الطرف الآخر، يسلطّه سلطنةً تكوينيةًّ خارجيّة عليه، وهذا العمل الخارجي يصلح وإدخاله إيّ 

يقصد شيئاً منها  لأنْ يتعنون بشيء من العناوين، من البيع والهبة والعارية وغ$ها، لكنّه لماّ يفعل ذلك لا
 .والعقل إلاّ الاباحةيكون عند الشرع  بل يريد جعل الشيء تحت تصرفّ الآخر، ومثل هذا الفعل لا

                                                           

 .٨٧ ـ ٨٦ / ٢مصباح الفقاهة ) ١٧٢(
 .٣٢٨ ـ ٣٢٧ / ١الحاشية على المكاسب ) ١٧٣(
 .٢٢٧ ـ ٢٢٦ / ٢٢جواهر الكلام ) ١٧٤(



 ٩٨

وعلى هذا، فلا مجال لإشكال الشيخ عليه، لا بتقريب السيدّ، لأنّ الفعل الخارجي أمر تكويني، 
كان المقصود حصول عنوان معvّ من العناوين  وليس للأمر التكويني جنس ولا فصل، ولا بتقريبنا، لأنه لو
ي رفع اليد عن الشيء وجعله تحت تصرفّ لتوجّه عليه ذلك، لكنّ المقصود نفس الفعل الخارجي، أعن

 .]١[المعطى وسلطنته، ليكون مقدّمةً إعداديةًّ لفعل الطرف الآخر مثل هذا الفعل في حقّه
 
ـ أن   بعد أنْ ذكر أنّ مراد الشيخ ما في مصباح الفقاهة لا ما في حاشية السيدّ اليزدي   وأفاد شيخنا دام بقاه ـ]١[

: جواهر، فإنهّ ناشىء من عدم التأمّل في كلامه، فنقل كلام الجواهر كO ذكرنا وقال بالتاليالحق عدم ورود الإشكال على ال
يقول بصدور الفعل الاختياري من غ$ قصد، بل إنه يقول بإمكان أنْ يكون المقصود هو التسليط   إن صاحب الجواهر لا

 .المطلق



 ٩٩

 :وأشكل الشيخ على ثا+ وجهي صاحب الجواهر
 :قوله

R 4والثاnا تقدّم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غ. 
 :أقول

ـ غ$ وارد كذلك، إذ ليس في كلام صاحب  ¨نعه كO منع الأول وإنْ � إشكاله على هذا الوجه ـ
قييد بخصوصيةّ فإن كان مراده أن يقصد كلّ منهO الملكية المطلقة من غ$ ت. »العوض«الجواهر كلمة 

ذكره السيّد في الوجه السّابق من  يتوجّه عليه إلاّ ما الملكيّة الجامعة بv البيع وغ$ه من المملكّات، �
أفاده السيّد من الفرق بv الإنشاءات  فصل، وحينئذ، يجاب عنه �ا عدم معقوليّة قصد الجنس بلا

فصل، نظ$ قولهم باستعOل صيغة الأمر في  لاوالتكوينياّت، ففي الإيجاد الإنشا� ¨كن قصد الجنس ب
 .جامع الطلب من دون خصوصيّة الوجوب والندب

 .]١[وعلى هذا، يتحقق الفرق بv هذا الوجه والوجه الثا+ من وجهي الشيخ قدّس سرهّ
 .وهذا ±ام الكلام في تعريف المعاطاة وأقسامه

 
ذكره السيّد اليزدي والمحقق الإيروا+   ال، إلاّ بناءً على مابأن الظاهر ورود هذا الإشك:  وقال شيخنا دام بقاه]١[

يكون مقابله الشراء الذي   والظاهر أنّ البيع ما. خر مشترياً غ$ أنْ يكون ±ليكاً بعوض على جه يكون أحدهO بايعاً والآ قد عرفت أنّ التمليك قد يكون بقصد مجردّ المبادلة والمعاوضة من «: »�ا تقدم في البيع«قال السيّد معلقّاً على  .من أنْ يكون المراد معاوضة مستقلةّ    هو التملكّ
sحكم البيع المعاطا 

 :قوله
وعن . ثم إنّ المعروف ب& علQئنا في حكمها، أنها مفيدةٌ لإباحة التصرفّ، ويحصل الملك بتلف إحدى العين&

 رحمه اللهّ في النهاية احتQل كونها بيعاً فاسداً في عدم وعن العلامّة. المفيد وبعض العامّة، القول بكونها لازمة كالبيع
إفادتها لإباحة التصرفّ ولابّد أوّلاً من ملاحظة أنّ النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك؟ 

 .الظاهر من الخاصّة والعامّة هو المعنى الثا4
 :أقول

كم المعاطاة، واستظهر أنّ النزاع هو في المعاطاة المقصود بها ذكر الشيخ قدّس سرهّ الأقوال في ح
ـ القول بإفادتها  مع فرضه في المقصود بها الإباحة يعقل ـ التمليك، وهذا من الوضوح �كان، إذْ لا



 ١٠٠

فمحلّ النزاع هو المعاطاة المقصود بها التمليك، وحينئذ، يقع . للملكيّة اللازّمة، والقول بأنها بيع فاسد
 كال في أنه مع قصدهO التمليك، كيف ذهب المشهور إلى إفادتها الإباحة المالكيّة؟الإش

 
 .)١٧٥(»يكون بيعاً   بالعوض، فيمكن فرض التمليك على وجه لا

 .وهو كلام متv: قال شيخنا
 رأي المحقق الثا4 في تحرير محلّ النزاع  

 :ه فتوى المشهوروقد اختلفت الكلOت في توجي
 :قوله

نزّل المحقّق الكر§ الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، وأنّه يلزم بذهاب إحدى العين&، وحقّق ذلك في 
 .شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد Rا لا مزيد عليه

 
 :أقول

 متv في نفسه، فإن الملكيّة المقصودة تقع لكنهّا بنظر الشارع غ$ )١٧٦(هذا الذي ذكره جامع المقاصد
: يحكم بلزومها بل يقول لازمة مادامت العينان باقيتv، كO يقصد المتبايعان الملكية منجّزةً، والشارع لا

 .)١٧٧(»ضا منهOخيار بعد الرّ  يفترقا فإذا افترقا فلا � البيّعان بالخيار ما«
يجوّزوا  إن المعاطاة في كلOت الفقهاء هي المقصود بها البيع، ولولا ذلك �: ومحصّل كلامه رحمه اللهّ 

طابقي لهذه معنىً آخر غ$ المعنى الم» الإباحة«التصرفّ مع أنهم قائلون بجوازه، وعليه، فهم يريدون من 
يقولون بأنها تفيد الملكيّة �جردّ تلف إحدى العينv، مع أنّ : ومن جهة أخرى. هذا من جهة. الكلمة

: ومن جهة ثالثة. التلف ليس من الأسباب المملكّة، فمرادهم من الإباحة هي الملكيةّ من أوّل الأمر
 نفي الملكيّة انتفى لازمها، وهو الإباحة ة، ولوإلاباحة المقولة هنا في جواز التصرفّ الذي هو من آثار الملكيّ 

 .التصرفّ وجواز
إنّ المراد من الإباحة ليس بالمعنى المصطلح بل هو : وبهذه الجهات الثلاثة يقول المحقق الثا+

الملكيّة المتزلزلة، وهذا التزلزل عنه في الخيارات، إذ هناك يفسخ العقد وهو هنا جواز الترادّ، وجوازه 

                                                           

 .٣٢٨ / ١حاشية السيد اليزدي ) ١٧٥(
 .٣٣٣:  وانظر تعليقة الإرشاد٥٨  /٤جامع المقاصد في شرح القواعد ) ١٧٦(
 .٣:  من أبواب الخيار، الرقم١، الباب ٦ / ١٨وسائل الشيعة ) ١٧٧(



 ١٠١

 بقاء العينv، فإذا ذهب إحداهO استحال الترادّ، وسقط الجواز لعدم موضوعه وتستقرّ موقوف على
 .الملكيّة

الأقوى أن المعاطاة غ$ لازمة، «: وقد عoنا على قائل بهذا قبله، وهو العلامّة في التحرير حيث قال
 .)١٧٨(»لكلٍّ منهO فسخ المعاوضة مادامت العv باقية

لكنّ نسبة هذا القول إلى المشهور بعيدة، إذ لا وجه للتعب$ عن الملك المتزلزل بالإباحة مع وضوح 
Oمفهوميه vيقولون بالإباحة في  يعبرّوا بالإباحة في موارد الملكيةّ المتزلزلة، فلا فإنهّم �: وأيضاً . التقابل ب

 المجلس، مع ثبوت الملكيّة المتزلزلة هناك، وإذْ لا يفترقا في خيار � مدّة الخيار في بيع الحيوان، وما
خصوصيّة للمقام تقتضي التعب$ فيه بالإباحة، وعدم تعب$هم بذلك في موارد الملكيّة المتزلزلة، يظهر أنْ 

 .]١[الملكيّة المتزلزلة» الإباحة«ليس مقصودهم من 
 

… 
 

 .)١٧٩(القائلv بالإباحة
لكنك قد عرفت من كلام السيدّ الجدّ أنه قد سبقه . يسبقه أحدٌ في هذا القول  ظاهرة في أنه �» اخترع«وكلمة 

... ذكره الكرÙ، كعبارة العلامّة في التحرير إن كلOتهم مختلفة، فبعضها ناظر إلى ما: إليه العلامّة في التحرير، وقال السيدّ
، لكنّ الشيخ الأعظم ينفي دلالة كلام التحرير على ذلك، ويؤكّد عدم وجود )١٨٠(فإنّ هذا الكلام كالصرّيح في الملك المتزلزل

 . فتدبرّ)١٨١(القائل به قبل المحقق الثا+
 :ولنورد كلام المحقق الكرÙ هنا بنصّه

تكن كالعقد في اللزّوم، خلافاً لظاهر عبارة   المعاطاة بيع، وإنْ �المعروف بv الأصحاب أنّ «: قال في شرح القواعد
إِلاّ أنَْ (وقوله تعالى . يقول أحد بأنها بيع فاسد، سوى المصنّف في النهاية وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها  المفيد، ولا

تقتضي  وأيضاً، فإن الإباحة المحضة لا. تصرفّ، وكافةّ الأصحاب على خلافهيجز ال  يحصل كان بيعاً فاسداً، و� الملك، فإذا �عدم اللزّوم في أوّل الأمر وبالذهاب يتحقّق اللزّوم، لامتناع إرادة الإباحة المجردّة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيv  في عبارة جمع من متأخّري الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينv، يريدون به يوجد وما .أخرجه الدّليل  عام إلاّ ما) تكَوُنَ تِجارَةً عَنْ ترَاض مِنْكُمْ  تكن دلالتها على المراد  الملك أصلاً ورأساً، فكيف يتحقّق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ وإÂا الأفعال لماّ �   لأنها بالصرّاحة كالقول ـ
                                                           

 .٢٧٥ / ٢تحرير الأحكام ) ١٧٨(
 .٨٩ / ٢مصباح الفقاهة ) ١٧٩(
 .٣٣٠ـ  ٣٢٩ / ١حاشية المكاسب ) ١٨٠(
 .٤٠ ـ ٣٩ / ٣كتاب المكاسب ) ١٨١(



 ١٠٢

 رأي صاحب الجواهر
 :قوله

هذا الوجه، التجأ إلى جعل محلّ النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجردّ الإباحة، لكنّ بعض المعاصرين لماّ استبعد 
ورجّح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، ونزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، 

الإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك، إنّ القول ب: وطعن على من جعل محلّ النزاع في المعاطاة بقصد التمليك قائلاً
 .ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلاً عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم  مQّ لا

 :أقول
هو صاحب الجواهر قدّس سرّه، وهذا الذي ذكره عنه أبعد مOّ قال » بعض المعاصرين«مراده من 

 النزاع بv الفقهاء، مع قول بعضهم المحقق الكرÙ، إذ كيف تكون المعاطاة المقصود بها الإباحة هي محلّ 
 !بإفادتها الملك اللازّم، وقول آخر بأنهّا بيع فاسد

 
منعوا من لزوم العقد بها، فيجوز التراد مادام ممكناً، ومع تلف إحدى العينv ¨تنع التراد فيتحقّق  تدلّ بالقرائن ـ

 .ذ هو موجب لتبعّض الصفقة والضرراللزّوم، ويكفي تلف إحدى العينv، لامتناع الترادّ في الباقي، إ 
إن مقصود المتعاطيv إباحة مترتبّة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل : وأضاف في حاشية الإرشاد

تحصل إباحة بالكليّة، بل يتعvّ الحكم بالفساد، إذ المقصود غ$ واقع،  مقصودهO ثبت ما قلنا، وإلاّ لوجب أنْ لا
 . قصد وهو باطل، وعليه يتفرّع النOء وجواز وطىء الجارية، ومن منع فقد أغربوقع غ$ه لوقع بغ$  فلو

ـ غ$ هذا الذي نسب إليه الشيخ، بل في  بل الظاّهر لكنّ المستفاد من كلام صاحب الجواهر ـ
ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلاً عن  إن القول بإفادة المعاطاة المقصود بها التمليك للإباحة لا: الجواهر

اظم الأصحاب وكبرائهم، فهو ينسب إلى المشهور القول بفساد هذه المعاملة، لاشتراطهم الإيجاب أع
تأÄ عن إفادة الإباحة  ـ لا بل كلOت غ$هم أيضاً  بأنّ كلOتهم ـ: والقبول اللّفظيv، ثم يستدرك قائلاً

... خر في ماله على جهة المعاوضةحينئذ، بأنْ تكون هذه المعاطاة مؤثرّةً في إباحة كلٍّ منهO التصرفّ للآ 
 ]١[وأين هذا من جعل محلّ النزاع بينهم المعاطاة المقصودة بها مجردّ الإباحة كO نسب إليه الشيخ؟

 
وأمّا دعوى أنّ النزاع فيO إذا قصد المتعاقدان بفعلهO البيع مثلاً، على «: وهذا نصّ كلام الجواهر:  أقول]١[

معاً للشرائط عدا الصيغة، فهل يقع بيعاً أو يكون إباحة أو يقع بيعاً فاسداً كO وقع من حسب البيع بالصيغة، وكان جا
أعرف للثا+ منهO وجهاً على هذا التقدير، فضلاً عن نسبته إلى المشهور بل الإجOع، ضرورة أنهّم إنْ  المتأخرين؟ فلا

يحصل، فارتفع الجنس بارتفاعه، وإنْ أرادوا بها   اً �أرادوا أنها من المالك، فالفرض عدمها، لكن المقصود له أمراً خاصّ 



 ١٠٣

يحلّ إلاّ   مع أنه من الغرائب، بعد أنْ جعل الشارع أمر المال إلى مالكه وأنه هو المسلطّ عليه وأنه لا  إباحةً شرعيّةً فهو ـ
 .)١٨٢(»ـ لا دليل عليها  بطيب نفسه

 . إليه؟ فتدبرّفهل تصّحُ نسبة القول المذكور
 رأي الشيخ الأنصاري  

 :قوله
ارتكبه المحقق الثا4 في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل، بعيد في الغاية عن مساق كلQت   إنّ ما: والإنصاف

يكاد يوجد في كلامهم أحد منهم  إلاّ أن جعل محلّ النزاع ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه، بل لا... الأصحاب
 .  ...يقبل الحمل على هذا المعنى  ما

إبقاء ظواهر كلQتهم على حالها، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردّة عن الملك في المعاطاة : والذي يقوى في النفس
ـ  كQ اعترف به في المسالك  تحصل بإنشائها ابتداءً، بل إ�ا حصلت ـ  مع فرض قصد المتعاطي& التمليك، وأنّ الإباحة �

 .م إعطاء كلٍّ منهQ سلعته مسلطّاً عليها الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفّاتمن استلزا
يحصل   إن المقصود هو الملك، فإذا �: ذكره المحقق المتقدّم في عبارته المتقدّمة، وحاصله  يرد عليهم عدا ما  فلا

 .  ...منشأ لإباحة التصرفّ  فلا
 :أقول

ـ هو منافاة قول المشهور  اع هو المعاطاة المقصود بها التمليكبعد أنْ كان محلّ النز  منشأ هذا الإشكال ـ
، لأنّ العقد »يقع � يقصد وقصد ما � عدم جواز وقوع ما«و» العقود تابعة للقصود«: بالإباحة لقاعد{

يتبع العقد القصد لزم الخلف، فقاعدة تبعيّة العقود للقصود  معاهدة وتقرير أمر بv الطرّفv، فإذا �
 vّا يعاهد على ما هو المقصود له، وكذا المعنى في القاعدة الأخرى، إذ ليس المراد أمر بÂّلأنّ الإنسان إ ،
يقع منه ما  يقصده، والإنسان لا هو الأمر الواقع منسوباً إلى المتعامل، بل المراد أن يقع منه ما» وقع«من 
 يقصده، �

 غ$ مقصود له، فإذا كان غ$ مقصود فهو غ$ واقع لكون الإيقاع تابعاً للقصد، فيمتنع أنْ يقع منه أمر
 .منه

ذكره المحقق الكرÙ، لأنهّ بعيد عن ظواهر كلOتهم، ولا  يرتفع لا �ا هذا هو منشأ الإشكال، وهو لا
 .�ا ينسب إلى صاحب الجواهر، ولا �ا ذهب إليه المحقق الخراسا+

 رأي المحقق الخراسا4
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ـ أنّ محلّ النزاع هو المعاطاة المقصود بها الملكيةّ، لكنّ  المذكورتvبلحاظ القاعدتv  فإنه ذكر ـ
وقع عOّ قصد، وإÂّا يقول بحصولها بشرط  يقول بأن الملكيّة غ$ حاصلة ليلزم تخلفّ ما الشارع لا

التصرفّ، نظ$ حكمه في بيع السّلم، حيث يقصد المتعاملان حصول الملكيّة في آن العقد، إلاّ أن الشارع 
يعتبر ملكيّة الكليّ المبيع إلاّ بعد قبض الثمن، وفي بيع الصرفّ يقصدان حصول الملكيّة في الحال، إلاّ أن  لا

ينُفى اعتبار الشارع للملكيّة حتى يلزم  لا: يعتبرها إلاّ بعد قبض الثمن والمثمن، وفي المقام الشارع لا
 .يتصرف فالإباحة الضمنية ثابتة � الخلف، بل يقال بكون اعتباره مشروطاً بالتصرفّ، وما

، والفرق بينه وبv كلام المحقق الكرÙ في حصول الملكيّة ]١[هذا كلام المحقق الخراسا+ قدّس سرهّ
 :وفيه. في حv المعاطاة لكن متزلزلةً، وفي حصولها بشرط تحقق شرطها وهو التصرفّ

 
تصرفّ، كالقبض في الصرّف والسّلف، أمّا الإباحة قبله، بل يؤثر التمليك غاية الأمر بشرط ال«:  وهذا نصّ عبارته]١[

 .)١٨٣(»فليست شرعيةًّ بل مالكيةّ ضمنيةّ
يريدون الإباحة الضمنيّة، لأنّ هذه الإباحة هي الرضا بالتصرفّ  إنّ الفقهاء القائلv بالإباحة لا: أوّلاً

طى له لا مال المعطي نفسه، والرضّا بالتصرفّ في مال في ضمن الملكية الحاصلة بالنسبة إلى مال المع
 .أثر له في حصول الإباحة المعطى له لا
 .يقل به أحد إنّ هذا الذي ذكره �: وثانياً 
 .ـ إنه لا دليل عليه وهو الأهمّ  ـ: وثالثاً 

 التحقيق في المقام
في كلام المشهور » باحةالإ «جعل : لكنّ الذي أوقعهم في هذا الإشكال وكo فيه القيل والقال، هو

vوبيان ذلك... فإذا جعلناها شرعيّة ارتفع الإشكال... إباحةً مالكيّةً، فإنهّا التي تنافي القاعدت: 
إن الملكيةّ أمر اعتباري، والإعتبار زمامه بيد من له الإعتبار، والأمر الاعتباري ليس له وجود خارجي، 

ثم الملكيّة إمّا عقلائيّة وهي اعتبار عقلا�، وإمّا شرعيّة . لكوإÂا قيامه بنفس المعتبر الذي له أهليّة ذ
 .وهي اعتبار شرعي، وهO ر�ا يتطابقان ور�ا يتخالفان

والبيع المفيد للملكيّة الشرعيّة اشترط فيه شروط منها الإيجاب والقبول اللفّظيّان، ولذا جاء عنوان 
م العقد اللفّظي، بلحاظ أنها فاقدة للصّيغة، فيقولون في الكتب الفقهيّة بعد الفراغ عن أحكا» المعاطاة«

 هل تفيد الإباحة أو الملكيةّ؟
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تحصل بالمعاطاة، أي إن الاعتبار  ـ يقولون بأنّ الملكيّة الشرعيّة لا لاشتراطهم الصّيغة اللفظيّة والمشهور ـ
 د في الصّيغة الفاقدة لبعضالشرعي الموجود في البيع بالصّيغة، غ$ موجود في المعاطاة، كO هو غ$ موجو 

 .المعتبرة الشرائط
يفيد  فهم يقولون في المعاطاة المتداولة بv الناس التي تقع بينهم بقصد التمليك بأنّ هذا الفعل لا

ـ فليس له هنا اعتبار على  لاشتراطه الإيجاب والقبول اللّفظيv في البيع الملكية الشرعية عند الشارع ـ
بأنّ : ، لكن له اعتبار الإباحة في التصرفّ، فهنا إباحة شرعيةّ لا مالكيّة حتى يقالطبق الاعتبار العقلا�

 .يقصد، فيضطرّ إلى حمل كلامهم على ما لا وجه لحمله عليه وقع � يقع وما قصد � ما
ـ يقولون بعدم  كالبيع الغرري مثلاً أنهّ في البيع الفاسد ـ: والدّليل على هذه الإباحة الشرعيةّ هو

صول الملكية وبعدم جواز التصرف في العوضv، والوجه في الحكم بعدم جواز التصرف فيهO هو أنّ ح
التسليم والتسلّم الحاصلv بعد العقد إÂّا حصلا من باب ترتيب الأثر عليه، فالبائع يسلمّ المبيع إلى 

يكن ملكاً  ع، ظهر أنّ المبيع �ـ مالكاً له، فإذا تبvّ فساد العقد عند الشار  أي المشتري المشتري لكونه ـ
 .موضوع لهذا التسليم وجواز تصرفّ المشتري فيه للغ$، فلا

أمّا في المعاطاة، فالمال ملك للمعطي، يعطيه للغ$ بطيب نفسه وبقصد التمليك، فإذا تبvّ فساد 
يكن مانع من  لبيع، �يرتبّ على هذا الإعطاء أثر ا ـ وعلم أن الشارع لا لكونها فاقدةً للصّيغة المعاملة ـ

الترخيص الشرعي في التصرفّ فيه، لأنّ المفروض كونه مسلِّطاً للغ$ على ملك نفسه بطيب نفسه، وأنّ هذا 
المعنى باق بعد حكم الشارع بعدم الملكيّة، فيحكم الشارع بالإباحة، لتحقق موضوع حكمه وهو الرضّا 

 .من المالك بتصرف الغ$ في ملكه
 .تأ{ هذه الإباحة الشرعيّة في البيع الفاسد  لافِلمَ : فإنْ قلت

 قد ذكرنا أنه في البيع الفاسد إÂا يعطي المال للمشتري بعنوان: قلت
يبق موضوع للإعطاء ثم تصرفّ المشتري، بخلاف الحال في  كونه ملكاً للمشتري، فإذا أبطل الشارع البيع �

يرتبّ الشارع آثار التمليك على هذا  يك، فإذا �المعاطاة، فإنه يعطي ملكه للطرف الآخر بقصد التمل
فO قصد . يكن مانع من أنْ يبيح للآخر التصرف فيه، لأنّ المفروض رضا المالك بهذا التصرف الإعطاء، �

ـ إدخاله في  بإعطائه ماله الغ$ يقصد، لكن قصد ـ وقع وهو الإباحة الشرعيّة � يقع لعدم شرعيته، وما �
 . وجعله تحت يده، فيجوز له التصرفّ بحكم الشارعحيّز تصرفّ الغ$
في المعاطاة المتداولة المقصود بها التمليك هي » الإباحة«مراد المشهور من : نقول: وعلى الجملة

يعتبر  الإباحة الشرّعيّة، �عنى أن شرط حصول الملكيّة شرعاً في البيع كونه بالصّيغة اللفّظيّة، فإذا فقدت �
ة، لكن يتعبّدنا بالإباحة، لأن من يدخل ماله تحت يد الغ$ بطيب نفسه بقصد الملكيةّ، قد الشّارع الملكيّ 

رفع يده عن ملكه، وإذا حكم الشارع بعدم حصول الملك حكم بالإباحة، لأن المال يحلّ للغ$ بطيب 
 .نفس مالكه
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 .يرد عليه النقض بعدم جواز التصرف في البيع الفاسد ولا
 .يجوز التصرف ¨ضَ شرعاً، ولا رضا آخر غ$ه، فلا م للبيع �لأنّ الرضّا المقوّ 

 .فقد سلمّ ماله للطرف الآخر: يقال ولا
لأنه إÂّا سلمّه إياّه بعنوان كونه مالكاً للغ$، وفي المعاطاة يسلمّه حالكونه ملكاً لنفسه بطيب 

 .نفسه، وطيب النفس هو الملاك لجواز التصرفّ شرعاً 
وإنْ حمله  بيان مذهب المشهور، و¨كن استفادته من كلام للشيخ في المبسوط ـفهذا هو التحقيق في 
 ـ وهذه عبارته بعد الأعاظم على معنىً آخر

 :بيان اشتراط الإيجاب والقبول
وكلّ ما جرى بv الناس إÂا هي استباحات وتراض، دون أنْ يكون ذلك بيعاً منعقداً، مثل أن «

ولو أنّ كلا£ منهO يرجع . اً أو قطعةً للبقليّ فيناوله البقل، وما أشبه ذلكيعطي درهOً للخبّاز فيعطيه خبز 
 . واللهّ العا�)١٨٤(»فيO أعطاه كان له ذلك، لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع

 الإباحة هي الإباحة وعلى الجملة، فإن محلّ النزاع هو المعاطاة المقصود بها التمليك، وأنّ المراد من
 .الشرعيّة

 .و�ا ذكرنا ظهر النظر في كلOت الأعلام
 :قوله

أن القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه كلQتهم، فإنّ هذه الأمور لا استبعاد في التزامها : لكنّ الإنصاف
 ...ة التصرفّات المذكورةيساعد عليها دليل معتبر، واقتضى الدليل صحّ   إذا اقتضى الأصل عدم الملكيّة و�

 :أقول
إن التزام الفقهاء بالملكيّة آنامًّا في التصرفات المتوقفة على الملك في المأخوذ بالمعاطاة، أهون : يعني

بيع إلاّ في ملك، وأنْ  يأخذه بالمعاطاة مع أنه لا من حمل كلOتهم على الملكيّة المتزلزلة، فله أن يبيع ما
. يكون إلاّ في ملك، وهكذا  في ملك، وأن يطأ الجارية مع أن الوطىء لايوقفه مع أنه لا وقف إلاّ

وبالجملة، فإنه مع الشك في سببيةّ المعاطاة للتصرفّات، فإن الأصل هو العدم، لكنّ الدليل من الإجOع 
Åوالسّ$ة يقتضي جوازها، فيلتزم بحصول الملكيةّ في آن التصرفّ المل. 

واز التصرف مطلقاً، فإنّه سيكون رافعاً للشك ويقتضي القول بالملكية من لكنْ، إذا قام الدّليل على ج
أوّل الأمر، على أنّ الالتزام بالملكيةّ في آن التصرفّ وإنْ أمكن في مثل وطىء الجارية، لأنّ المحرَّم هو الوطي 

م الملكيّة على الوطىء، إلاّ أنهّ في مثل البيع غ$ صحي في غ$ الملك ولا ح، لأن البيع ±ليك الغ$، يشترط تقدُّ
ـ فإذا كان مالكاً للشيء في هذا الآن لزم  لأنّ التمليك والملكيّة واحد في الحقيقة فآن البيع آن ملكيّة الغ$ ـ
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اجتOع الضدّين، وكذا في الوقف، لأن حقيقته الإخراج من الملك، فإذا قلنا بالملكيّة في آن الوقف لزم 
 .ح هو القول بالملكيةّ من أوّل الأمر �قتضى الدليلاجتOع الضدّين كذلك، فالصحي

نعم، ¨كن تصوير الملكيّة آنامًّا بأنْ يجعل آن الإيجاب غ$ آن القبول، فيكون الشيء في آن الإيجاب 
إلاّ أنه لا حاجة إلى هذا التكلّف بل التعسّف ... ملكاً للبائع وفي آن القبول ملكاً للمشتري، وكذا في الوقف

 .الدليلمع وجود 
 هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع؟

 :قوله
إن من قال بالإباحة المجردّة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعاً حقيقةً، كQ هو : ثم إنّ المعروف ب& المتأخّرين

. في اللّزومأبعد ما بينه وب& توجيه المحقق الثا4 من إرادة ن  وما. ظاهر بعض العبائر المتقدّمة ومعقد إجQع الغنية
 .  ...وأمّا الأوّل... ويدفع الثا4 تصريح بعضهم بأنّ شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار. وكلاهQ خلاف الظاهر

 
 :أقول

بأن الملكيّة ليس لها واقعيةّ، وإÂا هي أمر اعتباري، وكلّ أمر اعتباري : كان الأولى أن يدفع الأوّل
 إلاّ في عا� الاعتبار، وإذا كان البيع موضوعاً في الأمر الاعتباري كانت فقوامه بنفس المعتبر ولا وجود له

المعاطاة المفيدة لهذا الأمر الاعتباري بيعاً كذلك، غ$ أن الشّارع إذا اعتبر العقد اللفّظي، كانت النتيجة 
 .أنه بيع فاسد لا أنه ليس ببيع

ـ بأنّ  كO سيأ{  يقول في التنبيه السادس ـوأمّا دفعه توجيه المحقق الثا+ �ا ذكره، فعجيب، لأنه
عنوان جواز الترادّ الثابت في المعاطاة غ$ عنوان الفسخ الثابت في سائر الموارد، بل هو نظ$ الرجوع في 

 .وعليه، فالبيع المعاطا{ هنا متحقّق، لكن الترادّ جائز. الهبة
عاطاة مادام ممكناً، فإذا تلفت إحدى العينv وأيضاً، فإن صريح المحقق الثا+ أنه يجوز التراد في الم

 .فمراده من اللزّوم جواز التراد ومن عدم اللزوم عدم جوازه. امتنع الترادّ ويكون لازماً 
Oذكره غ$ دافع لكلام المحقق الثا+، لأن الذي فيه هو التراد لا الفسخ، والشيخ نفسه قال بذلك  ف

 .دم الخيارفي التنبيه السادس، فالتراد جائز مع ع
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 الأقوال في المعاطاة

 :يساعده ظواهر كلQتهم ستّة  ذكرنا، فالأقوال في المعاطاة على ما  إذا عرفت ما
وعدم الملك مع ... والملك غn اللازّم... واللّزوم بشرط كون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظاً ... اللزّوم مطلقاً 

والقول بعدم إباحة التصرفّ ... يتوقّف على الملك وإباحة ما لا... لى الملكإباحة جميع التصرفّات حتّى المتوقفة ع
 .مطلقاً 

 :أقول
الفيض الكاشا+ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة، وقد ذكر : قد اختار القول الأوّل من المتأخّرين

 .)١٨٥(شيخنا الجدّ قدّس سرهّ قولهO بالتفصيل، وأجاد فيO أفاد
وتأمّله بالنسبة إلى القول الثا+ في محلهّ، لأنّ اشتراط ذلك عبارة اخرى عن عدم سببيةّ المعاطاة 

 .للملكيّة
والقول السادس هو أنّ المعاطاة لغو، وكأنّ القائل به يريد أنها وإنْ كانت بيعاً عند العرف وتفيد الملكيةّ 

تفيد الملكيّة ولا الإباحة، فلا يترتب عليها أيّ أثر بل هي بيع فاسد،  ار الشارع لافي اعتبارهم، لكنّها في اعتب
وهذا على القول بأنّ الملكيّة أمر اعتباري واضح، لأنَّ جواز التّصرفّ الذي يكون التمليك مقوّماً له قد زال 

أنه ليس للشارع اعتبار من  بعدم إمضاء التمليك، ولا وجه غ$ه لجواز التصرف، وأمّا على مسلك الشيخ ـ
في مقابل اعتبار العقلاء، بل الملكيّة حقيقة واحدة ونظر الشارع والعرف طريق إليها، ففي كلّ مورد وقع 

 ـ فلا مانع من الخلاف بينهO، فإنه يخطّأ العرف والعقلاء
 .]١[ للإباحة المالكيّةـ مفيدةً  لا سيOّ في حالكون الطرفv عالمv بعدم المؤثريةّ شرعاً  أن تكون المعاطاة ـ

 حصول الملك: المختار
 :قوله

 .ـ إلى حصول الملك، ولا يخلو عن قوّة تبعاً للمحقق الثا4  وذهب جQعة ـ
 .  ...للسnّة المستمرةّ على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه

 الاستدلال بالسnة
 :أقول

لك بالمعاطاة والتصرفّ في المأخوذ بها بالعتق والبيع والوطيء والاستدلال بالسّ$ة للقول بحصول الم
 :وغ$ ذلك من آثار الملك، يكون على نحوين
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س$ة المتشرعّة �ا هم متشرّعة، فإن المرتكز في أذهانهم وعملهم على طبقه، يكشف عن تلقّيهم 
ألة على مثل هذه السّ$ة ذلك من الشارع، نظ$ الإجOع الكاشف عن رأي المعصوم، فإنْ حصلنا في المس

 مجال لاحتOل كونها من أهل الشرع، الملتزمv به في أفعالهم وتروكهم، كانت كاشفةً، ولا
 

. إنها معاملة مستقلةّ مفيدة للملكيّة وليست بيعاً وإنْ كانت في مقامه: وهنا قول سابع، وهو«:  وقال السيّد]١[
 .)١٨٦(»حÅ عن الشيخ الكب$ الشيخ جعفر قدّس سرهّ
 .]١[ناشئة عن المسامحة وقلّة المبالاة في الدين
 .]٢[إلاّ أن الكلام في المقام في الصغرى

وس$ة العقلاء، ولا ريب في قيامها في ما نحن فيه، فإنّ بناءهم قبل الشرع وإلى الآن، على المعاملة 
ذه السّ$ة مرضيةًّ عند الشارع لردع عنها، لأن عدم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك، ولو � تكن ه

 .الردّع يكشف عن الرضّا بها ومطابقتها لغرضه، وإلاّ يلزم نقض الغرض، نظ$ ما تقرّر في حجيّة الظواهر
وعلى الجملة، فإن العقلاء يتصرّفون التصرفات المتوقفة على الملك في المأخوذ بالمعاطاة المقصود بها 

ـ وليس ذلك إلاّ من جهة كونها بيعاً صحيحاً مملكّاً،  لا بالمثل والقيمة  بالثمن المسمّى ـالتمليك، مضموناً 
 .هذا. يردع عنها، فهي بيع مملكّ والشارع كان يرى هذه الس$ة و�

 
هم أنه مبنيّ على عدم المبالاة، كO ترى، بل من المعلوم أنّ الأ¢ة عليهم السلام وأصحاب: دعوى«:  وقال السيّد]١[

بل سائر الناس من العلOء والعوام، كانوا يتصرفّون في الهدايا والعطايا تصرّف الملاكّ، و� يعهد من أحد منهم إجراء 
 .)١٨٧(»فتدبر. فرق بينها وبv البيع بناءً على اعتبارها في الملكيةّ الصّيغة فيها، مع أنه لا

والسيدّ قدّس سرهOّ، لأنّ حقيقة س$ة المتشرعّة الإجOع العملي منهم المتخّذ من  وحاصله الردّ على الشيخ ]٢[
ـ على الإباحة   بل ادّعي الإجOع صاحب الشريعة من حيث التزامهم بالدين، وتحقّق ذلك مع وجود الشهرة القطعيةّ ـ

مردوعة، وقد تعرضّ السيدّ الجدّ لما يحتمل رادعيتّه تكون   أوّل الكلام، فالدليل هو السّ$ة العقلائيّة، لكنّ المهمّ فيها أنْ لا
 .إلاّ الإجOع المذكور، وسيأ{ الكلام حوله

 .أن ما دلّ على أنْ لا بيع أو وقف أو وطي إلاّ في ملك، رادع عن هذه السّ$ة: ولا يتوهّم
 الملك، والسّ$ة لأنّ تلك الأدلّة متأخرة في الرتبة، لأنها دلتّ على المنع من تلك التصرفّات إلاّ في

 .أفادت بأن هذا ملك، فليسا في مرتبة واحدة حتىّ تتحقّق الرادعيةّ
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نعم، لو قام الدليل على عدم جواز التصرفات الملكيّة في المأخوذ بالمعاطاة، كأنْ يدلّ على أنْ المأخوذ 
دلّ على أنْ لا بيع إلاّ بها لا يباع، أو قام على اعتبار الإيجاب والقبول اللّفظv في حصول الملك، بأنْ ي
 .بالإيجاب والقبول، لكان رادعاً عن الس$ة، لكنّ المفروض عدم وجود دليل كذلك

وهل يصلح دليل الاستصحاب بعمومه للرادعيةّ عن السّ$ة المذكورة، إذ مع الشك في إفادة المعاطاة 
 لكاشفيّة؟للملكيّة عند الشارع، نستصحب عدمها ويكون رادعاً عنها وتسقط بذلك عن ا

وكذلك الكلام في مبحث خبر الواحد، لأنّ من أدلّة حجيتّه س$ة العقلاء، وحجيتّها منوطة بعدم 
 . رادع، فتسقط الس$ة عن الدليليّة)يغُْني مِنَ الحَْقِّ شَيْئًا  إنَِّ الظَّنَّ لا(: الردع، وقوله تعالى

ة، فإنهّ ¨كن القول برادعيةّ الأدلةّ وهكذا في مبحث الإستصحاب، حيث يستدلّ له بالسّ$ة العقلائيّ 
 .الناهية عن اتبّاع الظن عن الأخذ بالحالة السابقة

عدم الرادعيّة في الموارد المذكورة و±اميّة الاستدلال بالسّ$ة، لما أفاد المحقق الخراسا+ في : والتحّقيق
ـ من أنّ جريان قوله  بر الواحد ومسألة الاستصحاب، فرقوإنْ كان بv ما ذكره في مسألة خ  ـ)١٨٨(الجواب
 عليه
يتوقف على أنْ لا تكون السّ$ة العمليّة القا¢ة على مملكيةّ المعاطاة » تنقض اليقv بالشك لا«: السلام

، وهذا دور، فالرادعيةّ »تنقض لا«ممضاةً شرعاً، وكونها غ$ ممضاة من الشارع يتوقف على جريان 
 .ممتنعة
كون السّ$ة ممضاةً موقوف على عدم الرادع، وعدمه موقوف على عدم جريان :  قلتفإنْ 

 .الإستصحاب، وعدم جريانه موقوف على وجود السّ$ة الممضاة، وهذا دور كذلك
كون السّ$ة ممضاةً، غ$ موقوف على عدم جريان الاستصحاب، بل هو موقوف على عدم : قلت

دع كاف في الإمضاء، لكنّ جريان الإستصحاب لا يكفي فيه عدم إحراز إحراز جريانه، لأن عدم إحراز الرا
 .الموضوع وهو الشك، وإحرازه منوط بكون الس$ة ممضاة، فيلزم الدور هناك ولا يلزم هنا

 .وهذا جواب علمي دقيق
 من الظواهر، وحجيةّ» تنقض اليقv بالشك لا«: إنّ قوله عليه السّلام: ولكنّ الأدق والأمÓ منه هو

مدرك لحجّية دليل الإستصحاب إلاّ السّ$ة، بخلاف المقام، حيث  الظواهر ثابتة بالس$ة العقلائيّة، فلا
وإذا كانت السّ$ة القا¢ة على حجيةّ . يوجد الدليل غ$ السّ$ة أيضاً، وكذا في باب حجّية خبر الواحد
 .]١[ حاكمة على تلكالظواهر ممضاة، فالقا¢ة على المعاطاة ممضاة كذلك، إلاّ أنّ هذه
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إنّ هذه السّ$ة محرزة بالفعل ومتصّلة بزمن المعصوم عليه السّلام يقيناً، ولماّ كانت من :  ولنا أنْ نقول]١[
البناءات الراسخة في أذهان عموم العقلاء، وهي جارية عندهم في جميع الأزمنة، حيث يرون الإعطاء بقصد 

عليه كلّ الآثار، كO يرتبّونها على البيع العقدي، فإنّ الرادع عن مثلها لابدّ التمليك بعوض بيعاً حقيقياًّ ويرتبّون 
 وأنْ 

 .]١[±اميّة الاستدلال بالس$ة العقلائيةّ: وتلخّص
 

يكتفي في الردّع عن العمل بالقياس بالمنع عنه مرةًّ   يكون �ثابتها في القوّة وإلاّ � يصلح للرادعيّة، ولذا وجدنا الشّارع لا
تصلح روايات الإستصحاب للرادعيّة، لكونها   راّت، حتى بلغت النصوص في تحر¨ه إلى المئات، وفيO نحن فيه، لاأو م

 أخباراً معدودةً، وكيف يصلح خبر الواحد للرادعيّة عن مثل هذه السّ$ة؟
 .ومن جهة اخرى، فإنّ حجيةّ خبر الواحد محلّ بحث عند العقلاء. هذا من جهة
حث هنا من استصحاب العدم الأزلي، لأنّ الملكيةّ � تكن في الأزل، وحصولها بالمعاطاة في الشريعة على أنّ مورد الب

 .مشكوك فيه، فيستصحب العدم، لكنّ حجيةّ استصحاب العدم الأزلي محلّ البحث والخلاف بv العلOء
 .حث كذلكوأيضاً، فإنهّ من موارد الشبهات الحكميةّ، وجريان الإستصحاب فيه محلّ خلاف وب

ـ معتضدة بأدلةّ اخُرى من الكتاب  بالإضافة إلى ما أشرنا إليه  أمّا السّ$ة القا¢ة على إفادة المعاطاة للملكيّة، فهي ـ
 .يصلح للرادعيةّ عن مثل هذه السّ$ة  والسنةّ، فمثل الاستصحاب المذكور لا

 .الملكيةّ  تفيد الإباحة لا ويبقى الكلام في رادعيّة الشهرة بل الإجOع على أن المعاطاة ]١[
إجOع العلOء على جواز : ثانيها«: أمّا السيّد اليزدي، فقد ذكر الإجOع في أدلّة إفادة المعاطاة الملكيةّ قائلاً

يجتمع مع عدم حصول الملكيّة، إلاّ   وهذا لا. التصرفّات حتى الموقوفة على الملك، والعلامّة قد رجع عن ما ذكره في النهاية
 .)١٨٩(»ينبغي صدورها عن الفقيه  لتوجيهات الآتية التي لاببعض ا

 :قوله
بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة على صحّة : بل قد يقال... )أحََلَّ اللهُّ البَْيْعَ (: عموم قوله تعالى: ويدلّ عليه أيضاً 

 .  ...البيع لا مجردّ الحكم التكليفي، لكنّه محلّ تأمّل
 )أحََلَّ اللهُّ الْبَيْعَ (: الاستدلال بقوله تعالى

 :أقول
 بعد أنْ ثبت أن المعاطاة بيع، وأنّ إنكار كونها بيعاً مكابرة، فإنها تكون

 
 .تلازم القول بإفادة المعاطاة الملكية  أنّ الفتوى بجواز التصرفّات مطلقاً لا: يخفى لكنْ لا
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 إجOع تعبدّي على ذلك، غاية الأمر أنه نقل الإجOع عليه، وقد نقّحنا في وأمّا السيدّ الخو�، فأجاب بأنهّ � يقم
ومن المحتمل القريب أن . علم الاصول عدم حجيّته إلاّ إذا حصل العلم باستناد المجمعv إلى رأي المعصوم عليه السلام

 .)١٩٠(ر اللفظ في البيعيكون استنادهم في فتواهم بعدم لزوم البيع المعاطا{ إلى الروايات المشعرة باعتبا
وأمّا السيدّ الجدّ، فمفاد كلامه عدم ثبوت الإجOع على الإباحة من أصله، بل لقد استظهر من كلام شيخ الطائفة 

نهّا مOّ القول بالملكيةّ، بل صريح السيّد اليزدي إن دعوى الغنية الإجOع إÂا هي على عدم كون المعاطاة بيعاً، فقال بأ 
 .يصغى إليها  لا

وتبقى الشهرة، ومن أجلها ذهب بعض مشايخنا إلى عدم ±اميّة الاستدلال بالسّ$ة، لصلاحيّتها للردّع عنها، لكنّ 
مع عدم وضوح كاشفيّتها عن رأي المعصوم، واحتOل كونها   الكلام في السّ$ة العقلائيةّ، ورادعيّة الشهرة الفتوائيّة عنها ـ

 .ـ أوّل الكلام  ما ليس اعتباره �علوممستندةً إلى
هذه �عنى الترخيص، وفي مقابلها الحرمة وهي المنع » الحليّة«، و)أحََلَّ اللهُّ الْبَيْعَ (صغرى لكبرى قوله تعالى 

م، فيكون معنى : وعدم الرخّصة، وهي الحليّة التكليفية، والبيع عبارة عن إنشاء ±ليك عv �ال، كO تقدَّ
لّ اللهّ التصرفّات المترتبّة على البيع، فيعمّ المتوقفة على الملك، وتدلُّ بالإلتزام على أنّ البيع يوجب أح: الآية

 .التمليك، لأن تحليل التصرفّات مستلزم لأن يكون بيعاً والمعاطاة بيع، فهي تفيد التمليك من أوّل الأمر
، فدلّت »التصرف«البيع، فلابدّ من تقدير تتعلقّ ب إنهّ لماّ كانت الحليّة تكليفيّة وهي لا: والحاصل

هذا تقريب الاستدلال بناءً على . الآية على أنّ التمليك المالÅ ووجود الملكية مرخّص فيه شرعاً 
 :استظهره الشّيخ منها، وإنْ قال بالتالي ما

 .فالأولى حينئذ التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع صحّته شرعاً 
تدل عليه الآية هو  قائل أن يقول بعدم وفاء الاستدلال على ما ذكر بالمدّعى، لأنّ غاية مالكنْ ل

الترخيص في البيع، فمن أين يثبت الإطلاق في البيع ليعمّ المعاطاة، وهو متوقفّ على كون الآية في مقام 
  كان بالصّيغة؟بيان الحكم الفعلي، وإذا كانت في مقام التشريع فهي مجملة، والقدر المتيقّن ما

بأنّ الظهور الأوّلي للقضايا المتعلّقة بالأحكام في الكتاب والسنةّ، أنْ تكون لبيان : و¨كن الجواب
الحكم الفعلي، إلاّ إذا قامت القرينة على كونها للحكم للتشريعي، وعلى هذا الظهور تتحكّم أصالة 

 .الإطلاق
 .هذا أوّلاً

ـ بالآية المباركة، يفيد ظهورها في  فيO رواه الصّدوق والشيخ ة والسّلام ـاستدلال الإمام عليه الصّلا : وثانياً 
 بن يزيد الحكم الفعلي، فعن عمر

 :بياّع السّابري قال
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 .جعلت فداك، إن الناس زعموا أن الربح على المضطّر حرام: اللهّ عليه السّلام عبد قلت لأ°«
  إلاّ من ضرورة؟ـ غنياًّ أو فق$اً  هل رأيت أحداً اشترى ـ: فقال

 .تربِ  يا عمر، قد أحلّ اللهّ البيع وحرمّ الربا، فاربح ولا
 وما الرّبا؟: فقلت
 .)١٩١(»دراهم بدراهم، مثلv �ثل، وحنطة بحنطة مثلv �ثل: قال
إنّ الحليّة إمّا تكليفيّة �عنى الرخصة والجواز، وإمّا : لكنّ الأولى في وجه الاستدلال أن يقال: أقول

إمّا هو المبدء : والمراد من البيع. وضعيّة �عنى النفوذ وأن الشارع قد اعتبر أنّ البيع قد وقع في محلهّ
إنشاء ±ليك عv : مّا التمليك الإنشا�، وبناءً على تعريف الشيخالذي يسند إلى الفاعل في باع يبيع، وإ

 .�ال
 .فالوجوه أربعة

البيع المسببّ والملكيّة الحاصلة، : فإنْ كانت الحليّة تكليفيةًّ والمراد من البيع مبدء المشتقات، أي
 مقدور بالواسطة، كان المراد ترخيص المسبّب وجوازه، وإنْ كان �ا هو مسبّب غ$ مقدور بنفسه بل هو

كان مO  ومعنى هذا الترخيص هو الوقوع، وذلك يرادف الصحّة، إذ الفساد معناه عدم الوقوع، فلو
 .يكن معنى لتجويزه والترخيص فيه يقع � لا

وإن كانت الحليّة تكليفيّة والمراد من البيع هو التمليك الإنشا�، فقد دلّ بالالتزام على مؤثرّية 
 . الملكيّة، وإلاّ لزم تجويز أمر لغوإنشاء التمليك في
ـ على إفادة المعاطاة للملكيّة، إمّا  بناءً على الحليّة التكليفيةّ إنّ الآية الكر¨ة تدلّ ـ: وتلخّص

 .مطابقةً كO في الوجه الأول، وإمّا التزاماً كO في الوجه الثا+
ية تدلّ بالمطابقة على اعتبار الشارع وإنْ كانت الحليّة وضعيّة، والمراد من البيع هو المسبب، فالآ 

 .الملكيّة في المعاطاة بعد الفراغ عن كونها بيعاً 
أي التمليك الإنشا� فإنّ حليّة البيع وضعاً  وإن كانت الحليّة وضعيّة، والمراد من البيع هو السبب ـ

 .ليس إلاّ اعتبار المؤثرّية، وهي ليست إلاّ الملكيّة
 .بالوجوه الأربعة كلهّافالآية دالّة على المدّعى 

ـ فقد أجاب  كابن زهرة في الغنية وأمّا دعوى الإجOع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً ـ
ينفون أصل بيعيّة المعاطاة، فهي عندهم بيع لكنه ليس ببيع صحيح شرعي،  إنهم لا: الشيخ �ا حاصله

ـ هو المعاملة اللازّمة التي  لا محالة سد، فمرادهم ـإلاّأن لفظ البيع حقيقة في الأعمّ من الصّحيح والفا
. ولذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع: هي احدى العقود، قال الشيخ

 .]١[أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها: ودعوى
                                                           

 .٢: ب الربا، الرقم من أبوا٦ ، الباب١٣٣ / ١٨ ونحوه في وسائل الشيعة ٧٨ من أبواب التجارات، الرقم ١، الباب ١٨ / ٧تهذيب الاحكام ) ١٩١(



 ١١٤

 
… 

 
 .يتمّ الاستدلال بالآية على صحّة المعاطاة  لا

با(عدم ±امية ما استظهره، بالمنع عن كون المراد من الحرمة في قوله تعالى : نصافلكن الإ  هي التكليفيةّ، ) حَرَّمَ الرِّ
أعني رفع اليد عن ظهور آية   بل يراد بها الوضع، بقرينة مقابلتها مع حليّة البيع الظاهرة في الوضع، وليس العكس ـ

 الوضع، مع أنّ الإنصاف ظهور كلتا الفقرتv في الوضع، بواسطة إسناد الحلّ الحلّ في الوضع بقرينة آية الحلّ الظاهرة في
 .إلى الأفعال المترتبة عليهO والحرمة فيهO إلى البيع والربا، لا

والحليّة والحرمة إذا اسندتا إلى الأعيان يراد بهO الوضع، لأن إرادة التكليف منهO محتاجة إلى مؤنة زائدة، وهي 
 .)١٩٢(»نفس الأعيان   لكون فعل المكلفّ هو الموضوع للحلّ والحرمة لاتقدير الفعل،
ليس من الأعيان، وإÂا هو الامُور الاعتباريةّ، فO ذكره غ$ » البيع«¨كن المساعدة على ما ذهب إليه، لأنّ  ولا
 .هذا أوّلاً. منطبق

با لا يقَُومُونَ إِلاّ كQَ : (الوضعي، قال تعالى  م التكليفي لاظاهر السّياق في الآيات هو الحك: وثانياً  الَّذينَ يَأكْلُوُنَ الرِّ
با فَمَنْ جا با وَأحََلَّ اللهُّ البَْيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ َا البَْيْعُ مِثْلُ الرِّ يطْانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأنََّهُمْ قالوُا إِ�َّ ءَهُ يقَُومُ الَّذي يَتخََبَّطُهُ الشَّ

با *   مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَْهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأمَْرهُُ إلىَِ اللهِّ وَمَنْ عادَ فَأوُلئِكَ أصَْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ  َ¢حَْقُ اللهُّ الرِّ
دَقاتِ وَاللهُّ لا كاةَ لَهُمْ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَ *   يحُِبُّ كُلَّ كَفّار أثَيم وَيرُِْ� الصَّ لاةَ وَآتوَُا الزَّ مِلوُا الصّالحِاتِ وَأقَامُوا الصَّ

با إنِْ كُنْتُمْ *   خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزنَوُنَ  أجَْرهُُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّ
 .)١٩٣()مُؤْمِن&َ 

… 
 

 .)١٩٤(ويشهد بذلك الأخبار الواردة في ذيلها
بأنّ الحليّة والحرمة وإنْ كانتا ظاهرتv في التكليفيّة، إلاّ أنهO إذا تعلقّتا بأمر اعتباري، كان لهO : أللهّم إلاّ أن يقال
لأوامر والنواهي المتعلقّة بالمركّبات كالصّلاة، فإنها تكون ظاهرةً في الجزئيةّ كO هو الحال في ا  ظهور ثانويّ في الوضع ـ

 .إنّ ذلك أوّل الكلام، بل الألفاظ والخطابات باقية على ظهورها الأوّلي، إلاّ إذا قامت القرينة: ـ لكنْ فيه  والمانعيّة
لّ بالمطابقة على الصحّة، نظراً إلى أنّ الحليّة إن الآية تد: وذهب المحقق الإصفها+ إلى أنهّا وضعيةّ ببيان آخر وهو

أي جازت ووقعت في محلهّا، فالحليّة منسوبة » حلّت الصّلاة فيه«: أمر يناسب التكليف والوضع، ولذا ورد في باب الصّلاة
                                                           

 .١٣٢ / ١المكاسب والبيع ) ١٩٢(
 .٢٧٨ ـ ٢٧٥: بقرةسورة ال) ١٩٣(
 .٦٦٩ ـ ٦٦٤ / ١كنز الدقائق ) ١٩٤(



 ١١٥

ه و� يجعله كالقOر بحكم ـ أنه تعالى أحلّه محلّه وأقرهّ مقرّ  واللهّ أعلم  إلى نفس البيع �ا هو تسبّب إلى الملكيّة، والمراد ـ
 .العدم

وأمّا جعله من الحَلّ في قبال الشدّ، �عنى أنه � يصد عنه وجعله مرخى العنان في تأث$ه، فغ$ وجيه، لأن الحلّ في 
والمراد من دلالة الآية بالمطابقة في كلامه وجعله محلّ التأمّل هذا . قبال الشدّ يتعدّى بنفسه، بخلاف أحلّ من الحلول

 .)١٩٥(»وجه، الذي مرجعه إلى إرادة الوضع من الحلية دون التكليفال
والأوّل هو المقصود في » الحلول«و» الحَلّ «و» الحِلّ «¨كن المساعدة على ما ذكره كذلك، لوضوح الفرق بv  ولا

 )...إِلاّ أنَْ تكَُونَ تِجارَةً (: الاستدلال بقوله تعالى  .يخفى  م الربا، كO لاالآية دون الآخرين، وخاصّةً بالنظر إلى المقابلة بينه وبv تحري
 :قوله

 .)إِلاّ أنَْ تكَُونَ تجِارَةً عَنْ تَراض(: ومQ ذكر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى
 :أقول

 فشبّه المال بالطعام وذكر لازم  أنها استعارة تخييليةّ،)لا تأَكُْلوُا أَمْوالكَُمْ بيَْنَكُمْ بِالْباطِلِ (الظاهر من 
 ـ هو ظاهراً  المشبّه به وهو الأكل، والمراد منه ـ

 
وذهب المحقق الخو� إلى أنّ الآية تدلّ على صحة البيع المعاطا{ بالدلالة المطابقية، لأنّ معنى الحلّ في اللّغة هو 

ب أنّ الحلّ بهذا المعنى يناسب الحليّة الوضعيةّ ري  الإطلاق والإرسال، ويقابله التحريم فإنه �عنى المنع والحجر، ولا
وعليه، فكO يصحّ استعOل لفظ الحلّ في خصوص الحليّة الوضعيةّ أو التكليفيةّ، كذلك يصحّ استعOله . والتكليفيّة معاً 

ـ فإنه يعمّ  الذي هو مقابل الحلّ   في كليتهO معاً، ويختلف ذلك حسب الموارد والقرائن، وهكذا الحال في لفظ التحريم ـ
التحريم الوضعي والتحريم التكليفي كليهO، وإرادة خصوص أحدهO دون الآخر في بعض الموارد من ناحية القرائن 

 .الحاليّة أو المقاليةّ
كلّ «ـ النقض �ا اختاره في الخبر   كO أفاد بعض مشايخنا أيضاً   ¨كن المساعدة عليه، كذلك، إذ يتوجّه عليه ـ ولا
فإنّ الخطابات الشرعيّة ملقاة إلى العرف والمقصود : وأمّا حلا£. يشمل الأحكام الوضعيةّ فتأمّل  من أنهّ لا» لشيء لك حلا

منها ما هو المنسبق منها عندهم، فالمراد من الحليّة هي المؤثرّية المعبرَّ عنها بالصحّة، في قبال الفساد، أي عدم المؤثرّية، 
 . على الصحّة والفساد لكونهO اصطلاحان في العرف الخاصتحمل الحليّة والحرمة  وعليه، فلا

 إذ التجارة عن تراض حق، والاستثناء )إِلاّ أنَْ تكَُونَ تجِارَةً عَنْ ترَاض(يقابل الحق،  الاتخّاذ للنفس، والباطل ما
 .»طلباً للريح ...«ـ  كO قال الراغب والتجارة ـ. متصّل ولا محذور من جعله منقطعاً 

                                                           

 .١٠٦ ـ ١٠٥ / ١حاشية المكاسب ) ١٩٥(



 ١١٦

باركة دالةّ بالمطابقة على مملكيةّ المعاطاة، لكونها تجارةً بلا ريب، إذ التاجر يجعل رأس فالآية الم
 .ماله في مجرى الاسترباح، فكلّ معاطاة تجارة، والأكل التجاري مرخّص فيه، فالأكل المعاطا{ مرخّص فيه

 كان منها التصرفّات �عنى التصرفّ، دلّت الآية على جواز مطلق التصرفّات، وإذا» الأكل«وإنْ كان 
 .]١[المتوقفة على الملك، فهي دالةّ بالالتزام على مملكّيةّ المعاطاة

 
 أشار طاب ثراه في كلامه الموجز إلى النكات الموجودة في الآية والتي لها الدخل في الإستدلال بها، فأشار إلى أنّ ]١[

وعن » التملكّ«ود هو الكناية، فجوّز أنْ يكون كنايةً عن فيها ليس المفهوم اللغوي، وإÂا المقص» الأكل«المراد من لفظ 
 .»التصرفّ«

 .مانع من جعله منقطعاً  وأشار إلى أنّ الاستثناء متّصل، ولا
 .)١٩٦(وأنّ التجارة طلب الرّبح كO في المفردات

تتملّكوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب   لا: )١٩٧()كُمْ بِالْباطِلِ لا تأَكُْلُوا أمَْوالكَُمْ بيَْنَ : (فيكون معنى قوله تعالى
: غ$ العقلائيةّ، إلاّ أنْ يكون السبب تجارة عن تراض بينكم، أو إلاّ التجارة والمعاطاة تجارة عند العرف، أو أنّ المعنى

 .  ...تتصرفّوا في أموالكم  لا
… 

 
 . مطابقيّة، وعلى الثا+ التزاميّةوالدلالة بناءً على الأوّل

الشرعيّة، ل$د إشكال   لا  ومبنى الدّلالة الالتزاميةّ هي الملازمة العرفيّة بv حليّة التصرفّات على الإطلاق والملكيةّ ـ
ية ـ وحينئذ، تدلُّ الآية على الملكيّة من أوّل الأمر، وتكون دلالتها على ذلك أظهر من الآ   الشيخ بعدم وجود الإجOع

 .)١٩٨(السّابقة، لكون المعاطاة تجارةً عن تراض، والتجارة أعمّ من البيع، كO ذكر المحقق النائيني
 .)١٩٩(و�ا ذكرنا يندفع إيراد المحقق الإيروا+

 .هذا أوّلاً. والأصل عدمه، فيتعارض الأصلانلكنّ أخذ الاستثناء في الآية على الإتصّال يستلزم التقدير الكث$، 
إن حمل الاستثناء على الإتصّال يستلزم التخصيص المستهجن، لأن أسباب حلّ الأكل ليس منحصراً عن : وثانياً 

تراض، بل يحلّ ذلك بالهبات والوقوف والصّدقات والوصايا وارُوش الجنايات وسائر النواقل الشرعيّة والإباحات، سواء 
اً إلى أنّ المستثنى منه في الآية إÂا هو أكل مال الغ$ يستلزم كoة التخصيص، مضاف  ونحوها، والإلتزام بخروج البقيّة لابأن جملةً من الموارد المذكورة قسمٌ من التجارة عن تراض، كالهبات والإجارة والجعالة : وأجاب المحقق الخو� .يكون تجارة عن تراض ملازمة بv أكل المال بالباطل وبv ما لا  باحة مالكيّة أم كانت شرعيّة، فلاكانت الإ 

                                                           

 .٧٣: المفردات في غريب القرآن) ١٩٦(
 .٢٩: سورة النساء) ١٩٧(
 .١٣٥ / ١المكاسب والبيع ) ١٩٨(
  .٨١: حاشية المكاسب) ١٩٩(



 ١١٧

يكون كذلك كالوقوف والزكوات،  بعنوان التملكّ، بأنْ يتملكّ الإنسان باختياره مال غ$ه بغ$ التجارة عن تراض، وما لا  الاستدلال بحديث السّلطنة  خارج عن حدود المستثنى والمستثنى منه تخصّصاً 
 :قوله

دلالة فيه على المدّعى، لأنّ عمومه   النّاس مسلّطون على أموالهم، فلا:  اللهّ عليه وآله وسلّموأمّا قوله صلىّ 
باعتبار أنواع السلطنة، فهو إّ�ا يجدي فيQ إذا شك في أن هذا النوع من السّلطنة ثابتة للQلك وماضية شرعاً في حقّه 

 يحصل Rجردّ التعاطي مع القصد، أمْ لابدّ من القول الدالّ عليه، شك في أنّ هذا التمليك الخاص هل... أمّا إذا... أمْ لا؟
 .  ...فلا

 :أقول
أن الحديث مسوق بإطلاقه لتشريع أنواع السّلطنة لا لدفع شرطيّة شيء يشك في : وحاصل إشكاله

 دخله في تأث$ نوع من أنواعها، فمع الشكّ في
 
 .)٢٠٠(تخصيصاً   لا

التملكّ فقط، ففي   بأنّ الأخبار المعتبرة طبّقت الآية المباركة على موارد التمليك والتملكّ لا: د شيخنا عليهوقد أور 
 . وهو ±ليك و±لكّ بالباطل)٢٠١(الخبر تطبيقها على القOر

رِجالٌ (مّ من البيع بلحاظ قوله تعالى تصدق عرفاً ولغةً على مثل الوصيّة والهبة، وإنْ كانت أع لا» التجارة«ثم إنّ 
 .)٢٠٢()لا تلُهْيهِمْ تجِارَةٌ وَلا بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِّ 

 .واللهّ العا�. وقد عرفت أنّ الأكo على انقطاع الاستثناء في الآية المباركة
ز التمسّك به لرفع الشرط حتى تثبت يجو  شرطيّة الإيجاب والقبول اللّفظيv في ترتبّ الأثر على البيع، لا

 .سببيةّ المعاطاة للتمليك
وهذا في الحقيقة ردّ للاستدلال بالحديث لإفادة : وأشكل المحقق الخراسا+ بوجه آخر، فقال

 .)٢٠٣(شكّ في مشروعيةّ نوع من أنواع السّلطنة ردّ على الشيخ في تجويزه التمسّك به لو المعاطاة الملك، و
ـ بأنّ مقتضى الجمود على  نقل عنه مقرّره الفاضل الإشكورى على ما وأشكل المحقق الرشّتي ـ

الظاهر هو التسلّط على التصرفّ في موضوع المال، وإخراج المال عن الملكيّة والماليّة الثابتة للOلك ليس 
 .)٢٠٤(تصرفّاً في المال

                                                           

 .١٠٤ / ٢مصباح الفقاهة ) ٢٠٠(
 .٤١١ / ٢كنز الدقائق ) ٢٠١(
 .٣٧: سورة النور) ٢٠٢(
 .١٢: حاشية المكاسب) ٢٠٣(



 ١١٨

يعقل  ف التمليÅ وإيجاد الملكيّة للغ$ على ماله يكون الشيء ملكاً للغ$، ولاإنه مع التصرّ : وحاصله
 .يشمل الحديث هذا التصرفّ، خلافاً للشّيخ أن يكون باقياً على ملكه، فلا

إن الملكيّة علةّ للسّلطنة، فإذا كانت السّلطنة علةًّ لزوال الملكيّة، : ولبعض الأكابر إشكال آخر وهو
 .)٢٠٥(ء لعدم نفسه بالأخرة، وهو محاللزم عليّة الشي
كO في المفردات  لأن التسلطّ عبارة عن التمكّن عن قهر ـ: صحّة التمسّك بالحديث، وذلك: والتحقيق

أن زمام أمور :  هي القاهريةّ، وكون الناس مسلَّطv على أموالهم معناه، فالسّلطنة)٢٠٦(ـ ومجمع البحرين
 أموالهم

هذا . كان للمسلَّط عليه إرادة أيضاً، كانت إرادته مندكةّ دخل لإرادة أحد في ذلك، حتى لو بأيديهم، ولا
 .أوّلاً

الظاهر في الخطابات إن عنوان القاهريةّ من الأمور الوضعيةّ، والحديث في مقام جعله، لأنّ : وثانياً 
 .الشرعيّة أن تكون تشريعيّة لا إخبارية، فالحديث مسوق لجعل هذا الأمر الوضعي

إنّ من آثار قاهريتّه للOل أن يكون له نقله من وعاء إلى وعاء آخر مع حفظ ماليتّه، ولازم : وثالثاً 
مر العدمي غ$ متأثر عن شيء وإÂا انتقال الشيء من محلٍّ إلى آخر عدمه في المحلّ الأوّل، وحينئذ، فإن الأ 

 .يكن العدم معلولاً للسّلطنة هو لازم الأمر الوجودي، وهو الإنتقال إلى الغ$، فلم
أكرم الإنسان، شمل بإطلاقه الإنسان : إنّ الإطلاق تارةً أفرادي، وأخرى أحوالي، فإذا قال: ورابعاً 

جميع أحواله من السفر والحضر والقيام بجميع أفراده وأصنافه من العر° والعجمي وغ$ ذلك، وب
يشمل  يشمل فرداً أو شمله و� والقعود وغ$ ذلك، لأنّ المفروض كون الموضوع طبيعي الإنسان، فإذا �

 .حالاً من أحواله، لزم الخلف
وإذا عرفت هذه الأمور، ظهر لك معنى الحديث ودلالته على المدّعى، لأنه أفاد قاهريةّ الناس 

ـ ومقتضى الإطلاق  غ$ أنه بالفعل هم أن ¨لكّوها للغ$، والمعاطاة ±ليك كالبيع اللفّظي ـلأموالهم، فل
يعقل أن يكون مطلقاً بالنسبة إلى  شمول الإمضاء الشرعي المدلول عليه بالحديث لكلا نحوي التمليك، ولا

ن نوع أو حال دون يعقل تخصيصه بنوع دو  يكون كذلك بالنسبة إلى أحوالها، كO لا بعض الأنواع ولا
 .آخر

يكون الحديث نافياً لشرطيّة شيء مشكوك في شرطيّته، نعم، ينفيه بالالتزام  يعقل أنْ لا وعليه، فلا
 بالمطابقة، لأنّ التسلطّ حكم وضعي مشروع لا

                                                                                                                                                                      

 .٥٦ / ١بغية الطالب ) ٢٠٤(
 .١١١ / ١حاشية المكاسب للمحقق الإصفها+ ) ٢٠٥(
 .٢٥٥ / ٤، مجمع البحرين ٢٣٨: المفردات في غريب القرآن) ٢٠٦(



 ١١٩

متوجّه إلى جميع أنحاء التمليك، فيشمل التمليك المعاطا{، لكونه في حيزّ السّلطنة المجعولة للOلك، 
 .يعقل عدم نفيه لذلك زم ذلك نفي شرطيّة كلّ شيء مشكوك في شرطيّته، ولاولا 

 .هذا بالنسبة إلى إشكال الشيخ
كان صغ$اً  ذكره المحقق الخراسا+، فعجيب جدّاً، لأنّ المحجوريةّ تكون تارةً للOلك، كO لو وأمّا ما

حجر يكون دا¢اً بنفي أسبابه وعلله، كان وقفاً أو مرهوناً، ونفي ال للملك كO لو: أو مجنوناً، وأخرى
 والحديث يثبت السلطنة، وأين هذا من الدلالة على نفي أسباب المحجوريةّ؟

إنّ موضوعيّة الإضافة التي ذكرها، إÂا هي للتسلّط لا للتصرفّ، : ذكره المحقق الرشتي، ففيه وأمّا ما
ينفي وجوده في آن التسلطّ،  وحينئذ، فعدم الموضوع في آن التصرفّ لا. وهذا هو معنى الحديث

فالموضوع حيث تكون السّلطنة محفوظ، والتصرفّ بنقل المال من مكان إلى آخر من آثار السلطنة، 
 .يضرّ بتحقق السّلطنة وانعدام الإضافة في آن التصرفّ لا

لى الحكم، نسبة اقتضاء بالنسبة إ إنه لا ريب في أن الموضوع ذا: وأمّا الإشكال الأخ$، فالجواب عنه هو
: وأيضاً . لأنه دخيل في الملاك أو هو ±ام الملاك له، فالسّلطنة المجعولة إÂا جعلت لكون المال ملكاً 

السلطنة هي شرط تأث$ الملكية للغ$، لكنّ ذلك لازم ارتفاع الملكيّة لا أن هذا الارتفاع مسبب عن 
ر الوجودي، إÂا العدم من لوازم الأمر يعقل أنْ يكون الأمر العدمي مسبباً عن الأم السلطنة، إذ لا

الوجودي، فلا مانع من أن تكون الإضافة الملكيّة علةًّ للسّلطنة المجعولة، وهي شرط لتأث$ التمليك، لكن 
يكن عدم الشيء معلولاً للشيء، ونظ$ هذا كث$،  ملكيّة الغ$ الحاصلة بالسّلطنة لازمة لا مسببةّ، فلم

  تقتضي وجوب أداء الدين،مديونيّة الإنسان: مثلاً
 .محذور في ذلك ووجوب الأداء يقتضي الأداء، وبفعليةّ الأداء تنتفي المديونيّة ولا

موضوع للسّلطنة، وشرطيّة السّلطنة لتأث$ ±ليك الغ$ بأنْ يكون لازمه » أموالهم«وبالجملة، فإنّ 
 .]١[انتفاء الإضافة الملكيّة لا مانع عنها

 
بعد قطع النّظر  كلام بv الأعلام في الاستدلال بحديث السّلطنة على إفادة المعاطاة الملك ـقد وقع ال:  أقول]١[

، فمنهم من قال بعدم دلالته على ذلك، ومنهم من قال بدلالته، واختلفت أنظارهم في  ـ  )٢٠٧(عن السّند لكونه مرسلاً
vال: وجه الإثبات والنفّي، فمن النافÓذكره في الم Oِشّيخ الأعظم، فإنه قال بعدم دلالته على المدّعى، ل. 
يصحُّ على صحّة المعاطاة، لأن عمومه يدلّ على صحّة تصرفّ المالك في  إنّ الإستدلال به لا: وقد وافقه الم$زا فقال

 فهذا أجنبي عن عمومه، فإذا توقفّ ملكه بالبيع ونحوه، وأمّا أنه مسلّط في إيقاع البيع بأي لفظ يريد أو بأيّ فعل يشاء،

                                                           

 .١٣٦ / ١المكاسب والبيع ) ٢٠٧(



 ١٢٠

يكون ممنوعاً عن بيعه،   وقوع البيع على إيجاده بأسباب خاصّة، فمقتضى السّلطنة على المال هو بيعه بأسبابه، بأنْ لا
 .)٢٠٨(...أظنّ أحداً استدلّ به في المقام  تسلطّه في بيعه بغ$ تلك الأسباب، ولا  لا

 .)٢٠٩( الرشتي، وتبعه المحقق الإيروا+والمحقّق
 . وبعض مشايخنا)٢١٠(والمحقّق الخراسا+ وتبعه المحقق الخو�

 .  ...كلٌّ بوجه
… 

 
 . ...وقد أجاب سيدّنا الجدّ عOّ ذكروه

 .)٢١١(جاب عنه كذلككO أجاب عن وجه آخر، أورده المحقّقان الإصفها+ واليزدي، وأ 
نعم، هنا احتOل آخر، وهو أن يكون هذا : ـ قال بعد أن وافق على القول بالدلالة وسيدّنا الاستاذ قدّس سرّه ـ
إن الناس مسلطّون على أموالهم : أي» إذنهيجوز لأحد أنْ يتصرفّ في مال غ$ه إلاّ ب  لا«: الحديث �عنى قوله عليه السلام

» الإمضاء«وعلى هذا، ينتفي  يجوز لأحد أن يتصرفّ في مال غ$ه إلاّ بإذنه ـ  سلطنة لهم على أموال غ$هم، فلا  فقط، ولا
د يكون له إطلاق، لعدم كونه في مقام بيان أقسام التسلطّ وأنواعه، بل هو مجرّ   دلالة للحديث على المدّعى، إذ لا ولا

 .)٢١٢(حكم حيثي
إطلاق له أصلاً، لكنه في حديث السّلطنة   فلا... يحلّ   لا: والإنصاف أن بv الحديثv فرقاً واضحاً، أمّا الخبر: أقول

يعقل   ـ لانقسامات الموضوع، وحينئذ، لا بناء على صدوره متحقّق، وهو ظاهر في لحاظ النبي صلىّ اللهّ عليه وآله ـ
اعتق رقبةً في الدلالة على : ظه للإنقسامات النوعيّة وعدم لحاظ الانقسامات الصنفيةّ والأحواليّة، فهو كO لو قاللحا

vالإطلاق من الناحيت. 
 :وذهب السيدّ والمحقّق الإصفها+ والسيدّ الجدّ إلى دلالة الحديث على المدّعى، كلّ بوجه

… 
 

                                                           

 .١٣٦ / ١المكاسب والبيع ) ٢٠٨(
 .٧٧: حاشية المكاسب) ٢٠٩(
 .١٠٢ / ٢مصباح الفقاهة ) ٢١٠(
 .٣٤٢ ـ ٣٤١ / ١، حاشية المكاسب ١١٢ ـ ١١١ / ١حاشية المكاسب ) ٢١١(
 .٧٣: بلغة الطالب) ٢١٢(



 ١٢١

ل إنها أحد الأنواع، إذ ليس المراد منها النوع المنطقي، بل أعمّ منه ومن البيع يشملها الحكم، مع أنه ¨كن أن يقا
الصنف، ومن ذلك يظهر أنه ¨كن إثبات جواز إخراج المال عن الملكيّة بالإعراض إذا كان متداولاً بv الناس بناءً على 

 .)٢١٣(الاختصاص، وإلاّ فلو قلنا إنهّ أعم منه ومن غ$ المتداول، فالأمر أوضح
… 

 
 .المحصّصة للتمليك والمحصّصة للسّلطنة

مجردّ الإخبار بأنْ حقائق المعاملات للOلك في  والظاهر من هذا الكلام جعل السّلطنة بالترخيص تكليفاً ووضعاً، لا
 .)٢١٤(قبال عدمها، فإنه أجنبي عن عنوان السّلطنة المتقوّمة بالترخيص تكليفاً أو وضعاً 

لازم الترخيص تكليفاً ووضعاً هو : ـ بأن بعد أن أقرّ باندفاع كلام الشيخ الأعظم به  وأورد عليه بعض مشايخنا ـ
 ،vجواب شرب المالك العص$ العنبي الذي غلا، سواء قبل ذهاب ثلثيه أو بعده، لأن ذلك مقتضى الإطلاق من الناحيت

 شربه �قيّد لهذا الإطلاق بصورة بعد ذهاب الثلثv، لأنّ دليل النهي أيضاً مطلق، لكون النهي عن وليس دليل النهي عن
¨كن لدليل   الشرب أعمّ من أن يكون من المالك أو غ$ه، فتكون النسبة بينه وحديث السّلطنة العموم من وجه، وإذْ لا

 .ة السّلطنة، وهو خلاف الضرّورة من المذهبالنهي التخصيص والتقييد، يلزم الفتوى بالجواز مطلقاً بقاعد
شرب : معنى لأنْ يقال ¨كن المساعدة عليه، إذْ لا  لكنّ ما ذكره دام بقاه من الإطلاق والعموم لدليل النهي مOّ لا

ذا العص$ العنبي الذي هو ملك للغ$، أو شربه سواء كان ملكاً للشارب أو غ$ه، حرام إن � يذهب ثلثاه، بل إنّ مثل ه
 .الدليل متوجّه من أوّل الأمر إلى المالك، لأنّ عدم جواز التصرفّ في مال الغ$ مطلقاً مفروغ عنه

بأن الإطلاق مقيدّ بأدلّة التجارة عن تراض، فكلّ تجارة : ثم إنه اعترض على مسلك سيدّنا الجدّ في وجه الاستدلال
 أنّ الأمر الكذا� تجارة عن تراض أوْلا، كان من التمسّك بالعامّ كانت غ$ باطلة شرعاً فللناس السّلطنة عليها، فإنْ شك في

 .في الشّبهة الموضوعيةّ
 :قوله

تدلانّ على الملك، وإ�اّ تدلانّ على إباحة   إنهQ لا: اللّهمّ إلاّ أن يقال. وكيف كان، ففي الآيت& مع السnّة كفاية
 السnة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سnاتهم الناشئة وأمّا ثبوت... جميع التصرفّات حتى المتوقفة على الملك

 . ...بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع صحته شرعاً : فالأولى حينئذ التمسّك في المطلب... عن المسامحة
 :أقول
 .عدم ±اميّة دلالة الآيتv على الملكيّة من أوّل الأمر، وعدم ±اميّة السّ$ة: حاصله

  الآيتv تدلانّ على الأمر الوضعي، وهو مؤثرّية البيعوقد ذكرنا أنّ 
 

                                                           

 .٣٤١ / ١ية المكاسب حاش) ٢١٣(
 .١٠٩ ـ ١٠٨ / ١ية المكاسب حاش) ٢١٤(



 ١٢٢

 .إشكال  المعاطاة تجارة عن تراض بلا: فإنْ قيل
 .هذا رجوع من الاستدلال بالحديث إلى الآية المباركة: قلنا
 :أقول

ع جائز له، بأن البيع مورد من موارد قاهريةّ المالك بالنسبة إلى ملكه، فهذا النو : قد عرفت أنّ السيّد الجدّ يقول
 .وهذا ما اعترف به الشيخ أيضاً، ثم إنّ هذا النوع له إطلاق أحوالي، فيكون شاملاً للمعاطاة ويتمّ الاستدلال

 .لابدّ من إثبات أن المعاطاة أكلٌ للOل بالحق: فإنْ قيل
 .هذا ما أثبته رحمه اللهّ سابقاً في ذيل الآية المباركة: قلت

 .ل إلى الآيةإذن، يرجع الإستدلا: فإنْ قيل
يرجع، لأن الحديث يفيد أصل القاهريّة بجميع أنحائها، والآية تفيد أنه يعتبر في الأنحاء أنْ تكون حقّةً،   لا: قلت

 .والمفروض كون المعاطاة كذلك
 .والتجارة

أنها تفيد مؤثرّية البيع على كلّ تقدير، والمفروض أن المعاطاة بيع كO نصّ : فقد قلنا في آية الحلّ 
 .يه الشيخ وغ$ه، فهي دالّة على أن المعاطاة توجب الملكيّة من أوّل الأمرعل

يؤخذ المال للنفس إلاّ  إن الأكل المنهي عنه كناية عن الأخذ للنفس، فلا: وقلنا في آية التجارة
 .بالتجارة، فالتجارة مفيدة للملكيّة

ريب في انتهائها إلى زمن المعصوم  ـ فلا شرعةوالمراد منها السّ$ة العقلائيّة لا س$ة المت وأمّا السّ$ة ـ
 .ردع عن هذه السّ$ة ولا

 .فالاستدلال بالآيتv والس$ة تام بلا إشكال
 .كO أن الاستدلال بحديث السّلطنة تام، والإشكالات مندفعة

 على ريب في أنّ الإباحة حكم مترتب بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فلا: ولو تنزلّنا عن ذلك كلهّ وقلنا
التصرّفات، فكلّ تصرفّ حتى المتوقف على الملك مباحٌ، ففي حv المعاطاة تجوز جميع التصرفّات وتباح 
للOلك، فإذا كانت الآيتان دالّتv على الإباحة، وقد أضيفت إلى كلّ واحد من التصرفّات التي ستقع على 

كذا الكلام في حديث السّلطنة والس$ة و . المال، ومنها البيع والعتق وغ$ ذلك، فقد دلّتا على التمليك
 .العقلائيةّ

 .فالمعاطاة مملكّة
 :قوله

Qع المركبّ]١[مع إمكان إثبات صحّة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهQوتتميمه في البيع بالإج ،. 
 
 : وهذه نصوصٌ من تلك الإطلاقات]١[



 ١٢٣

… 
 

Oتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به؟ قال عليه سألت عن رجل أعطى امُّه عطيّةً ف: موثقّة سOعة
 .)٢١٥(»هو والورثة فيها سواء«: السّلام

ريب في شموله له بإطلاقه، وإذا   عطاء الفعلي الخارجي، فلاإنْ � يكن نصّاً في الإ » الإعطاء«أنّ : وجه الإستدلال
 .كان الأثر يترتبّ على الهديةّ الفعليّة، ففي البيع المعاطا{ كذلك بالإجOع المركّب

الحسن العسكري عليه السّلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمّه منه سنةً باجُرة   ومكاتبة اليقطيني إلى أ°
يجب «: ؟ فكتب عليه السّلام...سلّم ابنك منّي سنةً بزيادة، هل له الخيار في ذلك: جاء رجل فقالمعلومة ليخيط له، ثم 

 .)٢١٦(»عليه الوفاء للأوّل ما � يعرض لابنه مرض أو ضعف
 .يع بالإجOع المركّبفإذا كانت الإجارة نافذة بالدفع والتسليم، فكذلك الب

 .)٢١٧(»إذا أعطاه في صحّة جاز«: عبداللهّ عليه السّلام عن عطيّة الوالد لولده، قال  سألت أبا: وعن الجراّح المدائني
 .فإن الإعطاء ظاهرٌ في الفعل إنْ � يكن نصّاً 

كلّ عامل أعطيته أجراً ليصلح فأفسد فهو «: فقال... في الرجل يعطي الثوب ليصبغه: يه السّلامعبداللهّ عل  وعن أ°
 .)٢١٨(»له ضامن

 :أقول
 .]١[أثر له، لأنّ الإجOع المركّب فيه ما فيه هذا الاستدلال لا

 )أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (: الاستدلال بقوله تعالى
 .يستدل الشيخ هنا بآية الوفاء بالعقود، مع استدلاله بها على لزوم المعاطاة هذا، و�

فيها خصوص الإيجاب والقبول، » العقد«والحق، صحّة الاستدلال بها هنا كذلك، إذ ليس المراد من 
يقال له   هو المتفاهم لغةً وعرفاً ماإنّ العقد كO... عقد القلب، وعقد زيد الإحرام: لأن العقد أعم، يقال

يكون  ، وما)٢١٩(»أي العهود«: بن سنان في الآية اللهّ  وفي صحيحة عبد. »بستگى«و» پيوستگى«في الفارسيةّ 
 بv البائع والمشتري من هذا القبيل، إذ كلّ منهO يقرّر

 
                                                           

 .٣:  من أبواب الهبات، الرقم٥، الباب ٢٣٥ / ١٩، ٦:  من أبواب الوقوف والصّدقات، الرقم١٢، الباب ٢٠٩ / ١٩وسائل الشيعة ) ٢١٥(
 .١:  من أبواب الإجارة، الرقم١٥، الباب ١١٨ / ١٩وسائل الشيعة ) ٢١٦(
 .٥:  من أبواب الهبات، الرقم١١، البب ٢٤٥ / ١٩وسائل الشيعة ) ٢١٧(
 .١٩:  من أبواب الإجارة، الرقم٢٩، الباب ١٤٧ / ١٩وسائل الشيعة ) ٢١٨(
 .٥ / ٢تفس$ الصّافي ) ٢١٩(



 ١٢٤

يوجد مثلها في باب البيع،   مجال لإخراج المعاطاة من تحتها، ولا  إن هذه العمومات قويةّ جدّاً، ولا: والإنصاف
، )٢٢٠(حاجة إلى الإجOع المركبّ  بأنّ الاطلاق الموجود هناك موجود مثله في باب البيع، فلا: يرد على الشيخ قول السيدّ  فلا

ود احتOلات اخر إلى جنب احتOل الإمضاء والصحّة الوضعيةّ، لعلّ نظر الشيخ إلى وج: ولذا قال السيّد الاستاذ في جوابه
 .)٢٢١(وأمّا في الإجارة والهبة، فليس الإطلاق ظاهراً إلاّ في النفوذ والصحّة

، ومن إثبات  إذ لابدَّ من تتبعّ كلOتهم للحصول على أنّ كلّ من قال بالمعاطاة في الهبة والإجارة فهو قائل بها في البيع]١[
 حجيةّ الإجOع، بأنْ يكون محصّلاً

 .أنْ يكون ماله للآخر، وفي مقابله هو الإيقاع، فإنه الإيجاد
 Oثمّ إنّ هذا العهد والإلتزام المعبرّ عنه بالعقد، ينكشف باللّفظ تارةٌ وبالفعل أخرى، فكلّ منه

لمشتري، والوفاء بالعقد أو العهد أو فالمعاطاة عقد يكشف عن الإرتباط بv البائع وا. يكشف عن المراد
وعليه، فالوفاء بالعقد . ترتيب المقتضى على مقتضيه، ويقابله الخلف: النذر أو اليمv أو الوعد، معناه

ـ هو ترتيب الأثر والمقتضى على المواضعة الواقعة  أي الارتباط بv البائع والمشتري في التمليك والتملكّ ـ
 .حصل بينهO على ما
 الآية المباركة على وجوب ترتيب الأثر على التمليك، سواء كان بالإيجاب والقبول أو المعاطاة، فتدلّ 

ـ إلاّ أنه يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على إمضاء  وضعيّاً  وإنْ كان تكليفياًّ مولوياًّ لا ووجوب الوفاء هذا ـ
 .يعقل الحكم بالوفاء به الشارع هذا المعنى الوضعي الحاصل بينهO وتحقّقه عنده، وإلاّ �

 .]١[إشكال فالاستدلال بهذه الآية أيضاً على إفادة المعاطاة للملكيّة، تام بلا
 

 .يكون مستنداً إلى الأدلةّ الموجودة  منقولاً، ولا  لا
لزوم المعاطاة كO سيأ{، وهو   وبقي الكلام في وجه عدم استدلال الشيخ بالآية هنا مع استدلاله بها في مسألة]١[

إن الظاهر فيO نحن فيه قيام الإجOع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادّعاه صريحاً بعض «: أنه لماّ استدلّ بها هناك قال
وعليه، فيكون الإجOع قرينةً منفصلةً على عدم شمول الآية للمعاطاة، فتسقط دلالة الآية » الأساطv في شرح القواعد

 المطابقيّة سقطت الدّلالة الالتزاميّة على صحّة المعاملة المعاطاتيّة، لOِ تقرّر في على لزوم المعاطاة، وإذا سقطت الدّلالة
 .محلهّ من تبعيةّ الدلالة الالتزاميةّ للمطابقيّة

عدم ثبوت الإجOع المذكور، فعموم الآية أو إطلاقها بالنسبة إلى المعاطاة باق، والدلالتان : لكنّ التحقيق
   .محفوظتان

 اعتبار الصّيغةأدلّة القول ب
                                                           

 .٣٤٤ / ١حاشية المكاسب ) ٢٢٠(
 .٧٣: بلغة الطالب) ٢٢١(



 ١٢٥

 : وجوه الاستدلال للقول بعدم إفادة المعاطاة للملكيّة وأنه يعتبر الصّيغة)٢٢٢(وذكر السيّد رحمه اللهّ 
 .الإجOع: أحدها
 .إنه غ$ ثابت، وهو منقول، ومعلوم المدرك: وفيه
 :لته على اشتراطها مثلبعض الأخبار المشتملة على ذكر الصّيغة المدّعى دلا: الثا+

: تشتر كتاب اللهّ عزّوجلّ، ولكنْ اشتر الحديد والورق أو الدفتvّ وقل لا«: قوله عليه الصّلاة والسّلام
 .)٢٢٣(»اشتريت منك هذا بكذا وكذا
اشتري منك هذا بكذا : تاب اللهّ، ولكنْ اشتر الحديد والجلود وقلتشتر ك لا«: وقوله عليه السّلام

 .)٣(»وكذا
قد بعتك من : فقال البائع... رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن«: وقوله عليه السّلام في في خبر

 .))٢٢٤((»...قد قبلت ورضيت: فقال المشتري. هذا القصب عشرة آلاف طن
 .مجال للاستدلال به أمّا الأخ$، فلا

أعطه كذا وكذا : ويبقى الأوّلان، فقد يتوهّم منهO اعتبار اللفّظ، وأنه لولا ذلك لقال الإمام عليه السلام
 الظاهر» ...قل«: فمن قوله... وخذ كتاب اللهّ 

ـ يستفاد اعتبار   ظاهرة بالظهور الثانوي في الشرطيةّلأن الأوامر في هذه الموارد في الوجوب الشرّطي ـ
 .اللّفظ وعدم كفاية الفعل

يباع، وأنّ الذي يقع مورد المعاملة  إن الإمام عليه السّلام في مقام بيان أن القرآن المجيد لا: لكنْ فيه
 . لهذه الجهةيستدّل بهO هو الورق والجلد، فهO مسوقان لأمر آخر غ$ شرطيةّ اللّفظ في البيع، فلا

، باعتبار أنّ ملاك النهي فيها هو )٢٢٥(ورد في النهي عن بيع المنابذة والملامسة ونحو ذلك ما: الثالث
وٌ من إلى أن المنابذة من النبذ وهو الطّرح، وهو نح: مضافاً . عدم اللفظ، وهو موجود في البيع المعاطا{

 .التعاطي، فأدلّة النهي عن هذه البيوع آتيةٌ في المعاطاة بالملاك أو بالمطابقة
يكن بالنبذ أو اللمس ونحو ذلك، بل النبذ ونحوه إÂّا كان  بأن البيع �: وقد أجاب السيّد وغ$ه

 .)٢٢٦(لتعيv المبيع
انبذ إليَّ الثوب أو غ$ه من المتاع، : إنها أنْ يقول لصاحبه: لالمنابذة يقا«: لكنّ الشيخ الصّدوق يقول

 . ...أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا
                                                           

 .٣٣٧ / ١حاشية المكاسب ) ٢٢٢(
 .٢ و ١ من أبواب ما يكتسب به، الرقم ٣١، الباب ١٥٨ / ١٧وسائل الشيعة ) ٣ و ٢٢٣(
 .١أبواب عقد البيع، الرقم  من ١٩، الباب ٣٦٥ / ١٧وسائل الشيعة ) ٢٢٤(
 . من أبواب عقد البيع١٢، الباب ٣٥٧ / ١٧وسائل الشيعة ) ٢٢٥(
 .٣٣٨ / ١حاشية المكاسب ) ٢٢٦(



 ١٢٦

نهى عن بيع : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وهو معنى قوله: إÂا هو أنْ يقول الرجل: ويقال
 .الحصاة

بل هو أن يلمس : ويقال. يع بكذاإذا لمستَ ثو° أو لمستُ ثوبك، فقد وجب الب: والملامسة أن يقول
 .ينظر فيه فيقع البيع على ذلك المتاع من وراء الثوب ولا

 اللهّ  وهذه بيوع كان الناس على عهد الجاهليّة يتبايعونها، فنهى رسول
 .)٢٢٧(»صلىّ اللهّ عليه وآله عنها، لأنها غرر كلهّا

 .بارة يفهم أنّ النهي إÂا هو من أجل لزوم الغرر، لا لأجل اعتبار اللفّظفمن هذه الع
 .)٢٢٨(قوله عليه السّلام إÂا يحللّ الكلام ويحرمّ الكلام: والرابع
 .الإباحةتفيد حتى  تدلّ على الحصر، والمعاطاة ليست بكلام، فهي لا» إÂا«و

أثر للمقاولة  أنْ لا: لكنْ سيأ{ أن معناه. وقد تعرضّ الشيخ لهذا الخبر وذكر في معناه أربعة وجوه
ـ لا مجال للاستدلال به لاعتبار  الذي سنذكره وعلى هذا ـ. السّابقة على البيع وأنّ المؤثرّ هو تنجيز البيع

 .هو كO يحصل باللفّظ يحصل بالفعلاللّفظ في البيع، بل جميع الآثار تترتب على تنجيزه، و 

                                                           

 .٣٥٨ / ١٧، وسائل الشيعة ٢٧٨: معا+ الأخبار) ٢٢٧(
 .٤:  من أبواب العقود، الرقم٨، الباب ٥٠ / ١٨وسائل الشيعة ) ٢٢٨(



 ١٢٧

  
 كلام كاشف الغطاء

 والبحث حوله
 :قوله

يليق بالمتّفقه فضلاً عن الفقيه، ولذا   ذكر من أن التزام حدوث الملك عند التصرفّ المتوقف عليه، لا هذا، مع ما
جردّة مع فرض قصد المتعاطي& ـ أن القول بالإباحة الم في مقام الاستبعاد  ذكر بعض الأساط& في شرحه على القواعد ـ
 .الملك والبيع، مستلزمٌ لتأسيس قواعد جديدة

 .تتبع القصود  قام مقامها لا  أن العقود وما: منها
 القاعدة الأولى

 :أقول
تفد المعاطاة الملكيّة يلزم انخرام هذه  إن من المسلOّت في الفقه أنّ العقد تابع للقصد، فإنْ �

 .القاعدة
تبعيةّ الشيء لشيء في أثره، فهل التبعيّة : ماهويةّ، وهي تبعيّة المعلول للعلةّ، وأخرىوالتبعيّة تارةً 

 هنا ماهويةّ أو في الأثر؟
 أنّ العقدية عبارة عن الارتباط بv )أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (: كلاهO جائز، فقد ذكرنا آنفاً في مفاد قوله تعالى

 أنْ ¨لّك كلّ منهO ماله إلى الآخر على نحو المقابلة، وهذا التمليكv، حيث يقرّر الطرفان ويتعاهدان على
 .قصد، لكونه من الأمور الإراديّة يحصل بلا المعنى لا

 .يتحقّق إلاّ به، فالمعنى الأوّل صحيح إنّ قوام عقديةّ العقد هو القصد فلا
 بأنّ العقود تتبع القصود في تأث$ها، فالأثر الذي: ويصحُّ أن نقول
يقصد  أراد التأث$ فيO � يقصد، إذ لو يؤثرّ فيO لا نسان يفيده العقد، فهو يؤثرّ فيO قصد ولايقصده الإ 

 .تكن التبعيّة، فالتبعيّة في التأث$ مستلزمة للأمرين الإيجا° والسّلبي معاً  �
. تقع  �وعلى هذا، فالإباحة التي يقول القائلون بها غ$ مقصودة، والملكيّة التي قصدها المتبايعان

 .وهذا ينافي القاعدة المسلمّة عند الكلّ 
 .ذكره كاشف الغطاء رحمه اللهّ  هذا بيان ما

 :قوله
إنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردّة : أوّلاً: قام مقامها للقصود، ففيها أمّا حكاية تبعيّة العقود وما

 . ...من العقود
 :أقول



 ١٢٨

 :ن إجOل، ولذا أشكلوا عليه، وحاصل كلامهيخلو م جوابه متv، وإنْ كان لا
دليل على  إن المعاطاة عند القائلv بإفادتها الإباحة، ليست عقداً شرعيّاً ليكون سبباً للتمليك، ولا

يقم  � إنه ما: وبعبارة أخرى. صحّتها حتى تتمّ التبعيّة فيها، وإÂا يقولون بالإباحة بها بدليل مستقل
يترتب عليه الأثر، والتبعيةّ إÂّا تكون حيث يقوم الدليل  حة، فالعقد فاسد ولاالدليل الشرعي على الصّ 

وأيضاً، فإن المقصود من العقد في القاعدة هو . مجال للقول بوقوع التخلفّ على الصحة، ومع عدمه فلا
 .العقد الكاشف عن التسبيب والتسبّب وهو اللفظي، والفعل ليس له هذه الكاشفية فليس بعقد

ض$ في عدم تبعيتّها  يقول بإفادة المعاطاة للإباحة كالعقد اللفّظي، فلا ذكرنا ظهر أنّ الشيخ لاو�ا 
 .بأن قاعدة التبعيةّ تعمُّ اللفّظ والقول: للقصد، حتى يشكل عليه

أنه ¨كن أنْ يكون مقصود القائلv : كO لا مجال حينئذ لقول المحقق الخراسا+ رحمه اللهّ من
فادة الملكيةّ مشروطة بالتصرفّ أو التلف، فالأثر غ$ منفك عن العقد، غ$ أنّ الملكية منوطة بالإباحة أنّ إ

 .تساعد كلOتهم على هذا التأويل إذ لا... )٢٢٩(بحكم الشرع بشرط، كO هو الحال في بيع الصرف
 .هذا كلهّ في الجواب الأوّل» يكن مقصوداً   نعم، إذا دلّ الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإنْ �«: قال
 :قوله
 .إن تخلّف العقد عن مقصود المتبايع& كثn: وثانياً 
 :أقول

قصده المتبايعان ويترتبّ حكم  ¨ضي الشارع ما �عنى أنْ لا إن هذا السنخ من التخلفّ ـ: مقصوده
يريد   كانت عبارته موهمة لكنه لاإنه تخلفّ صورةً لا على حقيقته، وإنْ : أي. ـ كث$ أوقعاه آخر على ما
 .ذلك قطعاً 

 :فذكر من موارد النقض خمسةً 
 النقض الأوّل

 :قوله
فإنهم أطبقوا على أنّ عقد المعاوضة إذا كان فاسداً يؤثرّ في ضQن كلٍّ من العوض& القيمة، لإفادة العقد الفاسد 

يذكر هذا الوجه إلاّ    قاعدة اليد، مدفوع بأنه �أنّ دليلهم على ذلك: وتوهّم... الضQن عندهم كQ يقتضيه صحيحه
 .  ...بعضهم

 :أقول
لقد أجمعوا على الضOن بالقيمة في العقد الفاسد، مع أن مقصود المتبايعv هو الضOن بالمسمّى، 

إن تلك :  هو)٢٣٠(يتوجّه عليه الإشكال يتوهّم أنّ دليل الضOن قاعدة اليد، وبيان دفعه بحيث لا ولا
                                                           

 .١٦: حاشية المكاسب) ٢٢٩(



 ١٢٩

يوجد الأخذ وإÂا الإقباض من  وهنا لا» أخذت ما«القاعدة إÂّا تجري حيث يتحقّق موضوعها وهو 
 .موضوع للقاعدة حتى تكون هي الموجبة للضOن البائع، فلا
يكن التمليك من هذا بالمجّان بل كان على نحو تضمينه بالبدل، وكان التمليك من ذاك على  إنه �

أن أقدم على الأخذ بنحو ضOن البدل، ولماّ كان العقد باطلاً فخصوصيّة البدل المسمّى فاسدة عند 
 .ينتج انتفاء سبب الضOن من أصله الشارع، لكنّ انتفائها لا
إمّا هو التسبيب بالعقد على شيء، �عنى أن الإنسان يتسببّ بالعقد إنّ الواقع : وبعبارة أخرى

� Oن بالقيمة، وهذا منتف هنا، لأن المقصود منهOبالقيمة، وإمّا المسبب الذي  للض vيكن التضم
: فيبقى الوجه الثالث وهو. قصداه وهو التضمv بالمسمّى، والمفروض إنه غ$ متحقّق، لفساد العقد

: المعاملة الفاسدة لها سببيةّ وهي موضوع للضOن بالقيمة، وسرّ ذلك: شيء، فالشارع يقولسببيةّ شيء ل
عدم كون التمليك مجّاناً، بل كان بنحو التضمv، والُغيت الخصوصيّة وبقي الأصل، وضOن كلّ شيء �ثله 

 .أو ببدله أو بقيمته
اسد موضوع للضOن بلحاظ عدم المجانيّة فيكون هذا نظ$ مورد المعاملة بالمعاطاة، فكO أن العقد الف

 لكن بالقيمة بعد إلغاء الشارع كونه ـ
 .ـ كذلك المعاطاة موضوع للإباحة بعد إلغاء الشارع إفادتها للملكيّة بالمسمّى

 :النقض الثا4
 :قوله

 .القدماء  يقصد المعاملة إلاّ مقرونة به، غn مفسد عند أك¬  وكذا الشرط الفاسد، �
 :أقول
يلزم الوفاء به، لكنّ العقد صحيح، وعليه  كان الشرط على خلاف الكتاب والسنّة فهو فاسد ولاإذا 

يقع، ووقع  أكo القدماء، مع أن المتعاملv قد أناطا المعاملة بالشرط، فكان مقصودهO التمليك المقيد و�
 .يكن مقصوداً لهO، فتخلفّ العقد عن القصد التمليك المطلق الذي �

يعقل أن  إنه لا: يضرّ بالقاعدة المسلمّة، والسرّ في ذلك هو رنا أن هذا التخلفّ صوري ولاوقد ذك
يكون القيد قيداً للملكيةّ، إذ التقييد لابدّ وأنْ يكون بأمر غ$ حاصل فعلاً، فإذا باع بشرط الكتابة مثلاً، 

يعقل  ها قبل حصول الكتابة، إذ لايكن تقييد التمليك بها �عنى القيديّة للملكية، وإلاّ لزم عدم حصول �
تحقّق المقيَّد قبل حصول القيد، والمفروض صحة المعاملة، فالشرط إÂا هو عبارة عن الالتزام في ضمن 

 .العقد، لا أن مضمون العقد مقيدّ به
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 ١٣٠

ة وإلتزامه بأنّ الإنسان لماّ يبيع الشيء يكون ثباته على المعامل: وكان الم$زا الأستاذ رضوان اللهّ عليه يقول
عندما  �ا فعل، مملّكاً للطرف، فهو ¨لّك التزامه لصاحبه ويجعله مسلَّطاً على التزامه، لكن هذا الالتزام ـ

 ـ منوط بقيام طرفه بالشرط، وإلاّ كان إلتزامه باقياً  يجُعل في العقد شرطاً 
 .تصرفّه تحت

ـ يوجب  يف به الطرف اً لكن �أي سواء كان فاسداً أو صحيح فالتخلّف عن الشرط بصورة كليّة ـ
 .]١[الخيار، فله أن يفسخ العقد ويحلهّ

 النقض الثالث
 :قوله

 ¢لك صحيح عند الكلّ   ¢لك وما لا وبيع ما
 
والتحقيق أنّ الشرط قد يكون قيداً لأصل العقد، بحيث يكون الإنشاء معلَّقاً على حصول :  وقال المحقق الخو�]١[

أبيع، وقد يكون الشرط إلتزاماً آخر في ضمن الالتزام   عتك المتاع الفلا+ إنْ قدم الحاج وإلاّ فلاب: الشرط، بأنْ قال البائع
وعلى الأوّل، فالتعليق يوجب فساد العقد وإنْ � يكن فاسداً، . العقدي من دون أنْ يكون الملتزم به قيداً لأصل العقد

يستلزم تخلفّ   ، فالالتزام بصحّة العقد مع فساد الشرط لاوعلى الثا+. لقيام الإجOع على بطلان التعليق في العقود
 .)٢٣١(»وتفصيل الكلام في محلهّ. المقصود عن القصد

بأن هذا الإلتزام الحاصل أمر إضافي، فهو التزام بالأمر المعلَّق عليه، : وقد أشكل عليه بعض مشايخنا دام بقاه
 .وحينئذ يعود الإشكال

بأنّ : بأنه ينتقض �ا ذكره في الجواب عن إشكال السيدّ الجدّ على الم$زا في حقيقة البيع:  أوردنا على هذاوقد
 .طرف، فتدبرّ  مانع من أن يكون بلا البيع أمر اعتباري، ولا

 :أقول
 ـ بأنّ البيع يقع فيO له ويكون بالنّسبة إلى مالغ$ه موقوفاً على إجازة بل الكلّ  قال المشهور ـ

يجز كان للمشتري خيار تبعّض الصفقة، فالبيع يقع فيO ¨لك فقط، مع أن المقصود هو  المالك، فإنْ �
 .بيع المجموع �ا هو مجموع

يقع،  ـ فO قصد � والجزء يغاير الكلّ  قد قصد بيع الكلّ، والذي وقع بيع الجزء ـ: وبعبارة أخرى
 .يقصد وقع � وما
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 ١٣١

أنه قد أنشأ التمليك، وهو إÂا يؤثرّ في المورد القابل، : ن الحلّ هوينقض القاعدة، لأ  ولكن هذا لا
 .والقابليّة هنا إÂا هي لOِ هو مملوكٌ له دون غ$ه

يعقل قيام الملكية الواحدة بها، فإنّ شأن الملكية هنا شأن  إنّ الأمور المتعدّدة لا: وبعبارة أخرى
ـ يوجد في  مثلاً ـ بالمتعدّد، فعندما يبيع عشرة أشياء ـ لبساطته يعقل قيام العرض الواحد ـ العرض، ولا

كان بعض المبيع غ$ مملوك له، فقد ملكّ المملوك وغ$ه �لكيتvّ، لكنّ  الحقيقة عشرة ملكيّات، فلو
وهو إحدى الملكيّتv  فالمقصود ـ. تتحقّق أحداهO النافذة شرعاً تتحقّق، والأخرى غ$ النافذة شرعاً لا

 .]١[يكن ملكاً له، غ$ واقع ـ واقع، والمقصود الآخر بلحاظ أنه � �ا ¨لكالمتعلقّة 
 
يتعدّد بتعدّد  بالنقض بلحاظ الشيء الواحد ذي الأجزاء كالدار مثلاً، فإنّ اللحّاظ لا:  وأشكل بعض مشايخنا]١[

لحاظ  ، فإنها ذات أجزاء ارتباطيّة ولافهذا في الأمر الحقيقي الواقعي، وكذلك في الأمر الاعتباري كالصّلاة... أجزاء الدار
 .لكلّ جزء جزء منها

 .مانع من تعلقّه بالمتعدّد وأمّا حلا£، فإن الملكيّة أمر اعتباري، ولا
 .فنقض الشيخ وارد

… 
 

إنْ كان المبيع شيئv مستقلvّ، فقد باع شيئv وصدر منه ±ليكان، وأمّا مثال الدّار ونحوه، فهناك وحدة : قلت
 .فالنقض غ$ وارد. لها دخل في المطلبمعتبرة 

يعرض على الأكo   وأمّا الحلّ، فأوّل الكلام، لأنّ السيدّ الجدّ يقول بأن حكم الملكيّة حكم العرض، والعرض الواحد لا
 .من الواحد

مر أن بأنّ البيع المذكور وإنْ كان واحداً بحسب الصورة، ولكنه منحلّ إلى بيعv، غاية الأ : وقال المحقق الخو�
إن حقيقة البيع متقوّمة بإنشاء تبديل شيء : أحدهO صحيح منجّزاً والآخر صحيح مشروطاً بإجازة المالك، والسرّ في ذلك

ربط له بقصد المالكv   ريب فيه أنّ هذا المعنى لا من الأعيان بعوض في جهة الإضافة كO تقدّم، ومن البديهي الذي لا
يوجب ذلك تخلفّ العقد   كون العقد لنفسه أو لغ$ه خارج عن حدود البيع، وإذنْ، فلاومعرفتهO، وعليه، فقصد البائع 

نعم، مع عدم إجازة المالك يثبت للمشتري خيار تبعّض الصفقة، ولكنه بعيد عن تخلفّ العقد عن . عن القصد بوجه
 .)٢٣٢(»القصد الذي هو محلّ الكلام

يرفع الإشكال، لأنّ المفروض أن البائع قد باع المالv بشرط الانضOم،   بأنّ هذا لا:  بقاهوأشكل عليه شيخنا دام
 .فيكون المقصود كلا المالv كذلك، والواقع أحدهO دون الآخر، فالتخلفّ حاصل
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 ١٣٢

قلvّ بينهO هل المراد كون المبيع واحداً ذا أجزاء، أو مالv مستقلvّ يضمّ أحدهO بالآخر، أو مالv غ$ مست: قلت
 انضOم كزوج حذاء مثلاً؟

قد مثلّ شيخنا بالثالث، وليس �راد، كO أنّ الأوّل ليس �راد، بل المراد هو الثا+، وحينئذ، ينطبق عليه كلام 
 النقض الرابع  .المحقق الخو�
 :قوله

nلك مع إجازته على قول كثQوبيع الغاصب لنفسه يقع لل. 
 :أقول

لعقد هو البيع لنفسه حتى يدخل العوض في ملكه، لكنهّم يقولون بوقوع إنّ الذي وقع عليه ا
 .يقصده وقع � يقع وما العقد للOلك وكون العوض له، فO قصده الغاصب �

بعتك هذا، كلامٌ : ينشيء البيع، وقوله غ$ قاصد للمعاملة ولا: إنّ الغاصب تارة: وحلّ المطلب هو
 .وليس �وضوع للإجازةصوري، ومثله خارج عن محلّ الكلام 

 :يقصد التمليك وينشؤه حقيقةً لنفسه، وهنا قولان: وأخرى
Oيعقل القول بحصول الملكيّة للغاصب  أثر للإجازة من المالك، إذ لا فساد المعاملة وأنه لا: أحده

الك أجازه الم للمجيز، لأنه إÂا يجيز العقد الواقع وقد وقع للغاصب، فلو لأنه ليس �الك للشيء، ولا
 .يقع البيع له بل الغاصب �

 :فيقع الكلام في تصويره. إنه يكون للOلك بإجازته: وهو المشهور: والثا+
ـ بأنّ الغاصب لماّ يبيع الشيء يدّعي كونه ملكاً له، فهو يبيعه بناءً  )٢٣٣(وقرّبه الم$زا الأستاذ قال الشّيخ ـ

ا حيثيّة كونه المالك فلغو، وأمّا حيثيّة كون البيع عن المالك، فتتوقف على الإجازة، فإذا على أنه المالك، فأمّ 
 أجاز

 .المالك أثرّت أثرها ويكون البيع له
إن البيع عبارة عن مبادلة مال �ال، وليس في البv تعرضّ للOلك، كO ليس لحيثيةّ : )٢٣٤(وقال السيّد

 .ة دخل مطلقاً في حقيقة البيع، فإذا أجاز المالك فقد أنفذ المبادلة الحاصلة ويقع البيع لهالمالكيّ 
ـ جيدٌّ ولعلهّ مقبول عند غ$ه أيضاً، إلاّ أنّ الذي أخذته من شيخنا  بحسب الظاهر وكلامه ـ: أقول

إنّ بدليّة الشيء عن : هو وإنْ كان للعمر وفاء بيّنته بالتفصيل في بحث الفضولي ـ الأستاذ رحمه اللهّ ـ
بل هي في شيء، وهو هنا الملكيّة،  الشيء والمبادلة بينهO يحتاج إلى محلّ، لأن البدليّة ليست �هملة
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والملكيةّ ربط قائم بv المالك والمملوك، والغاصب عندما يبيع إÂّا يبدّل المال �ال في الملكية التي يراها 
Oذكره الشيخ هو الصحيح لنفسه، ف. 
يخرج المورد عن القاعدة، لأنّ الغاصب قد  على المسلكv، فإن البيع يقع للOلك الحقيقي، فلمو 

 .تخلفّ قصد البيع للOلك، وقد وقع بالإجازة للOلك، فO قصد قد وقع ولا
 :عدم صحّة التقريبv كليهO، وبيان ذلك باختصار هو: والتحقيق

عروض، فإنْ كان للوصف العنوا+ وساطة في ثبوت في ال: هي في الثبوت، وأخرى: الواسطة تارةً 
ـ فهو الواسطة في الثبوت، وإنْ كان له دخل في  والمقوّم للموضوع هو الذات الحكم على الموضوع ـ

 .الحكم والمحمول المترتبّ على الموضوع، فهو الواسطة في العروض
 فإذا باع الغاصب لنفسه، كانت حيثية المالكيّة الإدّعائية واسطة في

الثبوت لا في العروض، لأنه يبيع الشيء بعنوان أنه هو المالك، لا أنه يبيعه عن المالك ليقال أنّ البيع قد 
 .وقع للOلك غ$ أنهّ يدّعي كونه هو المصداق وادّعاؤه لغو

فالحلّ الصحيح يبتني على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ في تعريف البيع من أنه عبارة عن ±ليك 
 .والتفصيل في محلهّ. فإنه إذا أجاز المالك فقد أجاز هذا المعنى، فيقع للOلكشيء بشيء، 
 .ذكره الشيخ ليس نقضاً  أنّ ما: وتلخّص

 النقض الخامس
 :قوله

 .  ...وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الإنقطاع يجعله دا­اً على قول
 :أقول

يذكر الأجل في العقد  إذا �: )٢٣٥(+ في فوائده، وإنْ قال المحقق الخراسا ]١[هذا هو المشهور وبه نصّ 
. ينقلب دا¢اً، ويحمل النصّ على معنىً آخر، مع كونه على القاعدة وعليه المشهور، كO ذكرنا المنقطع لا

 :وحلّ المطلب خلافاً له هو
 
ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان «: م قالعبداللهّ عليه السّلا   بك$ عن أ°   وهو موثقة ابن]١[

 .)٢٣٦(»إن سمّي الأجل فهو متعة وإنْ � يسمَّ الأجل فهو نكاح بات: وقال. بعد النكاح فهو جائز
إنّ الزوجيّة حقيقة واحدة ومعناها النكاح، والدّوام ليس قيداً لها بل هو عبارة عن عدم ذكر 

فإذا تحقّقت الزوجيّة دامت، ودوامها عبارة عن وجودها وثباتها، والمدّة تحتاج إلى قصد آخر ولابدّ الأجل، 
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 ١٣٤

� Oـ كانت الزوجيّة المقصودة على حقيقتها التي هي محدّدة للزوجيةّ تظهر المدّة ـ من إظهارها، ف .
 .]١[تخلفّ فالمقصود واقع ولا

 .هذا ±ام الكلام على القاعدة الأولى
 
إنه إذا كان بناء العاقد قبل مباشرته بإيقاع العقد على إنشاء نكاح المتعة، ولكن نسي :  وقال المحقق الخو�]١[

يلزم منه   ـ يكون نكاحاً دا¢ياًّ، وعليه، فلا حينئذ  شبهة في أن الواقع ـ  ذكر الأجل عند الإنشاء وقصد الزواج الدائم، فلا
عاقد على إيقاع عقد المتعة حتى في مقام الإنشاء والاشتغال بإجراء الصيغة، تخلّف العقد عن القصد، وإذا كان بناء ال

ومع ذلك نسي ذكر الأجل في مقام التلفّظ أو تركه عمداً، فإن الظاهر حينئذ بطلان العقد، بداهة أن الزواج الدائم � 
يقصد العاقد الزواج الدائم � يكن ذلك يقصد و� ينشأ، لأن الإنشاء عبارة عن إبراز الأمر النفسا+ في الخارج، وإذا � 

يقع أيضاً في الخارج، إذ يعتبر في صحة ذكر الأجل على ما نطقت به الروايات،   مبرزاً باللفّظ، وأمّا الزواج المنقطع فلا
 .)٢٣٧(»والمفروض أنه مفقود في المقام

، حيث سأل الإمام عليه السّلام عن العقد على امرأة متعةً، بن تغلب  لكنّ هذا خلاف ظاهر في المسألة عن أبان
لأنك إنْ � تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت «: فقال عليه السّلام. فاستحيى أن يذكر الأجل

 القاعدة الثانية  .يحتاج إلى قصد   أن الدوام لا، فإنه ظاهر في)٢٣٨(»...وارثاً 
 :قوله
 ...أنْ يكون إرادة التصرفّ من المملّكات: ومنها
 :أقول

القاعدة الثانية التي ذكر بعض الأساطv يلزم تأسيسها بناءً على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة 
 .أنْ يكون إرادة التصرّفات من المملّكات: دون الملك هو
لبس : لأنّ التصرفّات التي تقع من المتعاطيv جائزة مطلقاً، إلاّ أنها تنقسم إلى قسمv، فمنها: وذلك

: ومنها. يتوقفّ على أنْ يكون المتصرفّ مالكاً  الشيّء أو ركوبه أو الجلوس عليه ونحو ذلك، مOّ لا
 لا بيع إلاّ في ملك، ولا :يتوقف على ذلك، كأن يوقف الشيء، أو العبد يعتقه، أو الجارية يطؤها، لأنه ما

تفد  ـ ولا وطي إلاّ في ملك، فإذا � كO في الخبر وقف إلاّ في ملك، ولا عتق إلاّ في ملك أو بعد ملك ـ
يجوز  يخطر ببال المالك الإذن في شيء منها، وإنهّ لا المعاطاة الملكيّة، فلOذا جازت هذه التصرّفات، و�

 بإذنه؟لأحد أنْ يتصرفّ في مال غ$ه إلاّ 
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 ١٣٥

وهذه . فالقول بجواز تلك التصرفّات يستلزم أنْ يقال بأنّ إرادة التصرفّ سبب لمالكيةّ المتصرفّ
 .قاعدة جديدة

 :ثم إنّ الشيخ أجاب عن سؤال مقدّر بقوله
 .أعتق عبدك عنّي وتصدّق Rالي عنك: بخلاف من قال

 في التمليك في الأوّل ثم العتق، وفي لوجود الإذن منه في هذين الموردين، لأنه في الحقيقة إذنٌ : وذلك
 .التملكّ ثم التصدّق في الثا+

ق عنه مالكاً، وأمّا بناءً على  ثم إنّ ما ذكره في الموردين، مبني على أنْ يكون المعتق عنه والمتصدَّ
د ووجه التردي. ـ فلا مجال لما ذكر كO في بعض النصوص في العتق والتصدّق عن الميّت عدم اعتبار ذلك ـ

 :حيث قال
 .بإرادة التصرفّ أو معه

يعتبر فيه سبق الملكيّة على التصرف، مثل وطيء الجارية المأخوذة  إن من التصرفّات ما لا: هو
يعقل المالكيّة في آن البيع،  بالمعاطاة، فيمكن أن يكون مالكاً لها في آن الوطي، بخلاف مثل البيع، فإنّه لا

يعقل تحقّق الملكيةّ  لجمع بv الضدّين، فإذا تحقّق ملكيّة الغ$ �لأن تحقّقها في هذا الآن يستلزم ا
لنفسه فيه، وكذا في العتق، فإنه يلزم تأث$ الشيء في المتناقضv، لأنّ العتق سبب زوال الملك، فإذا قلنا 
بدّ بحصول الملكيّة في حينه، لزم الجمع بv تحقق الشيء وزواله وهو محال، ففي مثل هذين الموردين، لا 

vمن اختلاف الآن. 
فإن قلنا بأنه في الآن الأول ملك، وفي الثا+ باع أو أعتق أو ملك في آن التصرف كO في الوطيء، لزم 

 .إذن، لابدّ من القول بإفادة المعاطاة من أوّل الأمر. الالتزام بقاعدة جديدة هي مملكيةّ الإرادة
Oبعدهذا بيان مراد الشيخ الكب$، وسأزيده بياناً في . 

 :وقد أجاب الشّيخ عن ذلك بقوله
ذكره من لزوم كون إرادة التصرّف مملكّاً، فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع ب& الأصل ودليل   وأمّا ما

 .  ...جواز التصرفّ المطلق وأدلّة توقّف بعض التصرفّات على الملك
 تأسيس قاعدة جديدة، فكلامه ناظر إلى الإلتزام �ملكيةّ الإرادة وعدم استلزام ذلك: وحاصل كلامه

 الجهتv، فO في كلام بعضهم من أنه
 :وقد جاء في كلامه ثلاثة أمور. يجُب عن استلزام تأسيس قاعدة جديدة، ليس في محلهّ �

دليل على إفادة المعاطاة الملكيّة، ومقتضى الإستصحاب بقاء المأخوذ بها في ملك  إنه لا: أحدها
 .مالكه

 .إنه قد قام الدّليل على جواز مطلق التصرّفات في المأخوذ حتى المتوقفة على المالك: والثا+
 . ...بيع إلاّ في ملك، وكذا العتق والوطي إنهّ لا: والثالث
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: ـ على كون إرادة التصرفّ أو التصرفّ موجباً للملك، لأناّ إنْ قلنا بدلالة الإقتضاء وهذه الأمور تدلّ ـ
بأنّ التصرفّات المتوقفة : بيع إلاّ في ملك ونحوه، وإنْ قلنا لا: ته غ$ مملّك، لزم بطلانبأنّ التصرفّ أو إراد

: على الملك غ$ جائزة، لزم ردّ السّ$ة وغ$ها من الأدلةّ القا¢ة على حليّة تلك التصرفّات وغ$ها، وإنْ قلنا
هذه الأمور أنّ إرادة التصرفّ فيستكشف من . إن المعاطاة توجب الملكيّة، فالمفروض عدم الدليل عليه

يجوز لأحد أن يتصرف في مال  لا: ولابدّ حينئذ من الالتزام بكون. ـ موجب للملكيّة أو نفس التصرفّ ـ
صاً بالدلالة الاقتضائيّة المذكورة  .غ$ه إلاّ بإذنه، ونحوه من الأدلةّ، مخصَّ

 :قوله
 .طي والبيع والعتق وشبههاالخيار والواهب فيQ انتقل عنهQ بالو   فيكون كتصرفّ ذي

الخيار يدخل مال الغ$ في ملكه عملاً، وكذا الهبة لغ$  فO نحن فيه نظ$ تلك الموارد، فإنّ ذا
 .ذكره هنا في المعاطاة شيئاً جديداً  يكون ما رحم مع بقاء العv، فلا ذي

 :أقول
ة بالتصرف أو إرادته، وبv لكن الإنصاف عدم ±اميّة التنظ$ المزبور، إذْ فرقٌ بv حصول الملكيّ 

فالحق أن . الخيار والواهب من قبيل الثا+ ـ بالتصرفّ، وتصرفّ ذي وهو العقد ارتفاع سبب ملكيّة الغ$ ـ
 .]١[ما نحن فيه لا نظ$ له

 
وما يتراÛ أنه نظ$ له هو تصرفّ ذي الخيار أو من له الرجوع كO في الهبة، لما :  وقال المحقق الإصفها+]١[

سالموا عليه من حصول الفسخ والرجوع بالفعل، إمّا بعنوان السبب أو بعنوان الكاشف عن قصد الفسخ والرجوع على ت
إن باب التصرّف في الفسخ والرجوع باب الفسخ الذي يقصد بالتصرفّ أو الرجوع، : والجواب. الخلاف المحرّر في محلهّ

أنه به   ن قصد الفسخ، وأمّا هنا، فنفس التصرفّ مملكّ قهري، لامثلاً أو يكشف ع  فهناك إمّا فعل قصد بنفسه الفسخ ـ
يقاس ما نحن فيه بباب الفسخ والرجوع، لعدم دوران حصول الملكيّة   أنه كاشف عن قصد التملّك، فلا يقصد التملكّ ولا

 .لى غرابتهOمدار التسبّب إليها بنفس التصرف أو �ا هو كاشف عن قصد حصولها، فسببيةّ التصرفّ وقصده باقية ع
ـ يكون نظ$اً لما نحن  بناءً على حصوله �جردّ الاستمتاع ولو � يقصد به الرجوع نعم، الرجوع في الطلاق ـ

 .)٢٣٩(فيه
 انقضاء من غشي امرأته بعد«: بن قاسم عن الإمام عليه السّلام أنه قال  وقد أشار �ا ذكره أخ$اً إلى ما رواه محمّد

 القاعدة الثالثة  .)٢٤٠(»العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إياّها رجعة
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 :قوله
ث والرّبا أن الأخQس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحقّ المقاسمة والشفعة والمواري: ومنها

 .  ...والوصايا، تتعلّق Rا في اليد، مع العلم ببقاء مقابله
 :أقول

قد عرفت أنّ المقصود من هذه البحوث هو الاستدلال لإفادة المعاطاة الملك، بأنهّ لولا ذلك يلزم 
 .ـ في غ$ الأملاك التي تتعلقّ بالأملاك لزوم هذه الأمور ـ: تأسيس قواعد جديدة، فمنها

ئاً من الأنعام الثلاثة أو النقدين أو غ$ها مOّ تجب فيه الزكاة، بالمعاطاة، وحال الحول فمن أخذ شي
 .تفيد الملك والنصاب حاصل، وجب عليه الزكاة، مع أنّ الذي حصل عنده كان بالمعاطاة، والمفروض أنها لا

 .وكذا الخمس، فيلزم تعلقّه �ا ليس �لك له
والراّحلة التي لغ$ه، لأن المفروض أن ما عنده مأخوذ بالمعاطاة وكذا يلزم حصول الاستطاعة بالزاد 

 .وليس ملكاً له
وكذا يلزم تعلقّ الديون بغ$ الملك، كأنْ يقسّم الغرماء بينهم ما كان عند الغريم من أموال الناس، 

م تعلقّ دينه المدين إذا مات، تعلقّ دينه �ا تركه، فيلز : وأيضاً . لأن المفروض أخذه ذلك منهم بالمعاطاة
باع شيئاً بالمعاطاة وأخذ الثمن، كان أداء دينه من هذا الثمن أداءً من  لو: وأيضاً . بأموال الناس لا بأمواله

 .أموال الناس
 وكذا يلزم تعلقّ حقّ النفقة بالنسبة إلى أموال الناس، لأن المال الذي بيد

 .وجالزوج مأخوذ بالمعاطاة، مع أنّ حق النفقة يتعلقّ �لك الز 
وكذا في حقّ المقاسمة، فإذا حصل الشيء لهO واشتركا فيه وثبت لهO حقّ لهO فيه حق المقاسمة، 

 .كان معنى ذلك حصول هذا الحق في مال الغ$
وكذا في حقّ الشفعة، فمن باع نصف ملكه لزيد بالمعاطاة وباع النصف الآخر من عمرو، جاز لزيد 

نصف الذي بيده ليس ملكاً له بل هو باق على ملك صاحبه، فكيف أنْ يشفع في النصف الآخر، مع أنّ ال
 أخذ بالشفعة؟
تكن المعاطاة مملّكةً  � باع بالمعاطاة المكيل والموزون �ثله بالتفاضل، فالرّبا ثابتة، ولو وكذا لو

 .يكن لثبوت الرّبا وجه، وإلاّ لزم ثبوتها في مال الغ$ �
تفد المعاطاة الملك لزم نفوذ  � لثه، فوصيتّه نافذة، ولووكذا الذي أوصى بصرف كذا وكذا من ث

 .الوصيّة في ملك الغ$
حصل عنده مأخوذاً  كان جميع ما وكذا لا شبهة في أنّ من مات انتقلت أمواله إلى ورثته، فلو

 .بالمعاطاة، فإنهّم يكونون قد ورثوا أموال الناس �وت موّرثهم
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يكفي لمؤنة سنته، صدق عليه الغنى  صل عنده بالمعاطاة ماوكذا الكلام في الغنى والفقر، فمن ح
وهب  يكن ما أخذه بالمعاطاة ملكاً له، فقد أصبح غنياًّ بأموال الناس، ولو � وترتبّ عليه أحكامه، فلو

هذا الشخص كلّ ما عنده عدّ فق$اً، مع أنّ الأشياء غ$ خارجة عن ملكه، لأن المفروض وقوع الهبة منه 
 .معاطاةً 
 .شك في بقاءه استصحب ا كلهّ، مع العلم ببقاء المال المقابل عند الطرف الآخر، ولوهذ
 إن ما ليس موضوعاً لآثار الأملاك يكون محكوماً بالآثار: وتلخص

 .المتعلقّة بها، وهذه قاعدة جديدة
 .أفاده بعض الأساطv هذا ما

 :فأجاب الشيخ
 :قوله

ذكره، فهو استبعاد محض، ودفعه Rخالفته للسnة رجوع   إلى آخر ما. ذكره من تعلّق الأخQس والزكوات  وأمّا ما
 .يتوقّفان على الملك  إليها، مع أنّ تعلّق الإستطاعة الموجبة للحج وتحقّق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة، لا

 :أقول
 .إذنْ، يلتزم بتحقّق هذه الأمور في غ$ الملك ويكون بحكم الملك

وفي بعض » التعلقّ«والضم$ يرجع إلى » ...ودفعه �خالفته«: اده من قولهواختلفت الأنظار في مر 
 :»المقالة«ومرجع الضم$ » ...ودفعها �خالفتها«: النسخ

الظاهر أن مراده أنّ الحكم بعدم تعلقّ المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة، «: فقال السيّد رحمه اللهّ 
لا بأس به، ودعوى أنه مخالفٌ للس$ة حيث أنها جارية على استبعاد محض، فلنا أنْ نلتزم بعدم التعلّق، و 

التعلّق، مدفوعة بأنه على هذا تكون الس$ة دليلاً على التعلقّ وإنْ كان مخالفاً للقاعدة، لأنها دليل على 
 .)٢٤١(»تخصيصها، ولا بأس بالالتزام به
يستبعد عدم التعلقّ، بل استبعد تعلقّها  لغطاء رحمه اللهّ �بأنّ كاشف ا«: فاعترض عليه شيخنا الأستاذ
إعلم أنّ مقتضى كلام هذا : ثم قال» فيص$ ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك: مع عدم الملك حيث قال
 الفقيه النبيه الوجيه

 .)٢٤٢(»...لكإن تعلقّ المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة أمر مفروغ منه ولذا استبعد تعلقّها به مع عدم الم«
 .وهو متvٌ جداً 

 .وعلى الجملة، فإنه لا مانع من تعلقّ المذكورات بغ$ الملك، وليس في المقابل إلاّ الاستبعاد
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هذا ينافي السّ$ة القا¢ة على أنّ المعاطاة تفيد الملك، وأنهم يرون تعلقّ هذه الأمور : فإنْ قيل
 .بالملك

جوع إلى السّ$ة، ولا لزوم لتأسيس القواعد الجديدة، وقد جعل هذا اللّزوم دليلاً مستقلا£ هذا ر : قلنا
 .ـ على إفادة المعاطاة للملك بعد الكتاب والسنّة والسّ$ة ـ

 :وحلّ المطلب هو
أمّا في الأخOس والزكوات، فإنها تتعلَّق بشرط الحول والنّصاب، وكون الآخذ بالمعاطاة غ$ مالك 

يكن التعلقّ بغ$ الملك، غ$ أنّ  ، لوجود المالك الأصلي المتوجّه إليه الخطاب بالخمس والزكاة، فلميضرّ  لا
بأنّ وجوب الأداء عليه حينئذ دون المالك هو الذي : قيل ولو. الذي بيده ليس هو المالك المخاطب بالأداء

 .إن هذا رجوع إلى السّ$ة: عليه السّ$ة، فالجواب
إن كان المحذور سقوط الخمس والزكاة، فإنّه غ$ وارد، لأنهO يتعلَّقان بالملك، وغاية : وبعبارة أخرى

 .الأمر هنا هو توجّه التكليف إلى المالك دون الآخذ بالمعاطاة
 وأمّا في الإستطاعة، فإنّ المناط فيها هو التمكّن من الذهاب إلى الحج،

 ومن كان بيده الزاد والراحلة فهو متمكن ويجب عليه ولا دليل على اعتبار الملكيةّ في الزاد والراحلة،
 .الحج

أخذ الشخص بالمعاطاة شيئاً في  لو وأمّا في الديون، فإنّ مثال تعلقّ الدين بالمأخوذ بالمعاطاة هو ما
مقابل شيء أعطاه، ثم مات والمالان باقيان، فإن المأخوذ بالمعاطاة يكون من جملة تركته والدّين يكون 

 .هذا المالمتعلقّاً ب
 من )٢٤٣(ذكرناه، وما في كلام بعض الأكابر والظاهر أنْ لا مورد لتعلقّ الدين بالمأخوذ بالمعاطاة إلاّ ما

أنهّ لا مانع من أداء الدين الذي في ذمّته مOّ كان بيده من مال غ$ه المأذون في التصرفّ فيه، فليس جواباً 
، لأنّ الدين إÂا »التعلقّ«الكب$، لأنّ الكلام هو في تعلقّ الدين �ال، فمنشأ الإشكال هو عن إشكال الشيخ 

يتعلقّ بذمّة المدين مادام حيّاً، فإذا مات تعلقّ �ا تركه، فكيف يتعلقّ دين الدائن �ا هو لغ$ المدين؟ 
ن فيها شيء مأخوذ بالمعاطاة، نظ$ المفلَّس، حيث أن الغرماء يقتسمون ما في يده من الأموال، فإذا كا

يتعلقّ حق الغرماء إلاّ �ا هو ملك للمفلّس،  يكن لهم تقسيمه، إذْ لا تفيد إلاّ الإباحة، � والمفروض أنها لا
 .وإنْ أمكن القول بجواز أخذهم المال، لأنه عوض عن ملك الغريم الموجود بيد المتعاطي معه

 .ينطبق عليه البحث ±اماً وبالجملة، فالمثال الذي ذكرناه، هو الذي 
إن الفتوى في الهبة الجائزة التي للواهب أن يرجع فيO وهبه، هي اللزّوم �وت : ولنا أنْ نقول في الجواب

إنه لا ريب في مملكيةّ : يكون الموت سبباً في ملكيّة المال المباح كذلك؟ وبعبارة أخرى لا الموهوب له، فلم
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 اط في التصرفّ المالÅ هو الخروج عنالتصرفّ المالÅ والإتلاف، والمن
 .الملك، وبالموت يتحقّق الخروج عن الملك ويتعلقّ الدين بالتركة

وأمّا النفقات، فلا دليل على أنها تتعلقّ بالملك، بل على الزوج المتمكّن أن ينفق على من تجب 
 .اً النفقة عليه، من أيّ مال يجوز له أنْ ينفق منه، سواء كان مباحاً له أو ملك

بأنْ يكون شخصان شريكv في مال على نحو الإشاعة، فلكلٍّ منهO الحق في المطالبة : وأمّا المقاسمة
يكن لأحدهO الحق في مطالبة  ـ � وهي تفيد الإباحة كان المال مأخوذاً بالمعاطاة ـ بتقسيم المال، فلو

 .الإفراز، لأنّ هذا الحق يختص بالمالك في ملكه
س التقسيم تصرفّ مخرج عن الملك، لأن حصّة كلّ واحد هو النصف المشاع �ا إن نف: والجواب هو
تعvّ للملكيّة خارجاً، ومجردّ إيجاد التعvّ بالإفراز مخرج عن الملك، ولا أقلّ من أنه يوجب  هو مشاع، ولا

لمفروض إباحة ±لكّ الطرف المقابل لما أخذه، فالتقسيم كالبيع وغ$ه من التصرفّات المخرجة عن الملك، وا
 .جميع التصرفّات

أوردناه سابقاً من لزوم اجتOع الضدّين، لكنّا نتكلّم هنا على ما مشى عليه  نعم، يتوجّه هنا ما
 .القوم

وأمّا حق الشفعة، فإذا أخذ شيئاً بالمعاطاة مشاعاً وأراد صاحبه أنْ يبيع سهمه، كان لهذا الحق في 
 . له وليس �الك حتى يجوز له الأخذ بهاالأخذ بالشفعة، لكنّ المفروض أنه مباح

إنه إنْ جاز القول بأنّ له الأخذ بالشّفعة في ظرف تصرفّ المتعاطي فيO بيده، بأنْ يكون : والجواب
من أنّ المعاطاة مملكّة بشرط التصرف أو : الحقّ ثابتاً له بشرط تصرفّ الطّرف، كO ذكر المحقق الخراسا+

 .مناص من التسليم بالإشكال سّلم، فهو، وإلاّ فلاالتلف، نظ$ بيع الصرفّ وال
وأمّا الرّبا، فإن المفروض قصدهO البيع وأنّ الشارع قد رتبّ الإباحة، لكنّ ترتيبه الإباحة إÂا يكون 
في المعاطاة الشرعيّة الصحيحة، فإذا كانت المعاوضة ربويةّ فهي منهيٌّ عنها، لأنّ أدلّة حرمة الربا جاريةٌ 

اوضة بv المتجانسv مع التفاضل، فتكون جارية في المعاطاة، وحينئذ، لا معنى لترتبّ الإباحة في كلّ مع
 .عليها

 .وأمّا الوصايا، فالجواب عن الإشكال فيها ظاهر مOّ سبق، إذ نلتزم بأنهّ بالموت يعتبر الملكيّة
 أو مباحاً له، والفق$ من وأمّا الغنى والفقر، فالغنيّ من كان واجداً لمؤنة السنة، سواء كان مالكاً 

 .ليس واجداً للمؤنة مطلقاً 
 القاعدة الثالثة

 :قوله
 .كون التصرّف من جانب مملكّاً للجانب الآخر، مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرفّ: ومنها
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 :أقول
vالتصرفّ المخرج عن ا: أمّا الجهة الأولى فهي: فالغرابة من جهت Oلملكيّة أنْ يكون تصرفّ أحده

أخذه  ـ سبباً لتملكّ الآخر لما في يده، وهذا ليس بغريب فقط بل هو مستحيل، لأنهّ إذا باع ما كالبيع ـ
بالمعاطاة، فقد أوجد ببيعه السّبب لملكيّة نفسه ولملكيةّ غ$ه، فيلزم اجتOع الضدّين في آن واحد، وإذا 

ون سبباً لملكيّة نفسه وللخروج عنها، فيلزم يك أخذه بالمعاطاة، فقد أوجد بتصرفه العتقي ما أعتق ما
أوقفه فاللازّم اجتOع الضدّين، إنْ كان الوقف ±ليكاً، أو اجتOع النقيضv إنْ كان  اجتOع النقيضv، ولو

 .تحريراً 
تصرّف أحدهO، فإن بقي الشيء في الجانب الآخر على إباحته، لزم  إنه لو: وأمّا الجهة الثانية، فبيانها

جوع المتصرفّ في إباحته، لأنّ كلّ مباح فيجوز أن يسترجعه المبيح، فيكون الشيء الذي كان ملكاً له جواز ر 
بالتصرفّ قد دخل في ملكه مجّاناً، وإنْ كان تصرّفه موجباً لتملك الآخر للشيء الذي بيده، لزم دخول 

 .الشيء في الملك بلا سبب
 :وقد أجاب الشيخ

 .نب الآخر، فقد ظهر جوابهوأمّا كون التصرف مملكّاً للجا
 :أقول

أن ذلك مقتضى الجمع بv أصالة عدم الملك أو استصحاب بقاء كلٍّ من المالv في : يريد رحمه اللهّ 
عتق ولا وطي  دلّ على جواز مطلق التصرفّات في المأخوذ بالمعاطاة، وأدلةّ أنْ لا بيع ولا ملك صاحبه وما

شف أنّ الشارع قد اعتبر الملكيةّ آنامًّا قبل حصول التصرفّ المخرج إلاّ في ملك، فإنهّ بالجمع بينها يستك
 .عن الملكيّة

وعلى الجملة، ليس التصرفّ بنفسه مملكّاً، بل إن مقتضى الجمع بv الأدلّة المزبورة، هو 
 .الاستكشاف عن دليل

 .وهذا هو الجواب عن الجهة الثانية
 .يجب عنها وأمّا الجهة الأولى، فلم

إنّه ليس للدليل القائم على مملكيّة التصرفّ دلالة على كون ذلك بالمجّان، بل هو : قالو¨كن أن ي
كO ذكر المحقق  مملكّ بالعوض، فيدلّ بالإلتزام على أنّ ما بيد الطّرف الآخر ملك له كذلك، أو يقال ـ

في الصرفّ والسّلم حيث ـ بأنّ المعاطاة تفيد الملكيةّ بشرط التصرفّ من أحدهO فيO بيده، كO  الخراسا+
 .ذهب إليه نوافق على ما يشترط الملكيّة فيها بالقبض، إلاّ أنا �

 القاعدة الرابعة 
 :قوله
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 .  ...جَعل التلف السQّوي من جانب مملكّاً للجانب الآخر: ومنها
 :أقول

 لا معنى لها مع غرابة أنْ يكون التلف مملكّاً، لأنّ حصول الملكيّة بالتلف مستحيل، إذ: ما قال هنا
 .في آن التلف، وبعده لا موضوع لها

إن التلف بيد أحدهO ليس بسبب لتملكّ الآخر لما بيده، وحينئذ، يكون : ووجه الإشكال هو
 .صاحب المال الموجود مالكاً لما بيده بلا سبب شرعي

 :وقد أجاب الشيخ قدّس سرهّ
 :قوله

 Qة ـوأمّا كون التلف مملكّاً للجانب&، فإنْ ثبت بإجnهو الظاهر  ع أو س Qـ كان كلٌّ من المال& مضموناً  ك
 .  ...بعوضه

 :أقول
إن مقتضى قاعدة على اليد أنْ يكون كلّ ما حلّ في يد أحدهO مضموناً عليه، وعليه تسليمه إلى : أي

 من تفس$ الحديث )٢٤٤(صاحبه، فإن تلف كان عليه المثل إن كان مثلّياً، وإلاّ فالقيمة، فO في كلام بعضهم
 .�طلق الضOّن، سهو من القلم

لكنّ الإجOع قائم على وجوب المثل أو القيمة في مورد المعاطاة، ومقتضى الإستصحاب عدم الملكيّة، 
 والجمع بv قاعدة اليد والإجOع

 .والإستصحاب يكشف عن حصول الملكيّة آنامًّا قبل التلف
 :قوله

 .  ...المبيع قبل قبضه في يد البائع، لأنّ هذا هو مقتضى الجمعنظn تلف 
 :أقول

، حيث أنّ ما بيد البائع )٢٤٥(فقد ورد النصّ على أن كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه
ل البائع، وعليه إرجاع الثمن الذي أخذه ملك للمشتري، فإن تلف قبل أن يقبضه البائع إياّه كان من ما

من المشتري، مع أنّ مقتضى القاعدة أنه إن كانت يده أمانيةّ فلا شيء عليه، وإن كانت عدوانيةّ فالمثل أو 
القيمة، فمن النصّ يستكشف أن البيع ينحلُّ قبل التلف آنامًّا، ويرجع المال إلى ملك صاحبه، فالتلف في 

 .ملكه وعليه ردّ الثمن
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إن التلف في يد أحدهO يكشف عن حصول الملكيّة له قبله آنامًّا، وحصول الملكيةّ لهذا : والحاصل
 .يستلزم حصولها للطرف الآخر بالنسبة إلى ما بيده، فالتلف من أحدهO يكون مملّكاً للآخر

 :قوله
ـ   ب أو التلف في يد الغاصبلأنهّ �لّك بالغص  ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنه المطالب ـ

غريب، والقول بعدم الملك بعيد جدّاً، مع أنّ في التلف القهري، إنْ ملك التالف قبل التلف فهو عجيب، ومعه بعيد 
لعدم قابليّته، وبعده ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك، يكون ملك الآخر بغn عوض، ونفي الملك مخالف 

 .للسnّة وبناء المتعاطي&
 

 :أقول
 :فههنا إشكالات

غصب المال من يد المتعاطي، كان له المطالبة مع أن الفرض كونه مباحاً له وليس  أنه لو: أحدها
 .�لك

إنّ له أخذ المثل أو القيمة من الغاصب في حال تلف العv عنده، مع أنّ ذلك من حقّ : والثا+
 .المالك وهو ليس �الك
 :أجاب الشيخ

رة غصب المأخوذ بالمعاطاة، فالظاهر على القول بالإباحة أنّ لكلّ منهQ المطالبة مادام ذكره من صو  وأمّا ما
قام كان تلفه من مال المالك   تلفه من مال المغصوب منه، نعم، لو: باقياً، وإذا تلف، فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف

 .يتلف عوضه قبله  �  لو
 :أقول

 للإباحة، فالمال الذي بيد المتعاطي ملك الغ$، فإذا تلف إن المفروض كون المعاطاة مفيدةً : توضيحه
بالتلف السOّوي كان مقتضى قاعدة اليد دفع المثل أو القيمة، لكنّ الإجOع قام على عدم الضOن مطلقاً، 

ص به عموم القاعدة، بأنْ يكون المعنى إلاّ التالف بيد الآخذ بالمعاطاة، وإمّا أنْ يكون المورد : فإمّا يخصَّ
خارجاً بالتخصّص، بأنْ يكون الإجOع كاشفاً عن حصول الملكيّة آنامًّا قبل التلف، فالمال تالف في ملكه 
م  وهو خارج موضوعاً عن القاعدة، فيكون أمر الإجOع دائراً بv التخصيص والتخصّص، وقد تقرّر تقدُّ

 .مال بائعهتقدّم من أنّ كلّ مبيع تلف قبل القبض فهو من  التّخصّص، فهو نظ$ ما
 ـ هو الجمع بv لا الملكيّة على إطلاقها ووجه الالتزام بالملكيّة آنامًّا ـ

إنهّ لماّ : وقد كان يلزم ضمّ أمر آخر، وهو. ذكر والاستصحاب، المقتضي بقاء المالv في ملك صاحبيهO ما
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 ومالكيّة الطرف لما بيده، كان تلف المال واقعاً في ملك من كان بيده، فإنّ هناك ملازمةً بv مالكيّة هذا
 .فيكون مالكاً للOل الموجود عنده

 :أقول
إن النصّ يدلّ بالمطابقة على حصول اعتبار كون التالف من مال البائع حقيقةً، : أمّا التنظ$، ففيه

 .فكأن لزوم البيع كان منوطاً بعدم التلف، فإذا تلف كان منحلا£
لتمسّك هنا بقاعدة اليد، لأن لفظ الخبر أنّ على اليد مجال ل إنه لا: وأمّا أصل المطلب، ففيه

اعُطى شخص ماله غ$ الذهب والفضّة لآخر عاريةً  كO نحن فيه، فلو» اعطيت ما«لا » أخذت ما«
أخذت اليد مال الغ$ بدون إذنه،  وحصل فيه تلف قهري، فلا ضOن، لأن مدلول الحديث ثبوته فيO لو

نعلم  وبالجملة، لا مجرى هنا للقاعدة أصلاً، ولا. فروض حصول المعاطاةومانحن فيه ليس كذلك، لأن الم
 .هذا أوّلاً. للتمسّك بها وجهاً 

ـ من أن مقتضى  )٢٤٦(ومنهم بعض الأساتيد لو سلّمنا جريان القاعدة، فO أفاده الأكابر ـ: وثانياً 
إنّ : الأمارات، ثبوت لازمه وهو التخصّص والخروج الموضوعي، فيهوهو من » على اليد«التمسّك بعموم 

 :الدليل اللّفظي إÂّا يثبت لازمه في ثلاثة موارد فقط، وهي
 . ـ أن يكون بv اللازّم وملزومه عليّة، لكون الحجّة على اللاّزم حجّة على الملزوم وبالعكس١
 . أحدهO حجّة على عدم الآخر ـ أن يكونا ضدّين لا ثالث لهO، فالحجة القا¢ة على٢
٣ vلعلةّ واحدة، ومرجعه إلى الأوّل، والسرّ واضح، لأن الحجة على أحد المعلول vـ أن يكونا معلول 

 .حجّة على العلّة، والحجّة على العلةّ حجّة على المعلول الآخر
ب زيداً، ودار أمره إضر : أكرم العلOء ثم قال: وفي دوران الأمر بv التخصيص والتخصّص، كO لو قال

بv العا� والجاهل، � يجز التمسّك بالعام، لتكون النتيجة وجوب ضرب زيد الجاهل، لعدم وجود الملاك 
 .الذي ذكرناه، وأنه لا يعقل الإثبات في غ$ الموارد الثلاثة

 .وإذنْ، لا وجه لإثبات الملكيّة آنامًّا قبل التلف، على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه غ$ه
 .هذا كلهّ في الإشكال الأوّل

إن للمتعاطي أنْ يأخذ المثل أو القيمة من الغاصب في حال تلف العv عنده، : والإشكال الثا+ هو
 .مع أنّ ذلك من حقّ المالك وهو ليس �الك

 :أجاب الشيخ
 .بأنّ للOلك أن يطالب لكونه مالكاً، وللمتعاطي أنْ يطالب لكونه مباحاً له
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جيه، فO نحن فيه نظ$ مطالبة الآخذ عاريةً، حيث أن لكلٍّ من المالك والآخذ حق وهذا الجواب و 
المطالبة، هذا فيO إذا كانت العv موجودةً بيد الغاصب، ومع تلفها فإطلاق كلامهم بأنّ التلف يوجب 

 .الملكيّة شامل لما نحن فيه، فيكون للمتعاطي المطالبة بالمثل أو القيمة لكونه المالك حينئذ
 إنه إذا كان التلف سبباً للملكيّة، فمتى تكون هذه: والإشكال الثالث هو

 السببيّة؟
 .إن كان حصول الملكيةّ متقدّماً على التلف الحاصل بعدها، لزم تأخّر العلةّ عن المعلول

 .وإنْ كان حصولها مقارناً للتلف، لزم عروض الملكيّة على المحلّ في آن انعدامه
 .د التلف، لزم تعلقّ الملك بالمعدوموإنْ كان حصولها بع

ـ إن التلف كاشف عن الملكيّة المتقدّمة، ولا مانع من تأخّر الكاشف  على مسلك الشيخ والجواب ـ
 .واللهّ العا�. عن المنكشف
 :قوله

 .فالقول الثا4 لا يخلو عن قوّة
 :أقول

بب المعاطاة، والشهرة القا¢ة، كأنه قد تردّد بv المشكل والأشكل، فمقتضى أصالة عدم الملكيةّ بس
لكن عموم آية الحلّ والتجارة يقتضيان إفادة . عدم إفادتها ذلك، ورفع اليد عن الشهرة والأصل مشكل

 .المعاطاة الملكيّة، ورفع اليد عنه أشكل
 .لا يخلو الثا+ عن قوّة: فقال
 .وائيّة ليست بحجّةبل هو الأقوى، لأن الأصل لا يقاوم الأمارة، ولأنّ الشهرة الفت: أقول
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 لزوم المعاطاة 
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 لزومُ المعاطاة

 :قوله
وعليه، فهل هي لازمة ابتداءً مطلقاً كQ ح¯ عن ظاهر المفيد، أو بشرط كون الدالّ على التراضي لفظاً كQ ح¯ 

طلقاً، فيجوز لكلٍّ منهQ عن بعض معاصري الشهيد الثا4 وقوّاه جQعة من متأخّري المحدّث&، أو هي غn لازمة م
 .الرجوع في ماله كQ عليه أك¬ القائل& بالملك بل كلّهم عدا من عرفت؟ وجوه

 .أوفقها بالقواعد هو الأوّل
 :أقول

 .في المسألة ثلاثة أقوال، اللّزوم وعدمه والتفصيل
 الدالّ على )اللهُّ الْبَيْعَ أحََلَّ (يذكر الدليل على التفصيل، ولعلّه مقتضى الجمع بv عموم قوله تعالى  و�

صحّة البيع وإفادته الملكيّة مع اللفّظ وبدونه، والإجOع القائم على عدم حصول الملكيةّ إلاّ بالإيجاب 
والقبول اللّفظيv، بأنْ يكون القدر المتيقّن من الإجOع وقوع البيع بالفعل المجردّ عن اللفّظ مطلقاً، وأمّا 

المخصّص القائم على عدم : وبعبارة أخرى.  لفظاً، فذاك باق تحت عموم الآيةكان الدالّ على التراضي لو
ـ دليل لبّي، فيؤخذ منه بالقدر المتيقّن، وهو الفعل المجردّ من أيّ لفظ دالٍّ  وهو الإجOع تأث$ الفعل ـ

 .على التراضي، وأمّا غ$ه، فالمرجع فيه عموم الآية
 .لثالث، وقد اختار الشّيخ الأوّل، واستدلَّ له بوجوهوكيف كان، فالعمدة القولان الأوّل وا

 الاستدلال للّزوم بالأصل  
 :قوله

بناءً على أصالة اللّزوم في الملك، للشك في زواله Rجردّ رجوع مالكه الأصلي، ودعوى أنّ الثابت هو الملك 
لى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك مضافاً إ. بل رRا يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل، مدفوعة... المشترك

انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، وإ�ا هو باعتبار : ـ بأن فتأمّل في الاستصحاب ـ
 .  ...حكم الشارع عليه
 :أقول

الحاصلة بالمعاطاة قد استدلّ رحمه اللهّ بأصالة اللزّوم، لأنه مع رجوع المعطي يشكّ في زوال الملكيّة 
 .للمتعاطي، فيستصحب بقاؤها وعدم زوالها برجوع المالك الأوّل
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ـ مردّدةً بv الملكيّة اللازّمة  على الفرض بأنّ الملكيّة الثابتة كانت ـ: ثم أشكل على هذا الاستدلال
ثة بالمعاطاة والجائزة، فإن كانت الملكيّة اللازّمة المستقرةّ، فحدوثها مشكوك فيه، وإنْ كانت الحاد

 .ينفع الإستصحاب يوجد شيء متيقَّن به مشكوك في بقائه، فلا فارتفاعها بالرجوع متيقَّن، فلا
لأناّ نشكّ بأن علقة الملكيّة الثابتة للOلك الأوّل قبل المعاطاة هل زالت بالكليةّ أوْلا، ... بل ر�ا يزاد: قال

أعطاه، فإذا استصحب بقاء  ة، وإلاّ كان له استرداد مافإن كانت زائلة فالملكيةّ الحاصلة للمتعاطي مستقرّ 
العلقة تعبّدنا بأنّ رجوعه يؤثرّ في زوال ملكيّة المتعاطي، وبه يرتفع الشكّ في ناحية ملكيّة الطرف الآخر 
م بالحكومة على استصحاب بقاء ملكيّة المتعاطي، لأن  بعد رجوع المالك، وإذا جرى الإستصحاب فيه، تقدَّ

 بقاء ملكيّتهالشك في 
بعد رجوع المالك، مسببّ عن الشكّ في بقاء علقة المالك، وقد تقرّر تقدّم الأصل السبّبي على الأصل 

 .المسبّبي
يبعد أنه لوضوح بطلان استصحاب علقة المالك الأوّل، لأنّ  يجُب عن هذه الزيادة، ولا والشيخ �

علقة التي هي من آثار الملكيّة أي السيطرة والسّلطنة، العلقة المتصوّرة عبارة إمّا عن الملكيّة نفسها أو ال
رابع، فهل المراد من العلقة نفس الملكيّة أو  أو أن للملكيّة مراتب، فيحتمل بقاء بعضها بعد المعاطاة، ولا

 آثارها أو بعض مراتبها؟
 للأمر الإعتباري، يعقل المرتبة أمّا أنْ يكون للملكيّة مراتب، فهذا غ$ معقول، لأنها أمر اعتباري ولا

وأمّا أنْ يكون المراد بقاء علقة المالك الأوّل، فهذا معناه تحقّق الملكيّتv في الشيء الواحد، لأنّ المفروض أن 
وأمّا آثار . المعاطاة قد أفادت الملكيّة للآخذ، فمع فرض بقاء علقة الأوّل يلزم اجتOع المثلv وهو محال

 .موضوع ل مع انتفاء علقته بالمعاطاة، فمعناه ثبوت الأثر بلاالملكيّة بأنْ تبقى للOلك الأوّ 
 .]١[مجال لاستصحاب بقاء علقة المالك الأوّل أنه لا: وتلخّص

 
ـ له السّلطنة على ماله، وله السلطنة على تسليطه الغ$ حدوثاً وبقاءً، وبالهبة   الواهب مثلاً  ور�ا يتوهّم أنّ ـ]١[

 . الاخرى، فله إبقاء سلطنة الغ$ وله إزالتهازالت السّلطنة الاوُلى وبقيت
معنى للسّطنة على المال المستفادة من دليل السّلطنة إلاّ القدرة   لا: ويندفع بأنه: ذكره المحقق الإصفها+ وأجاب

على التصرفّات المتحقّقة بالترخيص التكليفي والوضعي، والسّلطنة على ردّ الملك سلطنة جديدة غ$ منبعثة عن 
 كيةّ، كيف وهي في ظرف عدمها؟ فكيف يعقل أنْ يكون من شئونها، ومع الشكّ في ثبوتها، فالأصلالمل

vثم إنّ الشيخ قد أجاب عن الإشكال بجواب: 
Oمتيقّن : أحده vالملكيّت vاللزّوم والجواز، لأنّ هذا الجامع ب vكفاية استصحاب القدر المشترك ب

 .صحاب فيه تامّة، وهو من قبيل القسم الثا+ من أقسام الكليّ الحدوث ومشكوك البقاء، فأركان الإست
 :وقد اختلفت الأنظار في وجه التأمّل



 ١٥١

مجال لدعوى الكفاية على مختاره من عدم حجيّة الإستصحاب مع الشكّ  لا: قال المحقق الخراسا+
 .)٢٤٧(في المقتضي

م الثا+، فإنْ أراد المحقق المذكور من الشكّ في المقتضي لكنّ الشيخ يرى جريان الاستصحاب في القس
يقال، إذ  الشك في كون ملاك اعتبار الملكيّة سبباً لاستمرار ودوام الملكيّة وعدم كونه كذلك، فهذا مO لا

ليس المراد من الشكّ في المقتضي في الإستصحاب هو الشك في الملاكات، بل المراد هو الشك في قابليّة 
. يأتِ الرافع ب في حدّ ذاته للثبات والاستمرار في عمود الزمان، لكنّ الملكيةّ أمر يدوم كذلك ما �المستصح

وإنْ أراد تصوير سنخv للملكيةّ وتقسيمها إلى قص$ة العمر وهي الملكيّة المحدودة بعدم رجوع المالك، 
يةّ بعدم رجوع المالك من تكون محدودة بذلك، فتكون المحدود وطويلة العمر وهي الملكيّة التي لا

لكنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأنّ الملكيّة متى تحقّقت دامت، غ$ أن . مقوّمات ذات الملكيّة
 الشك

 
ترتب شرعاً لعدم بقاء ملك الموهوب له على سلطنة الواهب على الردّ حتى يكون إستصحاب السّلطنة  مع أنه لا. عدمها

 .)٢٤٨(»حاكOً على استصحاب الملك
في أنه برجوع المالك الأوّل ترتفع أوْ لا؟ فالشك هو في الزوال والارتفاع لا في استعداد المتيقّن من حيث 
البقاء في الزمان، كO في الزوجيّة المردّدة بv الدا¢ة والانقطاعيّة إلى أجل معv، فإنه بعد الأجل 

 .ة، للشك في استعدادها للبقاء في عمود الزمانيستصحب بقاء الزوجيّ  لا
وما نحن فيه من قبيل ما إذا دار الأمر بv البول والمني، فإنه إذا توضّأ ووقع الشك في بقاء الحدث 

يرتفع، فهنا يستصحب بقاء الحدث المشترك  لأنه إنْ كان الخارج هو البول فقد ارتفع، وإنْ كان المنيّ �
 .لأنّ الحدث مOّ إذا وجد يبقى، فإذا شك في زواله بالوضوء استصحببv الأكبر والأصغر، 

إن استصحاب بقاء الملكيّة للآخذ وهو القدر المشترك، مسبّب عن الشك في : وقيل في وجه التأمّل
حدوث الملكيّة اللازّمة، وحيث يجري استصحاب عدم حدوث اللازّمة، كان هذا الإستصحاب حاكOً على 

 .)٢٤٩(لكيّةاستصحاب بقاء الم
 :وفيه
ليس الشك مسبّباً عن أن الملكيّة اللازّمة حاصلة أوْ لا، بل هو في أن الملكيّة الحاصلة لازمة أو : أوّلاً

vجائزة، وليس هناك أصل ينقّح أن الملكيّة الحاصلة خارجاً من أيّ القسم. 
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صل السّببي على المسبّبي مشروطة بكون التسبّب شرعيّاً، والسببيةّ سلمّنا، لكن حكومة الأ : وثانياً 
 .يجري الاستصحاب فيها، لأنهّ أصل مثبت هنا حتميّة، ولا

أن المقصود من الإستصحاب في القسم الثا+ من أقسام الكليّ : لعلّ وجهه هو: وقال الم$زا الأستاذ
الفردين، لأن كلا£ منهO مشكوك فيه، وهنا إذا كان مفاد معنى لترتيب أثر كلٍّ من  ترتيب أثر الكليّ، إذ لا

الاستصحاب هو التعبّد ببقاء القدر المشترك وهو كليّ الملكيّة، كان معناه ترتيب أثر أحد الفردين وهو 
الملكيّة اللازّمة، إذ ليس التعبد ببقاء الملكيّة إلاّ لزومها، فترتبّ أثر الفرد باستصحاب القدر المشترك، وهو 

 .)٢٥٠(خارج عن استصحاب الكليّ، لأنه تعبّد بالفرد لا بالكليّ 
 :ـ إلاّ أن فيه يخلو عن دقةّ وإنْ كان لا وهذا الوجه ـ

ـ في الزمان اللاحّق، غ$ أنه بسبب  أي أصل الملكيةّ إن الغرض التعبّد ببقاء القدر المشترك ـ: أوّلاً
قي لعدم تأث$ رجوع المالك الأوّل، أفاد الملكيّة اللازّمة، لا أنّ هذا التعبّد عv استصحاب الاقتران الاتفا

 .الفرد
سلمّنا، لكن يكفي استصحاب القدر المتيقّن لجواز تصرفّ الآخذ فيO انتقل إليه بالمعاطاة، إذ : وثانياً 

 في مورد واحد، وغ$ جار في الأحكام الملكيّة حكم وضعي، والاستصحاب جار عندنا في الأحكام الوضعيّة إلاّ
 .التكليفيّة إلاّ في مورد واحد، والتفصيل في الاصول

 .]١[ذكره الشيخ في الجواب الأوّل، وقد ظهر أن لا وجه للتأمّل فيه صحّة ما: وتلخّص
 

سابق إذا كان كليّاً في  ولذا � يتأمّل في الاصول في جريان هذا الاستصحاب، فقد قال بعد تقسيم إستصحاب المتيقّن ال]١[
 ضمن فرد وشك في بقائه مش$اً إلى القسم

 أنه قد تقرّر في الأصول: ذكره المحقق الخراسا+، بتقريب اللهّم إلاّ ما
أنّ الشكّ في الغاية في الشبهات الحكميّة شكّ في المقتضي، وفي الشبهات المصداقيةّ شك في الرافع، فمتى 

شك في أنّ المستصحب مغيّى بغاية شرعاً أوْلا؟ فإنهّ  جاً يستصحب، ولوشكّ في تحقق مصداق الغاية خار 
 .يجري الاستصحاب لماّ كانت الشبهة حكميّة، يرجع الشك إلى المقتضي، فلا

بأيّ معنىً كانت، وقد تقدّم أن الظاهر  إنّ الملكيةّ ـ: ـ ومحصّله وهو متvٌ جداً  الجواب الثا+ ـ
 اري، ولا اختلاف فيـ أمر اعتب »الواجديةّ«كونها 

 
يتعvّ  نعمْ، لا. وأمّا الثا+، فالظاّهر جواز الإستصحاب في الكليّ مطلقاً على المشهور: الذي هو من قبيل مسألتنا، قال

بذلك أحكام الفرد الذي يستلزم بقاء الكليّ بقاء ذلك الفرد في الواقع، سواء كان الشك من جهة الرافع، كO إذا علم 
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 المنّي و� يعلم الحالة السّابقة، فإنه يجب الجمع بv الطهارتv، فإذا فعل احداهO وشكّ في رفع بحدوث البول أو
الحدث فالأصل بقاؤه، وإنْ كان الأصل عدم تحقّق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب، أم كان الشك من جهة 

ش إلاّ سنةً وكونه حيواناً يعيش مائة سنة، فيجوز بعد يعي المقتضي، كO لو تردّد الموجود في الدار، بv كونه حيواناً لا
 .السّنة الاولى استصحاب الكليّ المشترك بv الحيوانv، كO في الشبهة المحصورة

وتوهّم عدم جريان الأصل في القدر المشترك، من حيث دورانه بv ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك 
يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه وارتفاعه،   بأنه لا: مدفوعالحدوث ومحكوم بالانتفاء بحكم الأصل، 
 .)٢٥١(»إمّا لعدم استعداده، وإمّا لوجود الرافع

هويتّها وحقيقتها، وإÂّا الاختلاف باعتبار حكم الشارع عليه، كأنْ يحكم بعد تحقق الملكيةّ بأنّ للمشتري 
عقد ويفسخه، وهذا في خيار الحيوان، أو يحكم بأنّ لكلٍّ من البائع والمشتري ذلك، كO في خيار أن يحلّ ال

فسواء كان الحكم بحلّ . ـ بجواز الاسترداد رحم والتي غ$ معوّضة لغ$ ذي المجلس، أو يحكم في الهبة ـ
 . المواردالعقد أو بجواز الاسترداد، فهو حكم شرعي، مع أنّ الملكيّة متحقّقة في جميع

ليس الجواز واللّزوم من قبيل الفصل المقوّم للOهيةّ، ليلزم تعدّد النوع، بل انقسام : وبعبارة أخرى
الملك إليهO انقسام بالعرض، وهO حكOن يطرءان على الملك وليسا بخصوصيّتv منوّعتv له، إذ الحكم 

 .ون مصنفّاً أو منوّعاً يك ـ قائم بنظر الشارع ولا سواء الوضعي والتكليفي الشرعي ـ
وعلى هذا، فالمستصحب هو شخص الملكيّة الحاصلة بالمعاطاة، فهل للشارع حكم بارتفاع هذا 

الأصل بقاؤها : الفرد الشخصي من الملكيّة إذا رجع المالك الأصلي عنها وأنه يجوز الاسترداد أوْ لا؟ فنقول
 .وعدم جواز الاسترداد

واز في قولنا الملك الجائز، هو جواز الترادّ أو حلّ العقد، والملك اللازّم هذا، ولا يخفى أن المراد من الج
من أنهّ جواز الترادّ،   ـ)٢٥٢(عبارة عن عدم جواز الترادّ فيه أو حلّ العقد، فO في كلام المحقق الخراسا+

كانت الملكيّة  ت السّبب المملكّ، فإنه لوعلاقة للبحث بجهة الخيار حتى يقال بأنّ هذا من خصوصيّا ولا
هنا عبارة عن جواز حلّ العقد، أمكن القول بأنه من خصوصيّات السبب المملكّ، لكنْ سيأ{ أن الجواز  

 المعاطا{ عبارة عن
 .ـ غ$ مستقيم جواز ترادّ العينv، فيكون من خصوصياّت الملكيّة
بأن الرجوع في العقد موضوعه هو العقد، :  حتى يقاللأن الكلام ليس في متعلَّق التراد أو الرجوع

فيكون الرجوع حلّه وهو من خصوصيّات السبب، والموضوع في ترادّ العينv هو العv، فهو من 
خصوصيات الملكيّة، وإÂا الكلام في الجواز الوضعيّ، أي رجوع المالك فيO أعطاه، حتى يكون الشارع 
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يعقل  لأوّل وسقوط ملكيّة الآخذ، وهذا الأمر الاعتباري في مرتبة متأخرة، ولامُعتبراً ملكيةً جديدةً للOلك ا
 .أن يكون من الخصوصيّات المنوّعة أو المصنّفة للموضوع في المرتبة المتقدّمة
ـ في مرتبة متأخرة  بأيّ معنىً كان فالكلام في أنّ الملكيّة صنفان أو أمر واحد؟ ولماّ كان جواز التراد ـ

 وهو الملكيّة، فإنه يستحيل أنْ يكون ما هو في المرتبة المتأخرة مقسOًّ أو مقوّماً ماهوياًّ عن الموضوع
للموضوع في المرتبة المتقدّمة، إذ الموضوع بجميع خصوصياته ولوازمه متقدّم رتبة، والحكم الشرعي 

 .¨كن أنْ يكون من الخصوصياّت المقوّمة للموضوع المتأخّر رتبةً لا
بأنّ حكم المعاطاة حلّ العقد وفسخه، بل هو جواز الترادّ، لكن هذا الجواز الشرعيّ : نقول إنا لا

ليس من خصوصياّت الملكيّة، وإنه موجب للانقسام الحقيقي، بل هو حكم شرعي يرجع إلى كيفيةّ 
 .السبب، فإن الشارع يحكم بجواز الترادّ إذا كان البيع بالفعل

 .وضوع الفسخ هو العقد، لا وجه له في هذا المقامموضوع الترادّ هو العv وم: فقوله
ثم إنّ الشيخ استدلّ لعدم اختلاف حقيقة الملكيّة، وأن منشأ الاختلاف وانقسامها إلى الجائزة 

 :واللازّمة هو الحكم الشرعي، بأمور
 :قوله

سبب المملكّ، ومع مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزّوم من خصوصيات أو من لوازم ال ويدلّ عليه ـ
كانا من   ـ أنّ اللزّوم والجواز لو الهبة اللازّمة وغnها على نهج واحد  أنّ المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في

 .  ...خصوصيّات الملك، فإمّا أن يكون
 :أقول

 :ذكر رحمه اللهّ ثلاثة وجوه
 . ...يكفي في الإستصحاب: قوله: أحدها
بأنّ العبارة قاصرة، لأنّ هذا الكلام ليس بدليل، وإÂا هو عبارة أخرى عن عدم :  عليه)٢٥٣(فاعترض

الحاجة إلى الاستدلال، بل يكفينا في جريان الإستصحاب عدم العلم بأن الجواز واللزّوم من خصوصيات 
تOل أن يكون الشك في كيف يعقل كفاية الشك في الاستصحاب مع اح: السبب أو المسبب، وحينئذ يقال

 .يرى جريان الاستصحاب معه ـ والشيخ لا لاحتOل كونهO من خصوصيّات المسبب المقتضي ـ
أنّ الشك في المقتضي هو من باب التخصيص اللبّي، ففي موارد : أن غرضه قدّس سرهّ: والذي أظنّ 

 في تحقّق عنوان المخصّص اللبّي يتمسّك بالعام، ومع الشكّ  التخصيص اللبّي لابدّ من إحراز المخصّص Ù لا
إنه يكفي في الإستصحاب الشكّ في كون الجواز واللزّوم من خصوصيات : فمراده. يجوز التمسّك به

المسبب أو السبب المملّك، مع أنه على تقدير كونهO من خصوصيّات المسبب، يكون الشك في المقتضي، 
                                                           

 .١٦٨ / ١لبيع المكاسب وا: انظر) ٢٥٣(



 ١٥٥

 لأن
تنقض اليقv بالشك، ويجري  لا: ي، وحينئذ يتمسّك بعمومالمخصّص المخرج للشك في المقتضي لبّي لا لفظ

 .الإستصحاب مع الشك في كونهO من خصوصيّات السّبب أو المسببّ
بأنه لا معنى لأن يكون الشك المذكور كافياً لجريان : لكنّ غ$ واحد من الأكابر اعترض عليه

ر عنده، لأمره بالتأمّل، فيدور الأمر بv الإستصحاب، مع أنه بناءً على كونهO من خصوصيّات الملك غ$ جا
أن يكون من مصاديق مورد جريان الإستصحاب أو من مصاديق مورد عدم جريانه، فكيف يعقل كفاية 

 الشك للجريان؟
كان الأثر مترتبّاً  أن مراد الشيخ، كO ذكرنا في استصحاب القدر المشترك، من أنه إÂا يتمّ لو: والظاهر

نفسه، فكذلك هنا، إذ الأمر في الملكيّة يدور بv الجائزة حتى تكون مرتفعة واللازّمة على القدر المشترك 
حتى تكون باقية، فإن استصحاب البقاء عبارة أخرى عن التعبّد بالملك اللازّم، وهذا غ$ جائز، وحينئذ 

موارد الدليل ـ دليل لبّي، وفي  أي عدم جواز جريان الإستصحاب في هكذا مورد إن هذا المعنى ـ: نقول
 .اللبّي في مورد الشك يجري الإستصحاب

ففي نفس الوقت الذي نشك في أن الجواز واللزّوم من خصوصيّات السّبب أو الملك، نستصحب، 
يجري الإستصحاب �قتضى الدّليل اللبّي، ولماّ كان مورد  لأنه في مورد كونه من خصوصيّات الملك إÂا لا

 .ستصحاب جارالدليل اللبّي غ$ محرز، فالإ 
 .هو الوجدان، إذ أن الهبة اللازّمة والجائزة على نسق واحد: الثا+
كانا من خصوصيّات الملك، لوقع الاختلاف في مقام الإنشاء، فهO ليسا  أنّ اللّزوم والجواز لو: يريد

 .من خصوصيّاته بل من الأحكام الشرعيةّ للسبب
 .تبّ الأثر على الإنشاء المجملكانا من خصوصياّت السبب، لزم تر  إنه لو: وفيه
محالة يكونان زائدين على مفهوم الملكيّة، وحينئذ  كانا من خصوصياّت الملك، فلا إنهO لو: الثالث

 هل هذه الزيادة هي بجعل من المالك أو من الشارع؟: يقال
 مورد قصده ـ في مورد قصده الرجوع، جائزة، وفي أي الملكيّة إن كان من المالك، لزم القول بأنها ـ

جائزة، فيدور أمر اللزّوم وعدمه مدار قصد  عدم الرجوع لازمة، وهي في مورد لا قصد عنده لا لازمة ولا
رحم لازمة  رحم كانت الملكيّة جائزة، والحال أن الهبة لذي قصد الرجوع في الهبة لذي وعليه، فلو. المالك

 .الرجوع أوْ لابالضرورة من الفقه، وهي للأجنبي جائزة كذلك، سواء قصد 
 .فالخصوصيّتان لا يناطان بقصد المالك

وإنْ كان بجعل من الشارع، بأن يختلف اعتباره للملكيّة، لزم عدم تبعيّة العقود للقصود، وهذا 
 .تختلف دائرته عن دائرته محال، لأنّ العقود كلهّا إمضائيّة، والإمضاء يكون دا¢اً على طبق الممضى، ولا

 :وقوله



 ١٥٦

 ... بالتخلّف هنا في مسألة المعاطاةوأمكن القول
تفد الملك جاز التخلّف، بأنْ يقصد الملك والشارع  سهو من قلمه الشريف، لأن المعاطاة إنْ �

 .]١[¨ضي، لكنَّ البحث هنا في اللزّوم وعدمه على مبنى إفادتها للملكيّة، وحينئذ فلا معنى للتخلفّ لا
 

 عدم إمكان ذلك القول، وأنّ دليل التبعيةّقد عرفت «:  وقال المحقق الإيروا+]١[
 إن اللّزوم والجواز ليسا من خصوصياّت الملك، بل هO: وتحصّل

ـ  لا الجامع بv الجواز واللزّوم حكOن شرعيّان تكليفيّان مولوياّن، وعليه، فالمستصحب هو شخص الملك ـ
O أعطاه، فيفيد بقاء الملكية وعدم تأث$ إنْ شك في بقاء ملكيّة الآخذ بالمعاطاة برجوع المالك الأوّل في

 .الرجوع
 :قوله

 .]١[وبالجملة، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقد شك في لزومه شرعاً 
 

أحََلَّ اللهُّ (يشمل المقام كO يشمل العقود المنشأة باللفّظ، ولو فرضنا عدم الشمول كفى شمول ) أَوْفُوا(وهو خطاب 
محلّ له، ومحلّ هذا   في إثبات التبعيةّ، مع أن إنكار التبعيةّ بعد الاعتراف بحصول الملك لا)  عَنْ ترَاضتجِارةًَ (و) الْبَيْعَ 

 .)٢٥٤(»محيص هنا من الالتزام بالتبعيةّ قضاءً لحقّ الأدلةّ الناهضة بإثبات الملكيةّ  الإنكار هو المقام المتقدّم، فلا
إنّ العقود :  وأوضحها شيخنا دام بقاه �ا ملخّصه)٢٥٥(ائيني قدّس سرهّ هذه القاعدة الكليةّ قد شرح المحقق الن]١[

منها تنجيزيةّ ومنها تعليقيّة، والمقصود من : عهديةّ، والعهديةّ على قسمv: إذنيّة ومنها: الشرعيّة على قسمv، فمنها
ـ بقسميها كالبيع والصّلح   شك في كونها جائزة غ$ لازمة لأنّ العقود الإذنيةّ لا   ـهذه الموجبة الكليّة هي العهديةّ

 .ونحوهO من الأوّل، والسبق والرماية والجعالة ونحوها من الثا+، فالأصل في الجميع لو شكّ في لزومه شرعاً هو اللزّوم
 صل اللزّوم في البيع، للإستصحاب يعني بأن الأ )٢٥٦(قال العلامّة في بيع التذكرة

 شكّ في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من  وكذا لو
 .دون عوض والهبة

 .تداعيا احتمل التحالف في الجملة  نعم، لو
 :أقول
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هبة شكّ في أنّ حكم ال إن أصالة اللزّوم أصل محكّم في الشبهات الحكميةّ والموضوعيّة معاً، فلو
شك في أن الملك الحاصل بالمعاطاة جائز أوْ لازم،  المعوّضة هو اللزّوم أو الجواز، جرت أصالة اللزّوم، ولو

 .فهي جارية كذلك، وهكذا في كلّ مورد يشك في الحكم من حيث اللزّوم وعدمه
 

 .استصحاب بقاء الملك
 . فقال في الشك في اللزّوم والجواز، بأنّ الأصل عدم اللزّوم)٢٥٧(لكنّه خالف في السّبق والرمّاية من المختلف

، فإنه ينافي  فهو مفصّل بv التنّجيزي والتعليقي، وقد وافقه الشيخ على كلامه في السّبق والرماية، وهذا هو المهمُّ
ب في البيع ونحوه هو الملك، هذه الكليةّ التي نصّ عليها في المقام، وإذا كان الوجه في اختلاف كلامه كون المستصح

 .  ...كلّ عقد مملّك شكّ في لزومه: ملك في السّبق والرماية ونحوهO حتىّ يستصحب، كان عليه أنْ يقول ولا
» العنب إذا غلا يحرم«: لكنّ مقتضى ما ذهب إليه في الاصول من جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقيةّ مثل

 . مثل السّبق والرمّاية أيضاً هو الملكيّة التعليقيّة، وكذا في الجعالة وغ$هاهو عدم التفصيل، لأنَّ المنشأ في
وكذا في الشبهات الموضوعيّة، حيث يعلم بوقوع العقد ويشك في أنّ الملكيّة الحاصلة لازمة أو 

 .جائزة، فإنه يستصحب عدم ملكيّة الراجع عن الملكيّة، وهو مرادف لأصالة اللزّوم معنىً 
 .اعيا احتمل التحالف في الجملةتد لو: قال

مقتضى القاعدة الأوليّة أن يكون المدّعي هو من يدّعي الهبة، لأن مآل دعواه ثبوت حق الرجوع، 
وأن يكون مدّعي البيع منكراً، لأن مآل دعواه إلى إنكار حق الرجوع، وعلى المنكر الحلف، فإذا حلف 

ن لكلٍّ من الدعويv أثر خاصٌ، ويدّعي كلّ منهO ترتيب لكنْ قد يحتمل التداعي، إذ ر�ا يكو . تقدّم قوله
 .]١[أشرنا إليه في بعض الأحوال، وهو ما: أي» في الجملة«فقوله . الأثر، وحينئذ يقع التداعي

 
 .»في الجملة«و» احتمل«يشتمل على كلمتv » احتمل التحالف في الجملة«: إنّ قول الشيخ:  توضيحه]١[

أنهّ قد اختلف العلOء في أنّ مورد اللحّاظ في مقام التداعي هو النتيجة أو : فهو» ملاحت«أمّا الوجه في قوله 
اللفّظ؟ فعلى الثا+ يتحالفان في مفروض المسألة، أمّا على الأوّل، فحيث أنّ المدّعي للصّلح يدّعي اللزّوم والمنكر له ينكر 

 .اللزّوم، فإنّ الواجب هو اليمv على أحدهO دون الآخر
: هذه هبة، والآخر يقول: قيام الأصل الحاكم في بعض الموارد، كأنْ يقول أحدهO: فهو» في الجملة«ا الوجه في قوله وأمّ 

تحالف حينئذ، إذ   فإنْ كانت صدقةً � يرجع فيها لأنهّا في سبيل اللهّ، وإنْ كانت هبةً جاز له الرجوع فيها، فلا. هي صدقة
هبة، وهذه جهة زائدة في الصّدقة على الهبة، فالمعطي المدّعي للهبة ينكر قصده يعتبر في الصّدقة قصد القربة دون ال

 القربة، لأنه ينكر الصّدقة، والآخر يدّعي قصده لها، فالقول
                                                           

 .٢٢٠ / ٦مختلف الشيعة ) ٢٥٧(
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 ـ بلحاظ الجواز واللزّوم، في أن الواقع بيع أو هبة فظهر أنه إن كان النزاع ـ
قدّم قول المنكر بيمينه، وإنْ كان بلحاظ أثر آخر، كان من قبيل المدّعي والمنكر، ومقتضى أصالة اللزّوم ت

 .كان من قبيل التّداعي ولابدّ من التحالف
 .وهذا ±ام الكلام في الاستدلال بالأصل للقول بلزوم المعاطاة

 الاستدلال بحديث السلطنة
 :قوله

لناس مسلَّطون على أموالهم، فإن ا: ـ عموم قوله صلىّ اللهّ عليه وآله وسلّم ذكر  مضافاً إلى ما  ويدلّ على اللّزوم ـ
يخرج عن ملكيّته بغn اختياره، فجواز �لّكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسّلطنة   مقتضى السلطنة أنْ لا

 ...فاندفع ما رRا يتوّهم. المطلقة
 :أقول

وإلاّ الظاهر أن غرضه هو الاستدلال بحديث السّلطنة في خصوص المورد وهو الشبهة الحكميّة، 
شكّ في أن  فقاعدة السّلطنة غ$ جارية في الشبهة الموضوعيةّ حتى وإن دلّ الحديث على اللزّوم، فلو

يتمسّك بعمومه، لكونه من التمسّك بالعامّ في الشبهة  العقد الواقع بيع فلا رجوع أو هبة فله ذلك؟ �
 المصداقيّة للمخصّص، لضرورة خروج الهبة عن تحت

 
وقد ذكرنا هذا .  لأصالة عدم قصد القربة، وله الرجوع حينئذ، لحكومة هذا الأصل على أصالة اللزّومقول المعطي صدقةً 
 .)٢٥٨(في بلغة الطالب

 .العامّ، والمفروض هو الجهل بالعقد الواقع وأنه مصداق للخارج أو للبيع الباقي تحته
بخلاف الإستصحاب حيث كان  أي في خصوص الشبهة الحكميّة، ـ»  على اللّزوميدلّ «فمراده من 

vـ ووجه التمسّك به هو يجري في كلتا الشبهت: 
إنّ الحديث يدلّ على السّلطنة بقول مطلق، �عنى أنّ جميع شئون السّلطنة وأنحائها ثابتة 

عدم تأث$ تلك المزاحمة في ملكيّته له، لصاحب المال ومنها منع الغ$ عن المزاحمة معه فيها، ولازم ذلك 
 .فلا أثر لرجوع المعطي، وهو المقصود من اللزّوم

أنه يدلّ على السّلطنة في جميع الأحوال والأزمنة، ومن ذلك : يصحّ التمسّك به بتقريب هذا، ولا
لمة إنّ موضوع السّلطنة كO هو ظاهر ك: إذ يرد عليه. زمان وحال رجوع المالك فيO انتقل عنه

، وعندما يرجع »مالهم«هو المال المضاف إلى الناس بإضافة الملكيّة، فلابدّ من لحاظ حيثيةّ » أموالهم«
                                                           

 .١٠٣: بلغة الطّالب في التعليق على بيع المكاسب) ٢٥٨(



 ١٥٩

المعطي فيO أعطاه، نشكّ في خروج المال وعدم خروجه عن كونه ملكاً للآخذ، فالموضوع مشكوك فيه، 
فالقول . إحراز موضوعهوالتمسّك بالحديث من أجل إثبات عدم الخروج، ±سّك بالحكم في حال عدم 

 .يصلح لإثبات الموضوع في المقام بعموم الحديث للأزمنة والأحوال تام، إلاّ أنه لا
أنّ الناس غ$ محجورين من التصرفّ في أموالهم، ولا مساس له : بأن معنى الحديث: وأمّا الإشكال

 .)٢٥٩(بهذا البحث، كO في تعليقة المحقق الخراسا+
فقد تقدّم الجواب عنه، بأن الحديث مسوق لإثبات السّلطنة، ومعناها التمكّن من الشيء عن قهر، 

 .فهو يفيد القاهريّة وهو أمر وجودي وليس في مقام النفي، نعم، لازم القاهريةّ عدم المحجوريةّ
ومادام هذا ، »أموالهم«إنّ الموضوع في الحديث هو : أورده بعض الأكابر �ا توضيحه والمهمّ ما

موجود، وإذا كان للطرف المقابل حق التملكّ، فذاك إخراج » السّلطنة«الموضوع ثابتاً فالحكم وهو 
مزاحمة أبداً بv دليل الإخراج الموضوعي والحكم المترتب على الموضوع، ولذا، فقد تقرّر في  موضوعي، ولا
تكرم زيداً، وقع التعارض  لا: قال فلو... أكرم العلOء، وجب إكرام زيد وعمرو وبكر: قال الأصول أنه لو

زيد ليس بعا�، فإنه يتقدّم عليه حتى وإنْ كان : قال وتقدّم على العام إذا كان أظهر منه وإلاّ فلا، أمّا لو
وأيضاً، فقد تقرّر تقدّم الأصل السببي على المسبّبي . أضعف منه ظهوراً، لأنهّ يزاحمه في الموضوع ورافع له

وأيضاً، تقرّر أنّ الأمارة واردة أو حاكمة على . لسرّ في ذلك أنه رافع للموضوع في المسببيبالحكومة، وا
 .يقع التزاحم بv الأصل والأمارة أبداً  الأصل، وذلك لأن موضوع الأصل هو الشك والأمارة رافعة له، ولذا لا

قام  ة ثابتة، أمّا لووعلى هذا، فمدلول الحديث أنه ما دامت الإضافة الملكيّة موجودةً، فالسلطن
، أي الإضافة الحاصلة »أموالهم«الدليل على جواز الترادّ في المعاطاة، أفاد أنّ للمعطي أن يرفع عنوان 

 .للآخذ بالمعاطاة، فيكون مقدّماً على السّلطنة بالحكومة أو الورود
لا حدوثاً ولا بقاءً، يتكفّل الموضوع  عدم دلالة الحديث على إبقاء الإضافة، لأنّ الحكم لا: والحاصل

 .وجه للمزاحمة ـ لا كO تقدّم ـ» أموالهم«ومع عدم الموضوع وهو 
وهذا الإشكال دقيق، إلاّ أنّ الإنصاف عدم وروده كذلك، لأنّ مفاد الحديث حكم وضعي، : أقول

الك الأوّل، لأنه اعتبار للسّلطنة على أموالهم، وقد عرفت أن المراد منها ثبوت جميع مراتبها، فإذا رجع الم
هل تتحقّق الملكيّة له في ذلك الآن أو في الآن المتأخر عنه؟ إنه لا ريب في أن الملكيّة مسبّبة عن الرجوع، 

في تلك المرتبة محفوظ والقاهرية موجودة، وحينئذ تتحقق » أموالهم«فهو في مرتبة سابقة عليها، وعنوان 
 . مانعاً عن تأث$هالمزاحمة بv مدلول الحديث والرجوع، ويكون الحديث

 .]١[±اميّة  الاستدلال بالحديث على الوجه الذي ذكره الشيخ: وتلخّص
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 ١٦٠

 : وتوضيح كلامه طاب ثراه في تقريب الاستدلال بالحديث أنْ يقال]١[
فله السّلطنة على : مطلقاً، أي» السّلطنة«يترتبّ الحكم وهو » أموالهم«إنه �جردّ تحقّق الإضافة والمصداقيةّ لـ

العقد : ـ يتضمّن عقدين، أحدهO  )٢٦٠(بتعب$ المحقق النائيني له وله منع الغ$ من المزاحمة معه فيه، وكأنّ الحديث ـما
Oالعقد السلبي، وهو نفي سلطنة الغ$ عن ماله : الإيجا°، وهو سلطنة المالك على ماله بجميع أنحاء السّلطنة، وثانيه

. يع أنحاء السّلطنة، وهذا العقد السلبي لازم لعقده الإيجا°، لأنه مقتضى عموم وإطلاق سلطنة المالك على ملكهبجم
مجال لتوهّم أنّ هذا الاستدلال من قبيل التمسّك بالدليل في الشبهة الموضوعيّة، نعم، لو كان  وبذلك يظهر أنْ لا

 .ا وجه الاستدلال، كO عليه الشّيخ ومن تبعهالتمسّك بعد الرجوع لتوجّه الإشكال المذكور، وهذ
… 

 
 .، حتى يكون أجنبياًّ عOّ نحن فيه)٢٦١(كO ذهب إليه المحقق الخراسا+
، وقرّبه )٢٦٣(+، وتبعه المحقق الإيروا)٢٦٢(ـ وهو للمحقّق الإصفها+  كO وصفه السيّد الجدّ   ويبقى الإشكالُ المهمّ ـ

إنّ السّلطنة في الحديث متفرّعة على ماليّة المال للشخص تفرّع الحكم على موضوعه، وكلّ إطلاق مهO بلغت : بقوله
تتجاوز سعته عن سعة موضوعه، فغاية الإطلاق ونهاية استيعاب الحكم شموله ±ام أطوار موضوعه، ونحن   سعته لا

يجدي ذلك في إثبات المقصود واستنتاج عدم خروج المال عن ملك الشخص بفسخ الجانب  نا، لكنْ لانقول بذلك هه
المقابل قهراً عليه، فإن غاية إطلاق دليل السّلطنة ثبوت السّلطنة وشيوعها لكافّة شعب التصرّفات، لكنْ في مرتبة متأخّرة 

يندرج في حيطة إطلاقها،   يدخل في مدلول إثبات السّلطنة ولا  فلاعن انحفاظ ماليّة المال له، وأمّا نفس انحفاظ الماليّة، 
وإنْ كنت في ريب من هذا، فانظر إلى إطلاق . فلذلك � يكن رفعها برفع الماليةّ عن المال قصراً لإطلاق دليل السّلطنة

حتى يكون خروجه دليل قيمومة الأب على ولده الصغ$، تجد أنْ ليس من وسع هذا الدليل السّلطنة على حفظ صغره 
 .  ...عن الصّغر قهراً عليه قصراً لسلطانه وتقييداً لقيمومته

ريب في    الدقة العقليّة، والمعيار هو النظر العرفي، ولاالموضوع وليس بإمكان الحكم أن يثبت موضوعه، لكنّ هذا مقتضىإنه وإنْ كان الفسخ والرجوع موجباً للشك في انحفاظ : وقد أجاب عنه بعض مشايخنا دام بقاه بوجه آخر وهو .وهذا ما أجاب عنه السيدّ الجدّ   يحلّ مال امرئ  لا: الإستدلال برواية  وجود المنافاة
 :قوله

                                                           

 .١٧٨ ـ ١٧٧ / ١المكاسب والبيع ) ٢٦٠(
 .١٤: حاشية المكاسب) ٢٦١(
 .١٣٩ / ١حاشية المكاسب ) ٢٦٢(
  .٨٠: حاشية المكاسب) ٢٦٣(



 ١٦١

حيث دلّ على انحصار . يحلّ مال امرىء إلاّ عن طيب نفسه لا: ومنه يظهر جواز التمسّك بقوله عليه السّلام
تعلّق الحلّ Rال الغn، وكونه مال الغn : وتوهّم. يحلّ بغn رضاه  سبب حلّ مال الغn أو جزء سببه في رضا المالك، فلا

 ...مدفوع Rا تقدم، مع أنّ تعلّق الحلّ بالمال يفيد العموم. بعد الرجوع أوّل الكلام
 :أقول

لا يحلّ لمؤمن «: وفي رواية» يجوز لأحد أنْ يتصرفّ في مال غ$ه بغ$ إذنه لا«: الموجود في الأخبار
 .]١[»يحلّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه لا«: وفي ثالثة» إلاّ عن طيب نفس منهمال أخيه 
 

 .عرفاً بv جعل السّلطنة المطلقة على المال و±لكّ الغ$ له بدون إذن من صاحب السّلطنة
أدلةّ الخيارات والشفعة والحجر وحديث من النسبة بv :  قدّس سرّه)٢٦٤(وأمّا ما أفاده سيدّنا الاستاذ: أقول

السّلطنة، من أنها واردة عليه أو مخصّصةٌ له، و� نجد أحداً من الأصحاب يقول بالمعارضة بينه وبينها، فيمكن الجواب 
خيار بأنّ السّلطنة الثابتة �قتضى الحديث في تلك الموارد معلَّقة من أوّل الأمر بجعل من الشارع على عدم الأخذ بال: عنه

 .فتدبرّ. أو بالشفعة، وليست �طلقة حتى ينتقض كلام الشيخ بذلك في المقام
الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الإذن في  كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أ°«:  في الكافي بسنده]١[

 ...بسم اللهّ الرحمن الرحيم: فكتب إليه. الخمس
 إن حليّة مال الشخص لغ$ه منوطةـ  كO ذكر الشيخ ووجه الاستدلال ـ

: بطيب نفس صاحب المال، فليس للOلك الأوّل الرجوع في مال بدون طيب نفس الآخذ واسترجاعه منه
بأن التمسّك : يحلّ في جميع الحالات والأزمنة، حتى يقال أنهّ لا: وليس الاستدلال بعموم الخبر �عنى

بعد رجوع المالك الأوّل، من التمسّك بالعامّ في الشبهة بالحديث مع الشك في بقاء الإضافة المالكيّة 
انحصار سبب الحليّة بطيب النفس، وعليه، فليس للOلك الأوّل حليةّ في : المصداقية، بل إنّ مفاد الخبر
إذا حصلت المعاطاة وتحقّقت الإضافة الملكيّة للآخذ وكان : وبعبارة أخرى. المال إلاّ بطيب نفس الآخذ

 مصداقاً 
 
 .)٢٦٥(»يحلّ مالٌ إلاّ من وجه أحلهّ اللهّ   لا

من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، «: وفي الوسائل بسنده عن رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه وآله قال
 .)٢٦٦(»ماله إلاّ بطيبة نفسه منهيحلّ دم امرئ مسلم أو  فإنه لا

 .)٢٦٧(»يحلّ ماله إلاّ عن طيب نفسه منه  لا. المسلم أخو المسلم«: وفي غوالي اللئالي مرسلاً
                                                           

 .١٠٥: بلغة الطالب) ٢٦٤(
 .٢:  من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام، الرقم٣، الباب ٥٣٩ / ٩وسائل الشيعة ) ٢٦٥(
 .١:  من أبواب مكان المصليّ، الرقم٣، الباب ١٢٠ / ٥وسائل الشيعة ) ٢٦٦(



 ١٦٢

يحلّ لمؤمن مال   أيهّا الناس، إÂا المؤمنون إخوة ولا: ل رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه وآلهقا«: وفي تحف العقول مرسلاً
 .)٢٦٨(»أخيه إلاّ عن طيب نفس منه

 .)٢٦٩(» غ$ه بغ$ إذنهلا يحلّ لأحد أنْ يتصرفّ في مال«: وفي الإحتجاج عن صاحب الزمان عليه السّلام
مع «: وقول الشيخ في دفع التوهّم. ، كان رجوع المعطي ±لكّاً للOل بدون رضا المالك»مال امرىء«لـ
الوضعي والتكليفي، فليس لأحد : عدم نفوذ التصرفّ وعدم حليّة التملكّ، فهو يعمّ الحكمv: معناه» ...أنّ 

 .إخراج المال عن ملكيّة صاحبه
 :أقول

... يحلّ  لا: ليس المراد هو الحليةّ اللغويةّ، لتكون أعمّ من التصرفّ والتملكّ، لأنّ قوله عليه السّلام
v، قد وقع في حيّز الإنشاء، وهو إمّا إنشاء للحكم التكليفي أو إنشاء للحكم الوضعي، فالمراد أحد الحكم

يجوز، والرجوع يخرج الملك عن كونه  فإنْ كان الحكم التكليفي، عاد الإشكال، إذ التصرفّ في مال الغ$ لا
 .للغ$، وإنْ كان الحكم الوضعي، تمّ الاستدلال، إلاّ أنه لا دليل على تعيّنه

أنه إنّ الظاهر كون الاستدلال �ا روي عن صاحب العصر عجّل اللهّ فرجه من : وبعبارة أخرى
فإن كان المراد الجواز التكليفي، فهو أجنبي عن البحث، وإن كان المراد » ...يحلّ لأحد أن يتصرفّ لا«

إشكال فيه، لكن تردّد الخبر بv المعنيv  يشكّ في لزومه وجوازه، فلا الجواز الوضعي ليدلّ على لزوم ما
 .مانع من الاستدلال
 .خيعمّ الحكمv، خلافاً للشي إنه لا: وتلخّص

لا مجال مع إسناد عدم الحليّة والجواز إلى المال لتقدير لفظ : وقد ¨كن توجيه الاستدلال بأنه
 .التصرفّ ونحوه، وعدم حليةّ المال عبارة عن عدم ±لّكه، فهو ظاهر في الحكم الوضعي بلا ترديد

، مع أنّ التكليفية أيضاً أن الاستدلال بالخبر مشكل، لأنهّ مبنيُّ على أن تكون الحليةّ وضعيةّ: والإنصاف
 مرادة يقيناً، فيكون اللفّظ الواحد مستعملاً في

 .هذا أوّلاً . معنيv متباينv، وهو محال
يكون حافظاً لموضوعه، وهو الإضافة المالكيّة المدلول عليها  ـ لا »يحلّ  لا«وهو  إن الحكم ـ: وثانياً 

 .»مال امرىء«: بقوله
 )...الا تأَكْلُُو (الاستدلال بالآية 

 :قوله
                                                                                                                                                                      

 .٩، باب الجهاد، الرقم ١٨٤ / ٣غوالي اللئالي ) ٢٦٧(
 .٣:  من أبواب مكان المصليّ، الرقم٣، الباب ١٢٠ / ٥وسائل الشيعة ) ٢٦٨(
 .٣ من أبواب الأطعمة المحرمّة، الرقم ٦٩، الباب ٢٣٤ / ٢٤وسائل الشيعة ) ٢٦٩(



 ١٦٣

. )٢٧٠()لا تأَكُْلُوا أَمْوالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أنَْ تكَوُنَ تجِارَةً عَنْ ترَاض(: و¢كن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى
 .يجوز أكل المال  ريب أنّ الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض، فلا  ولا

 ...والتوهّم المتقدّم في السّابق
 :أقول

يجوز في المعاملات إلاّ أن تكون تجارةً عن تراض، فإذا  إن الأكل كناية عن التصرفّ التملÅّ، فلا
أعطاه، إلاّ أن  يجز للمعطي الرجوع أو الفسخ والتملكّ لما وقعت المعاملة وأصبح الطرف المقابل مالكاً، �

 .تكون تجارة عن تراض
يكون رجوعه جائزاً وموجباً لخروج المال عن كونه للغ$؟  مَ لالِ : والتوهّم السابق جار هنا، بأنْ يقال

 :فأجاب الشيخ
 .لأنّ حصر مجوّز أكل المال في التجارة إ�ا يراد به أكله على أنْ يكون ملكاً للآكل لا لغnه

 نستدلّ بجملة المستثنى الدالةّ على انحصار الأكل التملÅّ في: أي
 .ذلك كان التملكّ أكلاً بالباطل، فالرجوع لا عن تراض منهيٌّ  عنهتكن، ك التجارة عن تراض، فإذا �

 .)٢٧١(يعني مع دفعه: قال» والتوهّم السابق جار هنا«: وقال السيّد في التعليق على قول الشيخ
ع الموضوع وهو لقد كان التوهّم السّابق أنه لا دلالة على اللّزوم، لأنه بالرجوع والفسخ يرتف: أقول

يعقل أن يكون مثبتاً له، لا حدوثاً ولا بقاءً، ولا  كون المال للغ$، وكلّ حكم يدور مدار ثبوت موضوعه ولا
منافاة بv خروج المال عن كونه للغ$ بنحو من الأنحاء، سواء كان بالرجوع أو الفسخ أو غ$ ذلك، فهي 

 .ف فيه و±لكّه، إلاّ بالتجارة عن تراضناهية عن أكل مال الغ$ بالمعنى الأعمّ من التصرّ 
 .)٢٧٢(والتوهّم المتقدّم في السابق غ$ جار هنا: وفي بعض النسخ المصحّحة: لكنّ شيخنا الأستاذ قال

إن هذا أكل بنحو التملكّ، والآية تحصر الأكل : وهذا ليس ببعيد، لأن مساق كلام الشيخ: أقول
إن الرجوع والفسخ ليس من التملكّ عن تراض، فهو غ$ : والحاصل. ون تجارة عن تراضكذلك بأنْ يك
 .جائز ونافذ
 :قوله

 . ...و¢كن التمسّك أيضاً بالجملة المستثنى منها
 :أقول

ـ يكون الرجوع في المال  بقتضى الفهم العرفي و¨كن التمسّك أيضاً بالجملة المستثى منها، فإنه ـ
 .فاً وأكلاً بالباطلبغ$ رضا المالك تصرّ 

                                                           

 .٢٩: سورة النساء) ٢٧٠(
 .٣٥٩ / ١حاشية المكاسب ) ٢٧١(
 .١٤١ / ١حاشية المكاسب ) ٢٧٢(



 ١٦٤

 :قوله
 .  ...نعم، بعد أنْ أذن المالك الحقيقي وهو الشارع

 :أقول
لولايته العامّة  اللهُّمَّ إلاّ في كلّ مورد أذن الشارع فيه بالتصرفّ، كO في خيار المجلس، فإنهّ ـ

رض الطرف الآخر، وكذا ي ـ قد أذن لكلٍّ من المتعاملv بفسخ المعاملة ما داما في المجلس وإنْ � المطلقة
يرض البائع، وكذا  في خيار الحيوان، حيث جعل للمشتري السّلطنة على فسخ المعاملة إلى ثلاثة أيام وإنْ �

 .يرض المشتري في الشفعة، حيث يكون للشريك ±لكّ الحصّة المبيعة بدفع Éنها للبائع وإنْ �
 :قال

 .كلاً بالباطل، لولا إذن المالك الحقيقيولذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أ
وبالجملة، فإنه في الموارد التي جعل صاحب الولاية الخيار أو السّلطنة على الرجوع، تكون الآية 

 .المباركة مخصّصةً، أمّا في غ$ها، فهي دالةّ على عدم الجواز
 .]١[فهذا وجه الإستدلال، والإنصاف أنه لا بأس به

 
الجدّ، وكأنه غ$ جازم بتOميّة الاستدلال، لأنه يتوقف على أنْ يكون الاستثناء متّصلاً دالا£ على  هكذا قال السيدّ ]١[

في الآية هو الباطل العرفي، وفي كلا الأمرين كلام، ولذا اختلفت أنظار الأكابر، فمنهم » الباطل«الحصر، أو يكون المراد من 
 .من وافق الشيخ في الاستدلال ومنهم من خالفه

… 
 

لأنَّ دلالة الآية على اعتبار وقوع إمّا �فهوم «: العوضv في بحثه مع جامع المقاصد وصاحب الكفاية إلى أنه منقطعٌ، قال
 .»يخفى، ممنوعة لأن الإستثناء منقطع  الحصر وإمّا �فهوم الوصف كO لا

ناء كO هو ظاهر اللفّظ وصريح إنّ دلالته على الحصر ممنوعة، لانقطاع الإستث«: وفي بيع الفضولي كذلك، إذ قال
 .)٢٧٣(»...المحÅّ عن جOعة من المفسرّين

» تجارةً «وأيضاً، فإن القول بالاستثناء المتصّل والدلالة على الحصر، يستلزم تخصيص الأكo، وجعل تلك الموارد كلّها 
ـ   »بينكم«بقرينة كلمة    إخراج بعضها بالتخصّص، بأن الموضوع في الآية ـ)٢٧٤(عرفاً مشكل، وقد حاول المحقق الإصفها+

يلزم المحذور، فأشكل عليه شيخنا �ا ورد في النصوص من تطبيق الإمام عليه السلام هذه  هو المعاملات المعاوضيّة، فلا

                                                           

 . ط الشهيدي١٢٧: المكاسب) ٢٧٣(
 .١٤٢ / ١كاسب حاشية الم) ٢٧٤(



 ١٦٥

 والقOر ليس معاوضةً، وفيه )٢٧٥(»هم اللهّ عن ذلككانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنها«: الآية على القOر فقال
 .يبعد كونه عندهم نوعاً من المعاوضة والمقابلة، غ$ أنّ الشارع نهاهم عن ذلك  تأمّل، فإنهّ لا

ية، فإنه إنْ كان الباطل عند العرف، فالاستدلال صحيحٌ، وإنْ في الآ » الباطل«ووقع الكلام بv العلOء في المراد من 
من الأباطيل  كان الباطل الشرعي فلا، لأناّ نحتمل احتOلاً عقلائياًّ أن يكون الفسخ من الأسباب الصحيحة للأكل لا

 الاستدلال بأدلّة خيار المجلس  .)٢٧٦(قاله المحقق الخو�. ةالواقعيّة، وعليه، فيكون التمسّك بالآية في المقام من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّ 
 :قوله

 .يفترقا �  البيّعان بالخيار ما: قوله صلىّ اللهّ عليه وآله وسلّم: مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع مثل
 :أقول

يفترقا، وإنْ كان هذا الخيار  � هO الخيار ماإنّ التعاطي بيع بالحمل الشائع، فالمتعاطيان بيّعان، فل
 .دام كونهO في المجلس، فإذا افترقا فلا خيار لهO ووجب البيع قهراً عليهO من الشارع، إلاّ أنه محدود �ا

 .فالخبر يدلُّ على أنْ لا تأث$ للرجوع بعد التفرقّ من المجلس، وهذا هو اللّزوم
في الخبر أعمّ من فسخ العقد والترادّ، أمّا » الخيار« يكون نعم، هذا الاستدلال يتوقف على أن

قيل بأنّ المراد منه خصوص الفسخ فقط، أشكل الاستدلال به لمنع الرجوع في المعاطاة، إلاّ أنه ¨كن  لو
 .دفعه بتنقيح المناط

 .فلا بأس بالاستدلال بالخبر للزوم المعاطاة
 )أوَْفُوا بِالعُْقُودِ (الاستدلال بالآية 

 :قوله
  بناءً على أنّ العقد هو)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (: وقد يستدلّ أيضاً بعموم قوله تعالى

 
محالة ما هو الظاهر عندهم من   إنه لماّ كانت الخطابات الشرعيّة ملقاةً إلى العرف، فالمراد منها لا: لكن يرد عليه

 .ة القرينة كO هو واضح، ووجودها هنا أوّل الكلامالألفاظ، فلو أراد الشارع منها معنىً آخر غ$ه، لزم عليه إقام
يختصُّ   وكيف كان، فلا. بن سنان، أو العهد المشدّد كQ عن بعض أهل اللغة  اللهّ   مطلق العهد كQ في صحيحة عبد

 .باللّفظ، فيشمل المعاطاة
 :أقول

 .بالعهود:  أي)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (: ي رحمه اللهّ عن الصّادق عليه السّلام عن القم)٢٧٧(في تفس$ الصافي
                                                           

 .١:  من أبواب ما يكتسب به، الرقم٣٥، الباب ١٦٥ / ١٧وسائل الشيعة ) ٢٧٥(
 .١٤١ / ٢مصباح الفقاهة ) ٢٧٦(



 ١٦٦

 .)٢٧٨(ونقل الشيخ عن بعض أهل اللغّة أنّ العقد هو العهد المشدّد
الجمع بv أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصّلبة، كعقد الحبل : العقد: وفي المفردات

 .)٢٧٩(...ء، ثم يستعار ذلك للمعا+، نحو عقد البيع والعهد وغ$هOوعقد البنا
وعلى الجملة، فإن العقد هو العهد المرتبط والمشدود بعهد آخر، ولا منافاة بv ذلك المذكور في 

 .الكتب اللغّويةّ وما جاء في النصّ الصحيح
أوَْفُوا بِعَهْدي (:  بالعهد في موارد كث$ة من القرآن الكريم، قال تعالى»الوفاء«ومOّ يشهد بذلك إسناد 

وفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذِا المُْ ( و)٢٨٢()بَلى مَنْ أوَْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى( و)٢٨١()وَأوَْفوُا بِعَهْدِ اللهِّ إذِا عاهَدْتمُْ ( و)٢٨٠()أوُفِ بِعَهْدِكمُْ 
 .إلى غ$ ذلك)٢٨٣()عاهَدُوا

 فهل المعاطاة عقد؟ وما المراد من الوفاء؟ وهل هذا الأمر إرشادي أو
 مولوي؟ وعلى الثا+ وضعي أو تكليفي؟

المعاطاة ـ يعتبر أن يكون باللّفظ، و  وهو عبارة عن العهد المشدّد أو الميثاق المبرم العقد ـ: قيل
 .تسمّى عقداً  لا

ولكنّ كلا£ من اللفّظ والفعل يصلح لأنْ يكون مظهراً للميثاق الذي تقرّره النفس الناطقة الإنسانية، 
: والمفروض هو المعاطاة الحاصلة بقصد التمليك، فكلّ من الطرفv يقرّر أن يكون ماله للآخر، أو فقل

 .ي بعوض، وذاك يقبل بأخذه الشيء ويدفع العوض وفاءً البائع يقرّر بالمعاطاة أن يكون ملكه للمشتر 
 .وعلى الجملة، فإنّ العقد بالمعنى المذكور في الرواية واللغّة، صادق على المعاطاة

وأمّا الوفاء، فهو عبارة عن ترتيب أثر المقتضي على طبق اقتضائه على وجه الكOل والتOم، في 
 .مقابل النقض أو النقص
أمراً » أوْفوا«ـ أثره هو التسليم والتسلمّ، فيكون  وهو التمليك والتملكّ لمقتضى ـأن ا: ور�ا يتوهّم

 .ملكّه بتسليم ما
بأن الأمر بالوفاء في الآية مطلق، وإطلاقه يعمّ جميع الآثار، ومنها التسليم والتسلّم، : لكنه يندفع

 مال الغ$ وتوقفّه على الإذن من ملكّه، لكنَّ عدم التصرفّ في فمن ملكّ غ$ه شيئاً وجب عليه تسليمه ما
 .الآثار كذلك، فالآية غ$ ظاهرة في خصوص التسليم والتسلمّ

                                                                                                                                                                      

 .١٦٠ / ١ عن تفس$ القمي ٥ / ٢تفس$ الصّافي ) ٢٧٧(
 .٣٠٩ / ٩لسان العرب ) ٢٧٨(
 .٣٤١: المفردات في غريب القرآن) ٢٧٩(
 .٤٠: سورة البقرة) ٢٨٠(
 .٩١: سورة النحل) ٢٨١(
 .٧٦: سورة آل عمران) ٢٨٢(
 .١٧٧: سورة البقرة) ٢٨٣(



 ١٦٧

أن إيجاب الوفاء بالعقد يدور مدار ثبوت العقد ووجوده، والرجوع والفسخ : ور�ا يتوهّم أيضاً 
 .يحلّ العقد فلا يبقى موضوع للوفاء، فالآية غ$ دالةّ على لزوم العقد

ذا التوهّم قد نشأ من أخذ العقد في الآية بالمعنى الاسم مصدري، لكنه بالمعنى المصدري، أن ه: والظاهر
 لأن الإنسان ¨لكّ الشيء عند ما ينشيء

 .والبقاء الاعتباري غ$ العقد الذي وجد في الخارج. هذا العقد باق، اعتبار: العقد لفظاً أو فعلاً، وقولنا
 حققتموه في الخارج يجب عليكم الوفاء به، وليس معناها أن إن العقد الذي: فمعنى الآية المباركة

. الأمر  الاعتباري الذي جعل له البقاء اعتباراً يجب الوفاء به، حتى يقال بارتفاعه بالرجوع أو الفسخ
 وبالجملة، فإنّ ارتفاع الموضوع �ا ذكر إÂا يتمّ لو كان المراد من العقد في الآية هو المعنى الاعتباري الاسم
مصدري الذي يعتبر له البقاء، وقد عرفت أن المراد منها ليس إلاّ المعنى المصدري، وحينئذ، يكون الشيء 

 .للطّرف ولا يجوز المعارضة معه بوجه، والرجوع نقضٌ للعهد ومخالف للوفاء، فهو منهيٌ عنه
دة كليةّ في أنّ الأوامر وأمّا أن الأمر فيها إرشادي أو مولوي؟ فقد كان للم$زا الاستاذ رحمه اللهّ قاع

إركع، إرشاد إلى أن الركوع جزء من : المتعلّقة بالعبادات لها ظهور ثانوي في الجزئيّة والشرطيّة، فقوله
لا تصلّ في الحرير، لا : توضّأللصّلاة، إرشادٌ إلى شرطيّته لها، وكذا الكلام في النواهي، فقوله: الصّلاة، وقوله

 .اد إلى المانعيّةتصلّ فيO لا يؤكل لحمه، إرش
تغرّ في  لا: وأمّا في المعاملات، فالأمر والنهي بيان لاعتبار وجود خصوصيّة أو عدم وجودها، فإذا قال

 .إن الكيل شرط: بع بالكيل، كان المعنى: أن الغرر مفسد للبيع، وإذا قال: البيع، كان المعنى
 .دلالة لها على اللزّوم رة شرعاً، وعليه، فلاوعليه، فالآية المباركة إرشادٌ إلى صحّة العقود وأنها مؤث

بأنّ : لكنّ الإنصاف عدم إمكان المساعدة على ما ذكره بنحو الإطلاق، وقد كناّ نخالفه في الدرس ونقول
يكون إلاّ بالقرينة، فلولا القرينة على الإرشادية، فإن مقتضى  رفع اليد عن ظاهر الكلام في المولويةّ لا

 القاعدة إبقاؤه
 . الظهور الأوّلي في البعث والزجرعلى

وقد أوجب الشّارع بالآية المباركة ترتيب الأثر على العقد ترتيباً كاملاً، وهو يدلّ بالالتزام على 
الصحّة، إذْ لا يعقل أنْ يكون الشيء الفاسد يجب الوفاء به وترتيب الأثر عليه، وإذا دلّت الآية على 

في جميع الآثار والأزمنة : لزّوم، لأنه مقتضى إطلاق الأمر بالوفاء، أيالصحّة، أمكن القول بدلالتها على ال
 .والحالات، فالعقد لازم سواء فسخ أو رجع أوْ لا

فالأمر في بدو الأمر حكم تكليفي، ويدلّ بالالتزام على الصحّة، وهو من جهة الإطلاق، يدلّ على 
 .وجوب ترتيب الآثار كلهّا، وهذا معنى اللزّوم

 . بنفسه اعتبارٌ للحكم الوضعي، أي اللّزوم)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (بأنّ قوله تعالى : زا الاستاذ يقولوكان الم$



 ١٦٨

وهذا وإنْ كان جائزاً، بأنْ يكون من باب ذكر اللازّم وإرادة الملزوم، لكنْ لا دليل عليه، بل الصّحيح 
 .ما ذكرناه

لزومه، فهو لازم، وشمولها للمعاطاة موقوف أنّ الآية تدلّ على أنّ كلّ عقد شك في جوازه و : وتلخص
 .عليها، وقد تقدّم بيان ذلك» العقد«على صدق 

بأنها تدلّ على اللزّوم في العقود اللفّظيةّ فحسب، ولا تشمل المعاطاة : لكنَّ شيخنا الم$زا كان يقول
 :لعدم كونها عقداً، وتوضيح كلامه قدسّ سره يتمُّ ضمن امُور

يصدق  مع الالتزام بذلك بعدم نقضه هو العهد، ولولا هذا الالتزام القلبي � ـ إن ±ليك الشيء ١
عليه عنوان العقد، بل يكون مجرَّد مبادلة مال �ال، فالعقديةّ منوطة بجهة الالتزام القلبي الباطني 

 .المذكور
 .لعزائم المجردّةتبرز خارجاً، ولذا لا أثر للنّيات و ا  ـ والأمور الباطنة لا يترتب عليها أثر ما �٢
 . ـ والدلالة الالتزاميّة من أحكام الألفاظ، وأمّا الأفعال فلا دلالة لها٣

وعلى ما ذكر، فلو أنشأ مبادلة مال �ال باللفّظ، دلّ بالالتزام على الأمر الباطني المزبور، ولذا يسمّى 
دلالة الالتزاميّة غ$ موجودة، فلا بالعقد، وأمّا لو أنشأ ذلك بالفعل الخارجي، فقد حقّق المبادلة، لكنّ ال

 .تسمّى بالعقد وإنْ كانت ±ليكاً 
إن العقد عبارة عن الإرتباط بv الشيئv، وهو العهد، ولماّ كان التمليك من الأمور : لكنّ التحقيق

  الإنشائيّة الناشئة من النفس الإنسانيّة الناطقة، كان عهداً من العهود، ولا حاجة معه إلى عهد والتزام
 .زائد

مطابقي، وهو عبارة عن مضمون العقد الذي ينشؤه : بأنّ العقد له مدلولان: وقوله رحمه اللهّ 
 .العاقد كمبادلة مال �ال الذي هو البيع، والتزامي، وهو عبارة عن التعهّد والالتزام بالمضمون

، وأنّ التمليك الذي أنه إذا كانت العهديةّ بلحاظ أنّ مبدء الإنشاء الصّادر هو ما في الضم$: فيه
فرق بv أن يكون المظهر له قولاً أو فعلاً، وسيأ{ في  يحقّقه إÂا هو مقتضى عزمه والتزامه، فحينئذ لا

أنّ التحقيق ثبوت الخيار وعدم بطلان :  ـ في أنه إذا شرط في ضمن العقد وتخلفّ الشرط مباحث الخيار ـ
ـ يشتمل على التزام باطني �ا فعله، والدليل على ذلك هو  مثلاً العقد، لأنّ التمليك الحاصل من البائع ـ

اللَّفظ، خلافاً للاستاذ قدّس سرّه، وشرط الخيار يرتبط بظاهر الحال، لا أنّ الملكيّة منوطة  ظاهر الحال لا
بالشرط حتى تنتفي بانتفائه ويبطل العقد، بل الالتزام منوط به، فيكون العقد على حاله مع ثبوت 

 .]١[الخيار
 

… 
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 .لزوم المعاطاة، وكلامه ناظر إلى جميع جهات البحث
: وكلOت أهل اللغّة هو)٢٨٤(، فقد أفاد أنه بحسب الرّواية الصحيحة»العقد«أمّا بالنسبة إلى الموضوع وهو 

 .المرتبط بعهد آخر، وذكر أنّ هذا صادقٌ على المعاطاة» العهد«
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ : (مقابلٌ للحلّ، قال تعالى عن لسان موسى عليه السّلام» العقد«أنّ : وتوضيح المطلب هو

أوَْفُوا بِعَهْدي أوُفِ : (، وأمّا العهد، فهو الالتزام والميثاق، وموارد استعOله في القرآن وغ$ه كث$ة، قال تعالى)٢٨٥()لِسا4
، )٢٨٧(»المعاقدة المعاهدة«: منظور فهO مفهوماً متغايران، وإنْ قال ابن.  ويقابله الغدر)٢٨٦()كُمْ وَإِيّايَ فَارهَْبُونِ بِعَهْدِ 

 .»المعاطاة«لكنّهO متصادقان كO في مورد 
ن مظهراً للميثاق والالتزام الذي تقرّره النفس الناطقة إن كلا£ من اللفّظ والفعل يصلح لأنْ يكو : وذكر رحمه اللهّ 

أنه هل للإبراز والإظهار بالإنشاء دخلٌ في مفهوم الميثاق الباطني : وفيه إشارة إلى بحث بv العلOء وخلاصته. الإنسانيةّ
، خلافاً للمنقول عن بعض أهل اللغّة، )٢٨٨(أو أنه غ$ متقوّم به، فظاهر كلامه هو الثا+ وفاقاً لشيخه المحقق الإصفها+

 .يصدق العهد والعقد من أنهّ إذا ملّك داره قلباً و� ينشئ ذلك و� يبرزه، فلا
 :، فقد أفاد رحمه اللهّ مطالب»وجوب الوفاء«وأمّا بالنّسبة إلى الحكم وهو 

… 
 

 .المستفاد من الآيات القرآنيّة المذكورة وغ$ها
 مدلول الهيئة، وأنهّ الحكم التكليفي، خلافاً لبعض الأعلام، وتعرَّض لخلافه مع شيخه المحقّق النائيني في  في:والثا4

مسألة كبرويّة وفي تطبيقها على ما نحن فيه، وعلى الجملة، فمعنى الآية وجوب ترتيب مقتضى العقد والالتزام به عملاً، 
 .وهذا يستلزم حكOً وضعياًّ وهو لزوم العقد

تجدي لإثبات اللزّوم عموماً، وإÂا تجدي لإثباته في خصوص ما  د أشكل بعض المحققv كالإيروا+، بأنّ الآية لاوق
إذا كان العقد متعلقّاً بالفعل، لا في العقد على النتيجة الذي منه المقام، إذ العقد على النتيجة، إمّا أن يكون مؤثرّاً في 

): قال. (عمل خارجي له من العاقد حتى يخاطب بخطاب أوْفوا اً، وعلى كلّ حال، لايكون مؤثرّ   وقوع تلك النتيجة أوْ لا
يجوز   وأمّا التسليم للعوضv، فذلك ليس لأجل أنه مصداق للوفاء، وإÂا هو من جهة أنه بالعقد صار ملكاً للغ$، فلا

 .)٢٨٩(...ل إليه المال، على حدٍّ سواءالتصرفّ فيه بغ$ إذنه، فالمتعاقدان والأجانب في وجوب معاملة ملكيّة من انتق

                                                           

 .١٦٠ / ١ عن تفس$ القمي ٥ / ٢تفس$ الصّافي ) ٢٨٤(
 .٢٧: سورة طه) ٢٨٥(
 .٤٠: سورة البقرة) ٢٨٦(
 .٣٠٩ / ٩لسان العرب ) ٢٨٧(
 .١٤٤ / ١كاسب حاشية الم) ٢٨٨(
  .٨١: حاشية المكاسب) ٢٨٩(
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... إنّ العقد الذي حققتمّوه في الخارج: فمعنى الآية المباركة: وهذا ما أشار السيدّ الجدّ إليه وأجاب عنه بقوله
يجوز لكم أن تنظروا   كم، لاإنكم بعد التزامكم القلبي بأنْ يكون الشيء لغ$ : فهو يريد أنّ الأمر بالوفاء في الآية معناه هو

إليه بعنوان أنه مالٌ لكم فيجوز لكم استرجاعه والتصرفّ فيه، بل يجب عليكم ترتيب الأثر على ما أوقعتموه والنظر إلى 
 المؤمنون على شروطهم: الاستدلال بالحديث  .يجوز التصرف فيه إلاّ بإذنه الشيء بعنوان أنه للغ$، ولا

 :قوله
المؤمنون عند شروطهم، فإنّ الشرط لغةً مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغn :  عليه وآلهوكذلك قوله صلىّ اللهّ 

 .اللفّظ
 :أقول

ـ أن المؤمن إذا  )٢٩١(»المسلمون« أو )٢٩٠(»المؤمنون«: سواء كان لفظ الحديث تقريب الاستدلال ـ
يتخلَّف عنه، وهذا هو المدلول المطابقي، وهو حكم تكليفي ظاهراً، فيجب  اشترط شرطاً يقف عنده ولا

 .الوفاء بالشرط ولا يجوز رفع اليد عنه
 .خلاف الظاهر:  لزومه كناية عن صحّة الشرط أو)٢٩٢(والقول بأنه

 إÂا الكلام في الصغرى، إذ المعاطاة بيع، ولكنْ هل البيع شرطٌ حتى يجب الوقوف عنده؟
: العهدة، وقيل: هو الإلزام والالتزام، وقيل: قد اختلفت كلOت أهل اللغّة في معنى الشرط، فقيل

 قرار: وفي القاموس. الربط: التعليق، وقيل
 

فللآية » ...لأنهّ مقتضى إطلاق الأمر بالوفاء«: وهو ما نصّ عليه بقوله... ية في الإطلاق ظهور الآ :والمطلب الثالث
 .إطلاق أفرادي وأزما+، فبمجردّ تحقّق العقد يجب الالتزام والعمل �قتضاه، حتى بالنسبة إلى ما بعد الفسخ

 في Âوّ النبات شروق الشمس الشرط: يبعد أن يكون الأوّل، ولذا يقال في التكوينياّت  يرتبط بالبيع، ولا
 .أي يلزم ذلك. عليه، أو الشرط في تحوّل الماء بخاراً إصابة النار

شرط المشي كذا، وشرط الجلوس كذا، وشرط الطبخ : تكويني، فيقال: اللّزوم تارة: وبعبارة اخرى
ة مرتبطة بهذه الامور، فالصّلا ... الوضوء، ستر العورة، الاستقبال، شرط للصّلاة: جعلي، فيقال: واخرى... كذا
 .ـ بشيء كخياطة الثوب مثلاً اللزّوم الحاصل بحسب الجعل، بأنْ يقيّد المتعاقدان التزامهO بالبيع ـ: وثالثة

                                                           

 .٤:  من أبواب المهور، الرقم٢٠، الباب ٣٠ / ١٥وسائل الشيعة ) ٢٩٠(
 .١:  من أبواب الخيار، الرقم٦الباب ، ١٦ / ١٨وسائل الشيعة ) ٢٩١(
 .١٤٨ / ١حاشية المكاسب للإصفها+ ) ٢٩٢(



 ١٧١

وعلى ما ذكر، فإن كان الالتزام الابتدا� مصداقاً للشرط، كان البيع شرطاً، إلاّ أنّ ذلك غ$ ثابت لغةً، 
 .يكون العمل مرتبطاً بعمل آخر، فيتحقّق اللزّوم والالتزام بv العملvبل القدر المتيقَّن من الشرط أن 

غ$ واضح، ففي الاستدلال بالحديث على لزومه » البيع«على » الشرط«أن صدق عنوان : فظهر
 .]١[نظر

 
فظ، وعلى على ما كان من الالتزام بغ$ اللّ » الشرّط«في توقفّ الاستدلال على صدق :  ويتلخّص الكلام في المقام]١[

فيه مطلقاً » الشرط«يتوقّف الاستدلال بالحديث على أن يكون : وبعبارة اخرى. صدقه على الالتزام الإبتدا� والضمني
 .من الجهتv، فإذا كان ذلك وكان الحديث ظاهراً في التكليف، تمّ الاستدلال به على لزوم المعاطاة

 . فيهكلام  ، فلا»الالتزام«أمّا أنّ الشرط في اللغّة هو 
 .وأمّا أنهّ يعمّ ما كان بغ$ اللفّظ، فكذلك

 :وأمّا أنه يعمُّ الابتدا� والضمني، وأنّ الحديث ظاهرٌ في التكليف، فمحلّ خلاف
… 

 
وهو محلّ نظر، بل ¨كن أنْ ... على استفادة الوجوب من خطاب المؤمنون: وأيضاً . الإبتدا�، وهو محلّ نظر بل منع

 خطابٌ أخلاقي مسوقٌ لما يقتضيه الإ¨ان )٢٩٣(»المؤمن إذا وعد وفى«نظ$ » ن عند شروطهمالمؤمنو «يدّعى أن خطاب 
 .ويقود إليه

 :ومن العجب اختلاف كلOت الشّيخ في معنى الحديث
در عرفاً هو الإلزام التابع، يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيةّ، بل المتبا  لكن لا: قال في بحث الخيارات

وقوله عليه السّلام في أوّل دعاء ... كO يشهد به موارد استعOل هذا اللفّظ حتى في مثل قوله عليه السّلام في دعاء التوبة
ع الشرط إلزام الشيء والتزامه في البي: مع أنّ كلام بعض أهل اللّغة على ما ادّعينا من الاختصاص، ففي القاموس... الندبة
 .)٢٩٤(»ونحوه

المعنى الحدà، وهو بهذا المعنى مصدر : الشرط يطلق في العرف على معنيv، أحدهO: وقال في بحث الشرّوط
وظاهره كون استعOله في الإلزام الإبتدا� مجازاً أو غ$ . إنه إلزام الشيء والتزامه في البيع وغ$ه: وفي القاموس... شرط
 .)٢٩٥(»...يحصح

 .  ...وكذلك كلOت الفقهاء
كO أشار ... وكلOت اللغّويv أيضاً مختلفة، فمنهم من قال بأنهّ مطلق الالتزام، ومنهم من قال بأنهّ التزام في التزام

 .السيدّ الجدّ قدّس سرهّ، فراجع
                                                           

 . في حديث٦٤ / ١دعائم الإسلام ) ٢٩٣(
 . ط الشهيدي٢١٦: المكاسب) ٢٩٤(
 . ط الشهيدي٢٧٥: المكاسب) ٢٩٥(



 ١٧٢

الولاء لمن أعتق وشرط اللهّ «: الشرط الابتدا�، كحديث بريرةما هو ظاهر في : هذا، والنصوص أيضاً مختلفة، فمنها  في دعوى الإجQع على عدم اللّزوم؟  ما هو ظاهر في الشرط الضّمني،: ومنها. )٢٩٦(»آكد
 :قوله

 .  ...ر فيQ نحن فيه قيام الإجQع على عدم لزوم المعاطاةإلاّ أن الظاه.  ...والحاصل أنّ الحكم باللزوم
 :أقول

 .ريب إنه كلOّ شك في لزومه وجوازه، فإنه يبنى على لزومه بلا: والحاصل
ـ دعوى الإجOع على عدم اللزّوم، وقد  مع كونها بيعاً مفيداً للتمليك إلاّ أن في خصوص المعاطاة ـ

 .ذكر الشيخ بعض الكلOت
، وادّعيا أن لكلٍّ من )٢٩٨( وجامع المقاصد)٢٩٧(بسيطٌ قد ادّعاه بعض الأساطv:  المقام تارةً والإجOع في
 مركّب، لأن: واخرى. الطرفv الرجوع

 
ها فبانت منه، فأراد أن قلت له إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأةً ثم طلقّ«: بن يونس عن عبد صالح قال  كرواية منصور

يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بداله في التزويج بعد ذلك   يطلقّها ولا يراجعها فأبت عليه إلاّ أن يجعل اللهّ عليه أن لا
فليفِ للمرأة بشرطها، فإنّ : بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فكيف يصنع؟ فقال

 .)٢٩٩(»المؤمنون عند شروطهم:  صلى اللهّ عليه وآله قالرسول اللهّ 
وإذا كان لفظ الشرط مجملاً مردّداً بv الأقل والأكo، فاللازّم هو الأخذ بالقدر المتيقن، وهو ما نصَّ عليه السيّد 

 .الجدّ رحمه اللهّ 
بأنها لا تفيده، فالقول بأنها تفيد الملك اللازّم إحداث : بأنّ المعاطاة تفيد الملك، وقائل: ائلالأصحاب بv ق
 .لقول ثالث

ـ فيO إذا كان للقولv دلالة التزاميّة على  كO تقرّر في محلهّ إلاّ أنّ الإجOع المركّب، إÂا يتحقّق ـ
v، ولا مانع من إحداث القول الثالث، وما نحن فيه نفي القول الثالث، وإلاّ فلا أثر لكون الأمّة على قول

 .من هذا القبيل

                                                           

 .٢:  من أبواب كتاب النكاح، الرقم٣٦، الباب ٣١ / ١٥مستدرك الوسائل ) ٢٩٦(
 .١٥ / ٢شرح القواعد ) ٢٩٧(
 .٣٠٩ / ٥جامع المقاصد ) ٢٩٨(
 .٤:  من أبواب المهور، الرقم٢٠، الباب ٢٧٦ / ٢١وسائل الشيعة ) ٢٩٩(



 ١٧٣

إنه مع عدم الدلالة الالتزاميّة على نفي الثالث، يكون الفقهاء ساكتv عنه، فيكون : وبعبارة اخرى
حكمه حكم الإجOع السكو{ الذي لا كاشفيّة له عن رأي المعصوم أو الدليل المعتبر، ولا يوجد في المقام 

 .يخفى الاستكشاف الذي هو ملاك الحجّية، كO لاهذا 
 :وأمّا دعوى الإجOع البسيط ففيها

كعبارتيه في المختلف  أنّ الأشهر عندنا أنه لابدّ من الصّيغة، وهذه العبارة ـ: لقد ذكر العلامة: أوّلاً
 .ـ ظاهرة في عدم تحقّق الصغرى )٣٠٠(والتحرير
 .سلمّنا، لكنّه إجOع منقول، وهو ليس بحجّة: وثانياً 

 . ...إن المظنون قوياًّ تحقّقه على عدم اللّزوم: وقال الشّيخ
 .ـ ليس بحجّة ولو كان حجةً  ومجردّ الظنّ بالإجOع ـ

 في دعوى السnّة على عدم اللزوم؟
 :قوله

 . ...دم الاكتفاء في البيوع الخطnة التيبل ¢كن دعوى السnّة على ع
 :أقول

 ـ بv الامور في الس$ة المتعارفة بv العقلاء الإنصاف عدم الفرق ـ
 .الخط$ة والمحقّرة
 . ...نعم، ر�ا يكتفون بالمصافقة: وقوله
طاة إن لفظ بارك اللهّ لك ونحوه، ليس إنشاءً للتمليك، فإذا كانوا يكتفون بذلك، فهم بالمعا: فيه

 .ينشأون التمليك، والمصافقة وقولهم ذلك يكون بعد الإنشاء
 . ...بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع: وقوله
ترجع، ولذا نرى أن الراجع  إن الأمر ليس كذلك، بل يقال للراجع أنك قد بعت وقضي الأمر فلا: فيه

 .يلتمس من الطرف الآخر الموافقة على الترادّ 
 .من ناحية الإجOع والس$ةأنْ لا مشكلة : وتلخص

 .وأنّ الأدلة على لزوم المعاطاة محكّمة
 :وقد ذهب شيخنا الم$زا إلى أنّ مقتضى القاعدة عدم لزوم المعاطاة، فقال بأنّ الجواز أو اللزّوم

حكم شرعي، فالشارع هو الحاكم بلزوم العقد أو جوازه �قتضى الملاك، وفي مثله لا يعقل : تارةً 
 أو تحقّق ما يخالف الحكم الشرعي من المتعاقدين، ومن ذلك عقد النكاح وعقد الضOن ارتفاع الحكم

                                                           

 .١٦٤ / ١، تحرير الأحكام ٥١ / ٥، مختلف الشيعة ٧ / ١٠تذكرة الفقهاء ) ٣٠٠(



 ١٧٤

وجميع موارد الإيقاعات  إلا ما شذّ من اللّوازم، وكالهبة غ$ المعوّضة ولغ$ ذي رحم، ونحو الهبة من 
 .موارد العقود الجائزة بحكم الشرع

كون له ذلك، وهذا قد يكون بجعل من حقّي، بأنْ يكون له الحق في الرجوع أوْ لا ي: واخرى
 .الشارع، وقد يكون بجعل من المتعاقدين

أنه كلOّ لا يقبل الإقالة، فلا يقبل الخيار وحقّ الرجوع، وكلOّ يكون قابلاً : والقاعدة الكلّية هي
 .لذلك بجعل من الشارع أو منها، فهو قابل للخيار والرجوع

 :ثم قال
لمال، فكلٌّ منهO ¨لّك الآخر التزامه �ا أنشأه ويكون مسلطّاً عليه، إلاّ أنْ إن المتعاملv لماّ ¨لّكان ا

يرفع يده عن تسلّطه، وهذا هو الإقالة، ولو اشترط الخيار، فإنْ كان لكلٍّ منهO، فلا ±ليك للالتزام، وإنْ 
خيار، فإنّ التزامه ملك كان لواحد، كان من له الخيار مالكاً لالتزام نفسه دون الآخر الذي � يشترط له ال

 .للطرف
يكن دليل على الّلزوم الحقّي من ناحية الشارع، فلابدّ  وعليه، ففي مورد الالتزامات الحقّيّة، إذا �

من الدليل عليه من ناحية المتعاملv، فإنْ كان الإنشاء لفظيّاً، دلَّ بالالتزام على تسليطه الطرف الآخر على 
 كان التمليك بالتعاطي، فلا توجد تلك الدلالة، وتبقى المعاملة قابلة للإقالة والتراد، التزامه بالمنشَأ، وأما إنْ 
 .ولا دليل على لزومها
 .عدم لزوم المعاطاة: فمقتضى القاعدة

 :أقول
إنا لو سلمّنا جميع المقدّمات، فإن الدليل الشرعي قائم على لزوم المعاطاة إذا افترقا، وهو قوله 

 .يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع البيعّان بالخيار ما �: السّلامعليه وآله الصّلاة و 
 .وبعد التنزلّ، فالإستصحاب

ـ غ$ مقتضية  ـ على تقدير التسليم بالمقدّمات، وسنتكلمّ عليها في الخيارات �ا هي هي فالمعاطاة ـ
لأدلةّ والإستصحاب أنها بنفسها اللّزوم الحقّي والحكمي، ولكنْ حيث لا دليل على جوازها، فإنّ مقتضى ا

 .واللهّ العا�. الملك اللازّم، ويكون القول بالجواز محتاجاً إلى الدّليل
   

 ...إّ�ا يحلّل الكلام: الكلام في الرواية
 :قوله



 ١٧٥

بقي الكلام في الخبر الذي �سّك به في باب المعاطاة، تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرفّ، واخرى على 
 .  ...وتوضيح المراد منه. إّ�ا يحلّل الكلام ويحرمّ الكلام: صلى اللهّ عليه وآله  وهو قوله... دتها اللّزومعدم إفا

 :أقول
عبداللهّ   لأ°قلت«:  قال)٣٠٢(ـ أو ابن نجيح كO في الكافي )٣٠١(كO في التهذيب بن الحجّاج ـ عن خالد
 .اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا: الرجل يجيئني ويقول: عليه السّلام
 أليس إنْ شاء أخذ وإنْ شاء ترك؟: فقال
 .بلى: قلت
 .)٣٠٣(إÂا يحلّل الكلام ويحرمّ الكلام. لا بأس: قال

: لك أجرة كذا وكذا، بدلاً عن: توكيلاً له في الشراء، وإلاّ لقال... اشتر لي هذا الثوب: وليس قوله
 .أربحك كذا وكذا

إلزامه بالاشتراء، كنايةً عن أ+ قد اشتريت منك بالفعل ما ليس : احتOلان، أحدهO» اشتر لي«: وفي قوله
شيء بربح، فلا تكون المعاملة واقعةً الطلب منه لأن يشتري لنفسه ثم يبيعه ال: والثا+. عندك بربح

 بالفعل وإÂا هي
 .والثا+، لا إشكال فيه دون الأوّل. مواعدة ومقاولة
 :قوله

 .  ...ـ تحتمل وجوهاً   مع قطع النظر عن صدر الرواية  إن هذه الفقرة ـ
 :أقول

 .فذكر أربعة وجوه
ت بالنظر إلى صدر الرواية، لأن إشارة إلى أنه لا مجال لشيء من الاحتOلا ... مع قطع النظر: وقوله

 .الذي فيه هو الكلام المعاملي لا مطلق الكلام والَّلفظ
 :وأمّا الوجوه
أن تكون الحليّة والحرمة منوطv بالتلفّظ، فلابدّ من النطق الدالّ، سواء بالدّلالة المطابقيةّ : فالأوّل

عدم إفادة المعاطاة : ي، فيكون مدلول الخبرأو الالتزاميّة، وأنه لا يكفي القصد والنّية ولا العمل الخارج
 .الملكيّة

                                                           

 .٢١٦: ، الرقم٥٠ / ٧تهذيب الأحكام ) ٣٠١(
 .٦: ، الرقم٢٠١ / ٥الكافي ) ٣٠٢(
 .٤:  من أبواب أحكام العقود، الرقم٨، الباب ٥٠ / ١٨وسائل الشيعة ) ٣٠٣(



 ١٧٦

لكنّ هذا المعنى ليس �راد كO ذكر الشيخ، إذ مفاد الخبر أنه ليس له أن يبيع الشيء قبل أنْ 
عن «: يشتريه، وأنّ الكلام الواقع في المعاملة محللّ تارةً ومحرمّ اخرى إذا وقع  قبله، كO في الصحيحة

لا بأس بذلك، اشترها : قال. ا الثوب وهذه الدابةّ وبعنيها، ارُبحك فيها كذا وكذااشتر هذ: رجل قال لي
 .)٣٠٤(»تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ولا

 :وأورد الشّيخ على الوجه الأوّل
�ثابة التعليل للجواب عن السؤال، فلو كان الوجه الأوّل هو المراد، ... لامإÂا يحلّل الك: إن قوله: أوّلاً

 .لما كان له ارتباط بالسؤال والجواب
إن انحصار المحللّ والمحرمّ باللفّظ يستلزم تخصيص الأكo، لأن الحيازة محللّة، والمعاطاة : وثانياً 

الهديةّ والهبة و الضيافة محلّل، والسفر محللّ، محللّة، وغليان العص$ العنبي محرمّ وذهاب ثلثيه محللّ، 
 .والحضر محرمّ، فالمحللاّت والمحرِّمات غ$ اللّفظيّة كث$ة في الشريعة

 .وكلامه متv جدّاً 
إن الكلام �اله من المضمون، أي المضمون الذي يؤدّى بالكلام، إن كان على : أنْ يكون المعنى: والثا+

أنه «: عبداللهّ عليه السّلام لاً، وإلاّ كان محرمّاً، نظ$ الخبر في المزارعة عن أ°الموازين الشرعيّة، كان محلّ 
 .سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر، فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقر

أزرع في أرضك ولك منها كذا : لا ينبغي أنْ يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكنْ يقول لصاحب الأرض: فقال
 .)٣٠٥(» ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإÂا يحرمّ الكلاموكذا، نصف أو

فإذا كان مضمون المزارعة هو المشاركة في الزرع بأنْ يكون لكلٍّ منهO نصيب، كان الكلام : أي
 .يكن كذلك فالكلام محرمّ محللاًّ، وإن �
ـ أن المورد ليس من المقصود الواحد الذي ينُشأ �ضمونv، بل الذي وقع  كO ذكر الشيخ وفيه ـ

فهذا . السؤال والجواب عنه هو المعاملة مع من ليس �الك للشيء، بل عليه أنْ يشتريه ويبيعه بربح
 .المعنى لا مناسبة له بالخبر أصلاً

الكلام الواحد محللاًّ إن وقع في محلّه، كO في العقد على المرأة الخليّة، ومحرمّاً إن وقع أنْ يكون : والثالث
 في غ$ محلهّ، كO في العقد على المرأة

 .يأذن بذلك � أو يكون وجوده محلّلاً، كO لو أذن في التصرفّ، وعدمه محرمّاً، كO لو. المعتدّة
يكن عنده الشيء، كان إيجابه محرمّاً وعدم  راد من الكلام إيجاب البيع، فلOّ �الم: )٣٠٦(وفي الوافي
 .إيجابه محلّلاً

                                                           

 .١٣:  من أبواب أحكام العقود، الرقم٨، الباب ٥٢ / ١٨وسائل الشيعة ) ٣٠٤(
 .١٠:  من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة، الرقم٨، الباب ٤٣ / ١٩وسائل الشيعة ) ٣٠٥(



 ١٧٧

 .وقد اختار الشيخ هذا المعنى على وجه الوجود والعدم
أن القضيّة الحقيقيةّ عبارة عن أخذ الكليّ الطبيعي في الموضوع بإضافة الأمر الوجودي، وليس : وفيه

اخُذ في موضوعها الأعمّ من الوجود والعدم، على أنّ المحمول الثبو{ يترتبّ على عندنا قضيّة حقيقيةّ 
موضوع له وجود، وإذ لا يعقل أنْ يكون المعدوم طرفاً للإسناد، لأن النسبة سنخ من الوجود يتقوّم 

اد إليه �اله ، إÂا هو إسن»الكلام«ـ إلى  وهO أمران ثبوتيّان ـ» يحرمّ«و» يحللّ«بطرفv ثبوتيv، فإسناد 
من الوجود، فتارةً يؤثرّ في الحليّة، واخُرى في الحرمة، ولا يعقل أن يكون المراد من الكلام هنا الأعمّ من 

 .الموجود والمعدوم
إنه ليس الأمر في الغالب كذلك، لأنّ الكلام لا يكون : وأمّا الوجه الأوّل من المعنى الثالث، ففيه أيضاً 

يكن سبب الحليّة جامعاً لشرائط التأث$ ومنها كون   بل كلّ منهO بسببه، فإنْ �سبباً للحرمة أو الحليّة
الكلام في محلّه، أو وجد المانع عنه، فهو غ$ حاصل، وكان عدم حصوله هو السبب لعدم الحليّة، لا أن 

ه بالنسبة الحرمة مسندة إلى الكلام في غ$ محلهّ، نعم قد يكون كذلك نادراً، كO في عقد الزواج، فإن
 .للخليّة محللّ، وللمعتدّة أو ذات البعل أو التي في حال الإحرام محرمّ

 .عدم ±اميّة الوجه الثالث: وتلخّص
إنّ الكلام اذا استجمع شرائط :  هو)٣٠٧(وقد وافق شيخنا الم$زا على هذا المعنى، لكن ببيان آخر

 .عها أو اقترن بشيء من الموانع يحرمّالتحليل يحللّ، وإذا � يستجم
في : إذا � يستجمع الشرائط أو � تفقد الموانع، � يكن المحرمّ هو الكلام، مثلاً: و¨كن تأييده بأنه

بيع ما ليس عنده، ليس إيجاب البيع محرمّاً، بل الواقع عدم الحلّية لعدم سببها، لا أن الحاصل بالكلام 
ـ فإنهّ  وهو اللفّظ المستجمع ان ارتفاع التحريم موقوفاً على وجود سبب الحليّة ـهو الحرمة، إلاّ أنه لماّ ك

 .إذا عدم سببها اسُندت الحرمة إليه، كO تقدّم
 .وكيف كان، فالمعنى الثالث أيضاً لا ¨كن المساعدة عليه

يجاب البيع أن يراد من الكلام المحلّل خصوص المقاولة والمواعدة، ومن الكلام المحرمّ إ : والرابع
 .وإيقاعه

 .إنه عند المقاولة لا يوجد الكلام المعاملي حتى يقال بأنّ الكلام يحللّ: لكن فيه
 :وتلخص

 .إن الشيخ قدّس سرّه قد ذكر للخبر أربعة وجوه
 .أن للفّظ موضوعيّة في التحليل والتحريم: وحاصله. هناك كلامان ومدلولان: فعلى الأوّل

                                                                                                                                                                      

 .٦٩٣ / ١٨الوافي ) ٣٠٦(
 .١٩٠ / ١المكاسب والبيع ) ٣٠٧(



 ١٧٨

الموضوعيّة للمضمون، فالمضمون الكذا� محللّ والكذا� محرمّ، وإن كان هO كلامان و : وعلى الثا+
 .المقصود في كليهO واحداً 

هO كلام واحد �ا له من المعنى، لكنّ الاختلاف هو من حيث الوجود والعدم تارةً، : وعلى الثالث
 .ومن حيث وقوعه في محلهّ وعدم وقوعه في محلهّ اخرى

حد، لكنّ السنخ مختلف بأنه إنْ كان كان مقاولةً فمحّلل و إنْ كان هO كلام وا: وعلى الرابع
 .معاملة فمحرمّ

 .وقد ظهر، أن لا شيء من الوجوه صحيح
 )٣١٠(ونسبه إلى صاحب الجواهر)٣٠٩(، واختاره شيخنا الاستاذ)٣٠٨(وذكر المحقق الخراسا+ وجهاً خامساً 

 :وهو
إنّ الكلام يحلّل ويحرمّ بالإضافة إلى الشخصv وإلى المالv، فإذا أوجب البيع، فالمبيع حلال للمشتري 

 .وحرام للبائع، والثمن بعد البيع حلال للبائع وحرام للمشتري
vوهذا مبنيٌّ على أن تكون الحلّية والحرمة تكليفي. 

إنّ القول أعمّ من الكلام، لأن : وتوضيحه. حليّة والحرمة وضعيvوهناك وجه سادس، وهو جعل ال
موجب للفساد، فالصّحة : موجب للصّحة، واخرى: الكلام هو القول المتضمّن للبتّ والجزم، وهو تارةً 

 .والفساد مستندان إلى الأمر المنشأ بالكلام
و السؤال عن حكم القضيّة، فيقول وحينئذ، فمعنى الخبر أحد المعنيv الأخ$ين، بأنْ يكون المقصود ه

ـ فلا  بأنْ يكون أنْ شاء أخذ وإنْ شاء ترك إن كان قوله لا يوجب سلب الاختيار عنه ـ: عليه السّلام الإمام
 بأس، إÂا يحللّ

الكلام بالنسبة إلى ما انتقل إليه ويحرمّ بالنسبة إلى ما انتقل عنه، فالمدار في الحليّة والحرمة على إيجاب 
 .لا بأس:  وهو غ$ متحقّق الآن، ولذا قال عليه السّلامالبيع

وهذا هو المعنى الأوّل منهO، ولا بأس به، إلاّ  أن فيه كلفة التقدير، بأنْ تجعل الحليّة، مضافةً إلى 
 .ما انتقل  إليه والحرمة إلى ما انتقل عنه

اء أخذ وإنْ شاء ترك، أي أن أليس إنْ ش: فالأوجه هو الثا+ من هذين الوجهv، يقول عليه السّلام
اختياره محفوظ، وحفظ الاختيار كاشف عن عدم تحقّق الكلام البتيّ الجزمي، وهو الموجب للصّحة إن 

 .يكن كذلك كان واجداً للشرائط، والفساد إنْ �

                                                           

 .١٥: حاشية المكاسب) ٣٠٨(
 .١٤٩: حاشية المكاسب) ٣٠٩(
 .٢١٧ / ٢٢ الكلام جواهر) ٣١٠(



 ١٧٩

وعلى الجملة، فإن مقتضى القاعدة مطابقة الجواب للسؤال، وقد كان السؤال عن حكم المعاملة، 
 . عنده الثوب فعلاً، بأنْ يشتريه له ويربحه فيه كذا وكذامع من ليس

إيجاب البيع معه بالقطع على الثوب الذي » إشتر لي«بأنه إنْ قصد من : فأجاب الإمام عليه السّلام
ليس عنده، فهذا باطل، وإنْ قصد من ذلك الطلب منه، بأنْ يشتري الثوب فيبيعه منه لا من غ$ه في 

 بأس، والمهمّ هو أنّ الآمر بالاشتراء مختار، إن شاء أخذ وإنْ شاء ترك، لأنه يطلب من مقابل ربح معvّ، فلا
الرجل أن يشتري لنفسه ثم يبيعه منه، وهذا لا مانع منه، وإلاّ، فقد أوقع المعاملة على القطع والبتّ على 

 .شيء غ$ موجود  عند البائع، وهذا غ$ صحيح
 .ـ في هكذا مورد مبطل، وإلاّ فلا بأس لغةً » الكلام«و معنى وه فالقول المتضمّن للبتّ والجزم ـ

 هذا معنى الخبر، والظاهر تعدّد الكلام لا وحدته، إلاّ بناءً على ما ذكره
عنى ، من أنه إذا أعيدت المعرفة، فالمراد شيء واحد، وإذا اعُيدت النكرة، فالم)٣١١(هشام في المغني ابن

 .)إنَِّ مَعَ الْعُسرِْ يُسرًْا*   فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يسرًُْا(: متعدّد، ومثال ذلك قوله تعالى
إنّ القول على وجه الإبرام والجزم، قد يكون محلّلاً وقد : فإنه بالنظر إليه يتوجّه ما ذكرناه، وهو
بعت، : زارع كذا، محللّ، وكذلك إن قاللصاحب الأرض كذا ولل: يكون محرمّاً، فالكلام في المزارعة إذا قيل

 .فسخت، كان محرمّاً : كان محللاًّ، وإنْ قال
 .فهO سنخان من الكلام، أحدهO محللّ والآخر محرمّ

ـ أجنبيّ عن بحث المعاطاة مطلقاً بعد سقوط المعنى الأوّل من المعا+  على كلّ حال هذا، والخبر ـ
 .التي ذكرها الشيخ

 :قوله
 .  ...بأن يقال... ظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخرنعم، ¢كن است

 :أقول
إن هذا مبنيّ على المعنيv الثالث والراّبع من المعا+ الأربعة، وأمّا بالنظر إلى غ$هO، كالذي : أوّلاً

 .ذهب إليه المحقق الخراسا+ أو الذي اخترناه، فلا يتمّ 
 .ظهر منه الذي ذكره، نعم، لو كان حصراً مطلقاً لأمكنإن هذا الحصر إضافي، فلا يست: وثانياً 
 :قوله

 .فتأمّل... إن وجه انحصار إيجاب البيع: إلاّ أن يقال
 :أقول

                                                           

 .، الباب السادس٦٥٦ / ٢مغني اللبيب ) ٣١١(



 ١٨٠

من أنه يتحقّق المعاطاة بإعطاء  ¨كن أن يكون إشارةً إلى ما سيذكره في التنبيه الثا+ من التنبيهات ـ
ـ وحينئذ، لا تكون الرواية أجنبيّة عن  ثمن بيعٌ للمثمنالثمن من المشتري وأخذه من البائع، فإنّ أخذ ال

 .المعاطاة، هذا أوّلاً
من أين نستكشف كون الشيء بيد هذا الشخص ملك أوْ لا، فلعلّه كان بيده، لكنْ لا ملكاً له : وثانياً 

 .بل أمانةً وضعها المالك عنده، فيشتريه منه لنفسه ثم يبيعه للرجل الذي طلب منه ذلك



 ١٨١

 



 ١٨٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تنبيهات المعاطاة 



 ١٨٣

 



 ١٨٤

  
 :قوله

 :وينبغي التنبيه على امُور
 الأوّل

وأمّا على القول بإفادتها للإباحة، فالظّاهر أنها ... الظاهر أن المعاطاة قبل اللّزوم على القول بإفادتها الملك بيع
إشكال في  صدا مجردّ الإباحة، فلاوأمّا على ما احتمله بعضهم بل استظهره من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا ق... بيع عرفي

 .  ...شرعاً  عدم كونها بيعاً عرفاً ولا
 :أقول

 ،vموضوع هذا التنبيه هو البحث عن أن الشرائط المعتبرة شرعاً في البيع، من معلوميّة العوض
 ًOلو كان صرفاً أو سل Oيكال أو يوزن، ومن القبض ك Oّغ$ ذلك، إلى ... ومعلوميةّ الكيل والوزن إنْ كانا م

 لا؟ معتبرة في المعاطاة أوْ 
ـ من أنّ محلّ الكلام في المعاطاة ما إذا  وهو ما ذهب إليه صاحب الجواهر أمّا على القول الثالث ـ
 .عرفاً  شرعاً ولا يعتبر شيء من الشروط، لأنّ الواقع ليس ببيع لا قصدا مجردّ الإباحة، فلا

بأن الدليل هو حديث : مع قصدهO الإباحة، فقال الشيخإلاّ أنّ الكلام في دليل الإباحة الشرعيّة 
 .السّلطنة، الدالّ بعمومه على أنّ لكلٍّ من المتعاطيv إباحة ماله للآخر

 يدلّ  يرى المشرّعيّة لحديث السّلطنة، فلا بأنهّ لا: فأشكل على الشيخ
 .على السببيّة الشرعيّة لشيء من الأسباب
باحة، قد أباح كلٌّ منهO ماله للآخر، فهي إباحة مالكيّة وترخيص ولكنهّ سهو، لأنهO مع قصدها الإ 

 .صرف، فليس في البv سبب حتى نبحث عن دليل سببيتّه
ـ أنّ هذا الترخيص في التصرفّ إÂا هو  و� يتعرضّ له أحد فيO أعلم بل الإشكال الوارد على الشيخ ـ

سواء كان أكo من المثل أو القيمة أو أقل أو كانا على وجه التضمv، وكلّ منهO يضمّن صاحبه بالمسمّى، 
يعقل أنْ يكون حديثُ السّلطنة هو الدّليل على هذا التضمv، لأن السّلطنة على المال أمر  متساويv، ولا

 .وجعل البدل عن المال أمر آخر
بأنْ يكون » المسلمون عند شروطهم«: مناص من تصحيح هذا التضمv بالتمسّك بحديث فلا

ضمv المذكور تقييداً للإباحة، والتقييد شأنه شأن الشروط، فيشمله الحديث المزبور، و¨كن أن يقال الت
 .]١[ أي بالعهود)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (: أيضاً بكون التضمv من العهود، فيشمله عموم قوله تعالى

 



 ١٨٥

ـ بدليل حلّ التصرفّ في مال الغ$ برضا صاحبه، بدعوى أنّ كلّ   )٣١٢(كالمحقّق الإيروا+   واستدلّ بعض المحشvّ ـ]١[
لو : تصرفّ يكون برضا المالك مشروعاً، لكنّ ظاهر ذلك الدّليل هو إناطة التصرفّات المشروعة برضاه، قال بعض مشايخنا

 .ة مولاه ورضاه بذلككان المراد أنّ كلّ تصرّف يشرع إن كان برضا المالك، لزم جواز اللوّاط بالعبد بإباح
تجري في المعاطاة  وعلى الجملة، فإنه من الممكن تصحيح هذا التضّمv، لكنّ أدلّة شرائط البيع لا

 .بناءً على هذا القول، لعدم كون الواقع بيعاً بل هو إباحة بعوض
 هل يعتبر في المعاطاة شرائط البيع؟

 :قوله
البيع، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقاً، أم لا كذلك، أم يبتني وأمّا على المختار من أنّ الكلام فيQ قصد به 

 .على القول بإفادتها للملك والقول بعدم إفادتها إلاّ الإباحة؟ وجوه
 :أقول

 :ذكر هنا ثلاثة وجوه
اعتبار جميع الشروط، سواء على القول بإفادتها الملك أو الإباحة، وسواء كان دليل اعتبار : الأوّل
 .صّ أو الإجOعالشرط هو الن
 .عدم اعتبارها مطلقاً كذلك: والثا+
 .اعتبارها على القول بالملكيّة مطلقاً وعدم اعتبارها على القول بالإباحة: والثالث

 :وهناك وجه رابع ذكره بقوله
ارع و¢كن الفرق ب& الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النصّ، فيحمل على البيع العرفي وإنْ � يفد عند الش
 .إلاّ الإباحة، وب& ما ثبت بالإجQع على اعتبارها في البيع بناءً على انصراف البيع في كلQت المجمع& إلى العقد اللازّم

 :قوله
 يشهد للأوّل كونها بيعاً عرفاً فيشترط فيها جميع ما دلّ على اشتراطها في

 .  ...البيع، ويؤيّده
 :أقول

الأقوى «: ثمّ قال بعد ذلك» لا يخلو عن قوّة«: ، قال مرةًّ الوجه الأوّل هو المختار عند الشيخ
سواء على القول بإفادة المعاطاة الملكيّة شرعاً كO هو المختار، أو القول بإفادتها الإباحة الشرعيّة » اعتبارها

وان كO عن المشهور، لأنّ الحاصل هو البيع العرفي، والموضوع لأدلةّ اعتبار الشروط هو ما يصدق عليه عن
 .هذا كلامه قدّس سرهّ... البيع عند العرف

                                                           

  .٨٣: حاشية الإيروا+) ٣١٢(
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لكنّا قد أوضحنا سابقاً أنّ انطباق تلك الأدلّة موقوف على ثبوت الموضوعيّة عند الشارع أيضاً، فلابدّ 
معنى لأنْ يرتبّ الآثار الشرعيةّ  ¨كن الشمول والانطباق، إذْ لا من قبوله إفادتها الملكيّة كذلك، وإلاّ فلا

 .ـ موضوعاً لها أو يراه غ$ه راه ـي على ما لا
 .فO ذكره سهو من قلمه
 :وذكر دليلاً آخر حيث قال

الفساد وعدم تأثnه شيئاً، خرج ما هو محلّ : ولما عرفت من أنّ الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك
 .يغة، وبقي الباقيالخلاف ب& العلQء من حيث اللّزوم والعدم، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصّ 
يترتبّ عليه شيء من الآثار، لكنّ  فهO وإنْ قصدا البيع لكنّ الشارع � ¨ض ذلك، فهو بيع فاسد ولا

 .مقتضى الإجOع القائم على الإباحة الشرعيةّ في صورة استجOع الشرائط عدا الصّيغة، هو القول بالإباحة
 الطرفv يسلّم ماله إلى الآخر بعنوان أنه ملك له، وتكون إنهO لماّ قصدا التمليك، فكلّ من: وبتقرير آخر

مرخّصاً، إلاّ أنه قد قام الدليل الخارجي على الإباحة،  تصرفّاته واقعةً في ملكه، فكان كلّ منهO مملكّاً لا
 لكنه الإجOع

ة هو ما إذا كانت ـ والقدر المتيقّن من الإباح فلو كان لفظيّاً لشمل فاقد الشروط أيضاً  وهو دليلٌ لبيٌّ ـ
 .المعاطاة التي ليست ببيع واجدةً لجميع شرائط البيع

إلاّ أنه قد تقدّم أنّ الدليل العمدة في المعاطاة هو السّ$ة العقلائيةّ المتصّلة بزمن المعصوم وغ$ 
ة في المردوعة منه، فإنْ كانت قا¢ة على جواز التصرفّ فيO اخُذ بها حتى في صورة فقد الشرائط المعتبر 

البيع، كانت حجّةً شرعيّةً صالحةً لتخصيص الأدلّة اللفظيّة المعتبرة للشرائط، وللتقدّم على دليل اعتبارها 
إنْ كان لبيّاً، لقصوره عن الشمول لمورد السّ$ة، فتكون السّ$ة حينئذ هي الدّليل على جواز التصرفّ في 

 .المأخوذ بالمعاطاة الفاقدة لبعض الشرائط
إنْ تمّ قيام السّ$ة على جواز التصرّف مع فقد بعض الشرائط، فهي الدّليل على القول وبالجملة، 

بالإباحة، خلافاً للشيخ القائل بعدم الدّليل، وأمّا على القول بإفادتها الملكيّة، والأدلةّ المعتبرة للشرائط 
 .لفظيةّ، فالسّ$ة مخصّصة

 .ط في البيع رادعةً، لأنّ المعاطاة بيعتكون الأدلّة المعتبرة للشرائ لمَِ لا: فإنْ قلت
صةً بها، لكنّ عدم التخصيص منوط بكونها : قلت رادعيتّها عن السّ$ة منوطة بعدم كونها مخصَّ
 .وهذا دور... رادعة

صةً للعمومات المعتبرة للشرائط، وكونها كذلك : فإنْ قلت حجيّة السّ$ة هنا متوقفّة على كونها مخصِّ
العمومات لمورد السّ$ة، وهذا موقوف على كونها مخصّصةً، فكون السّ$ة موقوف على عدم شمول 

 .مخصّصة دوريّ 
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 قد أجبنا عن ذلك في الاصول في مباحث خبر الواحد، وفي: قلت
 .الإستصحاب، وذكرنا ملخّص ذلك في المباحث المتقدّمة

 .هذا غاية ما ¨كن أن يقال في المقام
لأنّ السّ$ة �ا هي ليست بحجّة، وإÂا حجيّتها من أجل كاشفيّتها لكنّ الإنصاف عدم ±اميّة ما ذكر، 

عن تقرير المعصوم إن كانت عقلائيةّ أو قوله إنْ كانت متشرّعيّة، ولولا إحراز ذلك � يكن لها حجيّة، وهو 
 .ـ مشكل والمفروض كون المعاطاة بيعاً  مع وجود العمومات المعتبرة للشرائط في البيع ـ

القول بأنّ المعاطاة تفيد الملك اللاّزم أو الجائز، والقول بأنّ حصول الملكيّة شرعاً منوط فرق بv  ولا
 .بالتصرّف أو التلف، والقول بعدم الإناطة كO هو الحق

وأمّا بناءً على ما ذهب إليه بعض الأكابر من أنها معاوضة مستقلّة تفيد الملك، وما ذهب إليه 
 .يعتبر فيها ما يعتبر فيه الملك، فالمعاطاة ليست ببيع، فلا لاالمشهور من أنها تفيد الإباحة 

ثم إنّ الشرائط المعتبرة في البيع على ثلاثة أقسام، لأن الدّليل على اعتباره، إمّا هو النصُّ المعتبر، أو 
 فهل جميع الشرائط معتبرة في المعاطاة أو فيه تفصيل؟. النصُّ غ$ المعتبر، أو الإجOع

إشكال في اعتباره في المعاطاة مع قصدهO البيع وكونها بيعاً  على اعتباره النصّ المعتبر، فلاأمّا ما قام 
 .شرعاً 

وأمّا ما ثبت بالإجOع، فرّ�ا يقال بأنّ القدر المتيقّن منه هو ما إذا كان المعاطاة بيعاً لازماً، وأمّا على 
د حليتّه الوضعيّة �ا قام عليه الإجOع شكّ، ـ ففي تقيّ  كO عليه المشهور القول بكونها بيعاً جائزاً ـ

 .والأصل عدمه
 وأمّا ما ثبت منها برواية ضعيفة عمل بها المشهور، فإنْ كان عمل

المشهور بها كاشفاً عن صدورها عن المعصوم، كانت كالنصّ المعتبر سنداً، وإلاّ بل يظنّ بصدورها بسبب 
 .، فيؤخذ بالقدر المتيقّن وهو ما إذا قلنا بأنهّ بيع لازمعمل المشهور بها، فحكمها حكم الدّليل اللبّي

 .وهذا ±ام الكلام في المقام
 هل يجري حكم الرّبا في المعاطاة؟

 :قوله
وRا ذكرنا يظهر وجه تحريم الرّبا فيها أيضاً وإنْ خصّصنا الحكم بالبيع، بل الظاهر التحريم حتى عند من 

 .  ... عرفيّة وإنْ � تفد الملك، بل معاوضة شرعيّة كQ اعترف بها الشهيديراها مفيدة للملك، لأنّها معاوضة  لا
 :أقول

 وهل يجري الرّبا في معاطاة المكيل والموزون؟
 :الأقوال في المعاطاة أربعة
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 .تفيد شرعاً إلاّ الإباحة إن المتعاطيv ينشآن البيع والتمليك، لكنّها لا: أحدها
 .يك شرعاً، وهل هو لازم أو جائز؟ قولانإنهّا تفيد البيع والتمل: والثا+
 .إن المعاطاة معاوضة مستقلةّ وليست ببيع: والثالث
 .البيع والتمليك إنهO يتعاطيان بقصد الإباحة لا: والرابع
إشكال في جريان الرّبا، لأن القدر  ـ فلا مع قصد المتعاطيv ذلك بأنها بيع وتفيد الملكيةّ ـ: أمّا على القول
فرق بv أنْ تكون  ـ بيع، ولا على التقدير المذكور ن الرّبا كونها في البيع، والمفروض أن المعاطاة ـالمتيقّن م

 فرق أيضاً بv أن تجعل الملكيّة منوطةً  الملكيّة جائزة أو لازمة، ولا
 .بالتصرّف أو التلف، فإنه إذا كانت بيعاً ترتبّ الحكم

ريان الربا مبنيٌّ على الخلاف في أنّ الرّبا مختصّة بالبيع بأنها معاوضة مستقلةّ، فج: وأمّا على القول
الأوّل، والمشهور هو الثا+، لقوله : إدريس والعلامّة في الإرشاد أو تجري في مطلق المعاوضات، فعن ابن

با(تعالى  لى رأس المال وقد حرمّ اللهّ الرّبا، سواء كانت ، لأنّ الرّبا هي الزّيادة ع)٣١٣()أحََلَّ اللهُّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ
 :المعاطاة بيعاً أو معاوضةً مستقلةّ، ومن النصوص الدالّة على ذلك

طالب كان يكره أن  بن أ° إنّ علي«: عبداللهّ عليه السّلام في حديث بص$ عن أ°  ـ خبر أ°١
دينة أجودهO، و� يكن على يكره يستبدل وسقاً من ±ر المدينة بوسقv من ±ر خيبر، لأنّ ±ر الم

 .)٣١٤(»الحلال
: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شع$؟ فقال«: عبداللهّ عليه السّلام أنه سئل  ـ وعن أ°٢

 .)٣١٥(»...يجوز إلاّ مثلاً �ثل لا
 .يخفى والحنطة والشع$ في باب الرّبا جنس واحد، كO لا

نقصان، الزائد والمستزيد في  الفضّة بالفضّة، مثلاً �ثل، ليس فيه زيادة ولا«:  ـ وفي صحيح الحلبي٣
 .)٣١٦(»النّار

 .فالرّبا جارية في المعاطاة حتىّ على القول بكونها معاملة مستقلّة
بأنها تفيد الإباحة شرعاً وإنْ قصدا البيع والتمليك، فرّ�ا يقال بعدم جريان الرّبا، لعدم : وأمّا على القول

لى هذا القول تثبت الحرمة التكليفيّة، وهي الملكيّة، لكنّ لحرمة الرّبا جهة التكليف والوضع معاً، فبناءً ع
 بيع فاسد،
 .موضوع للبحث عن الحرمة الوضعيّة وحينئذ، لا

                                                           

 .٢٧٥: سورة البقرة) ٣١٣(
 .»أجودهO«بدل » أدونهO«، وفيه ١:  من أبواب الرّبا، الرقم١٥، الباب ١٥١ / ١٨وسائل الشيعة ) ٣١٤(
 .٢:  من أبواب الرّبا، الرقم٨، الباب ١٣٨ / ١٨وسائل الشيعة ) ٣١٥(
 .١: أبواب الصرّف، الرقم من ١، الباب ١٦٥ / ١٨وسائل الشيعة ) ٣١٦(
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 :قوله
 .فتأمّل. يبعد أيضاً جريان الرّبا، لكونها معاوضةً عرفاً   الملك، فلا  ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطي& الإباحة لا

 :أقول
إنه وإنْ قصدا الإباحة إلاّ أنها بعوض، فبناءً على : وهذا هو القول الأخ$، وتقريب الجريان هو

جريان الرّبا في المعاطاة حتى على القول بأنها معاملة مستقلةّ تكون جاريةً هنا أيضاً، لما تقدّم من حرمة 
 .الرّبا في مطلق المعاوضات
 .لكنّه أمر بالتأمّل
ال المطلق الشامل للاستبدال من إن كان الاستبد: في الرواية» يستبدل«إن المراد من : ولعلّ وجهه

حيث الإباحة أو الملك، كانت الحرمة ثابتةً، لكنّ ظاهر اللَّفظ هو بدليةّ الشيء عن الشيء في حدّ نفسه 
من حيث عروض شيء عليه، والبدليّة الإباحيةّ ليست بدليةًّ عن الشيء في حدّ نفسه،  من جهة المكان لا

الك وليس أحد المالv بدلاً عن الآخر، فالإباحة بالعوض ليست إباحة لأن في الإباحة حيثيّة الترخيص من الم
. »الاستبدال«دليل على جريان الرّبا في الإباحة بالعوض، لعدم الاطلاق في  مطلقةً مجانيّة، لكنْ لا

 .الأعمّ من الملكيّة والإباحيةّ وبالجملة، فإنّ الرّبا تجري في مطلق المعاوضات الملكيةّ، لا
 .إن المعاطاة بيع، والقدر المتيقّن من أدلّة تحريم الرّبا هو البيع، فهي جارية في المعاطاة: وتلخّص

 هل تجري أحكام الخيار في المعاطاة؟  
 :قوله

معنى للخيار، وإنْ  وأمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزّوم، فيمكن نفيه على المشهور، لأنها إباحة عندهم، فلا
ويحتمل أنْ يفصّل ب& الخيارات ... إلاّ أن أثره يظهر بعد اللّزوم... يمكن القول بثبوت الخيارقلنا بإفادة الملك، ف

 .  ...المختصّة بالبيع
 :أقول

بأنها إنْ أفادت الملك فهي بيعٌ قبل اللزّوم، فلOذا : )٣١٧(عبارته مجملة، ولذا أشكل عليه بعض الأكابر
 م؟قال بعد اللزّو 

لكنّ الظاهر غفلة المستشكل عOّ سيذكره الشيخ في التنبيه السّابع، حيث نقل عن الشهيد الثا+ في 
، فمن ملزمات المعاطاة التصرفّ، »اللهم إلاّ أنْ يجعل المعاطاة جزء السّبب والتلف ±امه«: المسالك قوله

ـ  وهو التصرفّ أو التلف ء الآخر ـومنها التلف، وعلى هذا، فإنّ المعاطاة جزء لسبب، وبعد تحقّق الجز 
 .يصدق عنوان البيع يصدق البيع بالحمل الشائع، وأمّا قبل ذلك، فقد تحقق جزء السبب ولا

                                                           

 .١٥٥ / ١حاشية الإصفها+ ) ٣١٧(
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 .فالإشكال مندفع
إنّ المعاطاة تفيد الملك الجائز ويجري فيه الخيار، : و¨كن أن يحمل كلام الشيخ على أنّ المراد هو

 .لخيار، لأنّ الخيار يناسب اللّزومفإنْ لزم بأحد الملزمات ظهر أثر ا
 :هذا، وتفصيل الكلام بالنظر إلى الأقوال في المعاطاة أن يقال

بأنّ المتعاطيv ينشآن الإباحة من أوّل الأمر، كO ذهب إليه صاحب الجواهر، : أمّا على القول
 .معنى للخيار مطلقاً  فلا

لشيخ الكب$، ثبت فيها الخيارات الجارية في بأنها معاوضة مستقلّة، كO حÅ عن ا: وأمّا على القول
 .مطلق المعاوضات دون المختصّة بالبيع

يرتبّ إلاّ الإباحة، كO هو ظاهر المشهور،  بأنهO ينشآن البيع، لكنّ الشارع لا: وأمّا على القول
سبب حادث يفيد إلاّ الإباحة الشرعيّة، والملكيّة إÂا تحصل ب تجري الخيارات، لأنه بيع فاسد لا فلا
 .بالمعاطاة لا

أن موضوع أدلّة الخيارات هو البيع العرفي، وهو صادق عرفاً على فصل المتعاطيv، : يتوهّم ولا
 .فلابدّ من جريان تلك الأدلّة

يرتبّ حكOً من أحكامه على شيء � يجعله موضوعاً لذلك الحكم، والمفروض  لأنّ الشارع لا: وذلك
يعقل أنْ يرتبّ حكOً من أحكام   بيع فاسد، وإنْ كانت عند العرف بيعاً، ولاهنا أنّ المعاطاة عند الشارع

 !البيع على ما هو موضوع عند غ$ه وليس �وضوع عنده
بأنّ المعاطاة بيع لكنهّا جزء السّبب، والجزء الآخر هو التصرفّ الناقل أو التلف، : وأمّا على القول

يتم إلاّ بأحد الأمرين، أو هو  قتضي صدق عنوان البيع لكنهّ لا�عنى أنْ ي كO حكاه الشيخ عن المسالك، ـ
جزء للمقتضي وأحدهO الجزء الآخر، والتعب$ الأوّل أجود، وقريب منه كلام المحقق الخراسا+، إذ جعل 

ً . المقام نظ$اً لبيع السّلف كO تقدّم : ـ فقال الشيخ وبالجملة، فإنهّ بالتصرّف أو التلف يكون بيعاً شرعياّ
 .بثبوت الخيار وأنّ أثره يظهر بعد اللزّوم

معنى لانفكاك الأثر عن  ¨كن المساعدة عليه، لأنه إذا ثبت ظهر أثره عند ثبوته، إذْ لا أنه لا: والإنصاف
 ذي الأثر، وأمّا إنْ � يكن ثابتاً وإÂّا

 .المقتضي له موجود، فتحقّقه يكون بعد اللّزوم
ن البيع والتمليك، والملكيّة الشرعيّة متحقّقة من أوّل الأمر، لكنّها بيع بأنهOّ ينشآ : وأمّا على القول

جائز حتى يجيء شيء من الملزمات فيلزم، كO عليه الشيخ، فالظاهر أن عمومات أدلّة الخيار في البيع 
قوله عليه تعمّ البيع اللازّم والجائز، وكذا » البيّعان بالخيار ما � يفترقا فإذا افترقا وجب البيع«: مثل
لكنّ الإجOع . فإنه يعمّ المعاطاة المفيدة للملكيّة» صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام«: السّلام

 .قائم على عدم اللزّوم، فجعل الخيار من الشارع يستلزم اللّغويةّ وهو محال



 ١٩١

 .فالخيارات البيعيّة غ$ جارية في المعاطاة، على القول المختار
المعاطاة تفيد : في قولنا بأن الخيار حقٌّ وموضوعه عبارة عن حلّ العقد، والجواز ـ: ن يقالاللهّم إلاّ أ 
يخفى الفرق بv الحق  ـ حكمٌ وموضوعه هو الترادّ، فالخيار غ$ الجواز موضوعاً وحكOً، ولا الملك الجائز

 .والحكم، من حيث أن الأوّل يصالح عليه ويقبل السقوط والانتقال، بخلاف الحكم
يكونان سببv لمسبَّب واحد هو جواز الترادّ،  لو فرضنا أنّ الخيار والجواز واحد، فِلمَ لا: ور�ا يقال

 وقد أجاز الشيخ في الخيارات أن يكون للخيار الواحد سببان؟



 ١٩٢

  
 التنبيه الثا4

 :قوله
الإباحة من كلٍّ منهQ بالإعطاء، حصول التعاطي فعلاً من الطرّف&، فالملك أو : إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة هو

... الإباحة رأساً   يتحقّق المعاوضة ولا  فلو حصل الإعطاء من جانب واحد � يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته، فلا
ثم ... ورRا يدّعى انعقاد المعاطاة Rجردّ إيصال الثمن وأخذ المثمن... جعله من المعاطاة... إلاّ أنّ الظاهر من جQعة

 .  ...أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساً ... نه لو قلناإ 
 :أقول

 :الوجوه التي ذكرها الشيخ أربعة
الإعطاء فعلاً من الطرفv، سواء قلنا بإفادته الملكيّة أو :  ـ وهو القدر المتيقّن كO قال ـ: الأوّل
 .الإباحة

الطرف إيجاب، وأخذُ الآخر هو القبول، أن يكون الإعطاء من طرف واحد، فهو من هذا : والثا+
فتحقق البيع بإعطاء الواحد، وهو وإنْ � يصدق عليه عنوان المعاطاة، لكنّه في حكمها، إذ لفظ 

غ$ وارد في آية أو رواية حتى يدور الحكم مداره، وإÂا صحّحنا المعاطاة بعمومات أدلّة البيع، » المعاطاة«
 .فعلي كالقوليحيث قلنا بأنهّا تعمّ الإيجاب ال

إعطاء فعلي، بل الحاصل مجردّ إيصال الثمن، كدخول الحOّم  يكون في البv لفظ ولا أنْ لا: والثالث
 .ووضع الفلوس في الكوز، ونحو ذلك

 . ...يكون شيء من الإعطاء والإيصال أصلاً، وإÂّا الحاصل مجردّ المقاولة بقصد البيع أنْ لا: والرابع
 ؟Rاذا يتحقق المعاطاة

 :والتحقيق
 :إن للوجه الأوّل ثلاثة صور

 .الإعطاء من الطرفv والثمن غ$ متشخّص في الخارج وإنْ كان نقداً من النقود: الاولى
الإعطاء منهO، والثمن متشخّص كذلك، فيعطي الشيء في مقابل الثمن، وهذه الصّورة على : والثانية
 :قسمv، لأنه
 .عطي الثمن في مقابلهيكون آخذاً بقصد التملّك وي: تارةً 

 .بقصد التملكّ لكنْ يقصده عندما يدفع الثمن المتشخص المتعvّ  يكون آخذاً لا: واخُرى



 ١٩٣

بعشرة، فيأخذه ثم : بكم هذا؟ فيقول: أمّا الصّورة الاولى حيث الإعطاء من كليهO، بأن يسأله مثلاً
المشتري قبولاً، وأمّا إعطاء العشرة يخرج العشرة من كيسه، فيكون دفع البائع المال إيجاباً وأخذه من 

 .فأداء لما في الذمّة
وأمّا الصّورة الثانية، حيث الثمن متشخّص في الخارج، فيعطي المال في مقابل العشرة التي بيد 
 ًOالمشتري، فإنْ أخذه بقصد التملكّ بالعوض، فقد تحقّق القبول وتمّ البيع، وكان إعطاء العشرة تسلي

بقصد التملّك بالعوض وإÂّا كان مجردّ تناول خارجي  وإنْ أخذه لا. وليس بقبولللعوض الملتزم به 
 .للشيء، وأعطى العشرة بقصد التملكّ، كان القبول متحقّقاً بإعطائها
 فالإعطاء هو القبول، وعلى هذا، فلو أعطاه العشرة بقصد التمليك

 .±ليك وقبول كان وإيجابان لاالتملكّ بالعوض، وقع فاسداً، لأن المتحقّق في الخارج ±لي لا
 .هذا بالنسّبة إلى الوجه الأوّل

 :والوجه الثا+ يتصوّر بثلاثة صور كذلك
 . ...أن يعطي المتاع والثمن نسيئة إلى أجل معvّ : الاولى

 .فإعطاء هذا إيجاب والأخذ من ذاك قبول، وذمّته مشغولة بالثمن
لمثمن في ذمة البائع إلى أجل، ويكون بأخذه قابلاً، أن يعطي المشتري الثمن فيوجب ويكون ا: الثانية
 .وهذا بيع سلم
أنْ يعطي المشتري الثمن عوضاً بعنوان الاشتراء، ويأخذه الآخر على أن يكون بيعاً للمثمن : والثالثة
 .الذي في ذمّته

د أخذ ¨كننا تصوّره، لأن ذلك قد أعطى بعنوان الاشتراء والآخذ ق وهذا ما صوّره الشيخ، ونحن لا
قولاً بالنسبة إلى  فعلاً ولا العوض، وكيف يكون أخذ العوض بيعاً للمعوّض، مع أنه � يحقّق إنشاءً لا

 بيعه؟
نعم، القرائن الخارجيّة تفيد ذلك، لكنّ إنشاء التمليك يحتاج إلى دالّ يدلّ عليه من فعل أو قول، 

 .وهو غ$ موجود
ن المثمن في يد المشتري، كO لو كان قد استأجر داراً إنه ر�ا يكو : واضُيف هنا صورة رابعة، وذلك

يكون إعطاؤه الثمن اشتراءً : ثم جاء إلى المالك يشتريها منه، فيعطيه الثمن وهو في الدار، يقول الشيخ
 .وأخذ المالك الثمن بيع، وهذا عندنا غ$ تام، لأن البيع يحتاج إلى إنشاء قولاً أو فعلاً وهو مفقود

ك من عا� النفس، فإن كان حقيقة البيع عبارةً عن العز¨ة النفسانيةّ فقط، والإنشاء قولاً نعم، إن التملي
 أو فعلاً كاشف ومبرز لتلك العز¨ة، تمّ ما ذكره

 .الشيخ من أنه بالأخذ من المالك يتحقّق



 ١٩٤

إلاّ بالفعل أو تتحقّق  وأمّا بناءً على أنّ البيع هو أن يتحقّق للعز¨ة المزبورة خارجيّة، والخارجيّة لا
 .يتمّ ما ذكره القول، فلا

 .في هذه الصّورة في السّلم ولا نوافق على كلام الشيخ، لا إذن، لا
إعطاء للثمن من  أن يكون الثمن موجوداً من قبل عند مالك الدار، فلا: وصورة خامسة وهي

 .إشكال فيه أصلاً وهذا لا. المشتري، غ$ أن المالك يعطي الدار، فهو موجب والمشتري قابل بالأخذ
قول وفعل، وقد مثلّ الشيخ �ا تعارف بv النّاس من  الوجه الثالث، أنْ يكون وصول وإيصال بلا

أخذ الماء مع غيبة السقّاء والخضروات ونحوها ووضع الفلوس في المكان المعدّ له، وكدخول الحOم ووضع 
 .الاجُرة في الكوز مع غيبة الحOّمي

 .وسيأ{.  يقسّم هذا الوجه إلى قسمvولقد كان الأولى أنْ 
وضع الأجناس في المكان الخاصّ بها وأسعارها مكتوبة عليها، فيأ{ المشتري ويأخذ : ومن أمثلة المقام

 .ما يريده منها ويضع الثمن في محلّه المعvّ له
 :قوله

 .  ...ورRا يدّعى انعقاد المعاطاة Rجردّ إيصال الثمن وأخذ المثمن
 :أقول
 يدّعى أن هذا بيع، لأن المناط في البيع وصول العوضv إلى طرفي المعاملة مع تراضيهO، ر�ا

 .حاجة إلى قول أو فعل فلا
يحقّقه إلاّ الفعل أو القول وهذا هو البيع لغةً  لكنّ البيع إنشاء ±ليك عv بعوض، فلابدّ من الإنشاء، ولا

 وعرفاً، وهو المتسا� عليه بv الأصحاب،
 .الوصول والإيصال ليس ببيعفمجردّ 

إن وضع المتاع وسعره مكتوب عليه إذنٌ عامٌّ لمن يريد المعاملة، بأن يضع : نعم، ¨كن أنْ يقال
الثمن المعvّ في المكان المعدّ له ويأخذ المتاع ويتملكّه عوضاً عن الثمن الذي يضعه، فإنْ تمّ استكشاف 

 . تامهذا الإذن في ±لّك المشتري، فO ذكره الشيخ
يعتبر في المعاملة المعاطاتيّة كلّ ما يعتبر في اللفّظيّة، بل إنّ نفس وضع  بأنه لا: أللهم إلاّ أن يقال

المتاع هناك بيع وإعطاء لكليّ المشتري، ثم يتعvَّ هذا الكليّ �جيء الشخص وأخذه ووضع القيمة في 
 .مكانه

 .يحقّق البيع  والإيصال لافإنْ صحّ بشيء من هذه التكلفّات فهو، وإلاّ، فالوصول
إيصال، كO لو كانت الدار عند المشتري، وكان لهذا المستأجر مال عند  وأمّا لو كان وصول ولا

 .صاحب الدار، فتراضيا بأن تكون الدار للمشتري والثمن هو المال الموجود من قبل لدى صاحبها
 .تسمّى بيعاً أصلاً فهذه الصّورة لا



 ١٩٥

 :الوجه الراّبع
 :يخقال الش

 .وأمّا على القول بالإباحة، فالإشكال المتقدّم هنا آكد. يبعد صحّته مع صدق البيع عليه بناءً على الملك  لا
. إن المقاولة �الها من المفهوم مباينة للمعاملة، والقول بأنها نحو من المعاملة ممنوع: والإنصاف

بعت وملكّت، كان بيعاً، بناءً على عدم لزوم نعم، لو كان في ضمن المقاولة إنشاء ±ليك وإنْ � يكن بلفظ 
 .لفظ خاصٍّ في البيع وأنه يكفي كلOّ يتمشىّ به البيع

 .وهذا ±ام الكلام في الوجوه
يخفى أنه مبنيّ على إفادة المعاطاة الملك، وأمّا بناءً على القول بإفادتها الإباحة، فإن كان المراد  ولا

ؤثرة بأيّ نحو من الإنحاء افُيدت، وإنْ كان المراد الإباحة الشرعيّة، اشُكل بأس، لأنها م الإباحة المالكيّة فلا
 .الأمر في كث$ من الصّور



 ١٩٦

  
 التنبيه الثالث

 :قوله
 nناً، كالدراهم والدنانr تعارف جعله Qّيّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة مع كون أحد العوض& م�

وأمّا مع كون العوض& من غnها، . صاحب الثمن هو المشتري ما � يصرّح بالخلافوالفلوس المسكوكة واضح، فإنّ 
فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم والدينار هو الثمن وصاحبه ... فالثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن في العوضيّة

 .هو المشتري
 :أقول

فلابدّ من طريق لتمييز أحدهO عن الآخر، ـ  كO ذكر الشيخ إنه لماّ كانت المعاطاة بالإعطائv ـ
 .]١[بخلاف المعاملة اللفظيّة، فإنهّ باللفّظ يتميّزان، فعقد هذا التنبيه لهذا الغرض

 يكون أحد العوضv مOّ تعارف جعله Éناً، فصاحب الثمن هو: فتارةً 
 
 عن مفهوم المشتري، لأنهOّ من الامور إنّ الغرض من هذا الأمر ليس هو ±ييز مفهوم البائع:  وقال المحقق الخو�]١[

أنّ الغرض  تحتاج إلى البيان، ضرورة أن من أنشأ البيع يسمّى بائعاً ومن يقبل ذلك يسمّى مشترياً، ولا  الواضحة التي لا
 عن من ذلك هو ±يزّ أحدهO عن الآخر في الشبهات المصداقيةّ، بأنْ يوجد بيع معاطا{ في الخارج و� ¨يزّ فيه البائع

بل الغرض الأقصى من . صلة له بالمقام المشتري من جهة الامور الخارجيّة، بديهة أن ذلك راجع إلى باب المرافعات ولا
Oيستوضح مقدار صدقه Åا هو التعرضّ لمفهومي البائع والمشتري سعةً وضيقاً، لÂّعقد هذا الأمر إ... 

 .المشتري فالتمّييز حاصل
 .)٣١٨(الثمن وآخذ المثمن، والبائع دافع المثمن وآخذ الثمنالمشتري دافع : قال الراغب

لكنّ هذا بالنظر إلى الغالب، إذ الثمن غالباً متمحّض في جهة الماليّة، كالدراهم والدنان$، والمثمن 
 والطعام لأن يأكله، بخلاف غالباً هو المتاع الذي يطلبه الإنسان لرفع الحاجة، كالثوب يشتريه لأن يلبسه

 .الدرهم فإنه بشخصه غ$ رافع لحاجة من الحاجات
فالثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن في العوضيّة، كO لو : يكون العوضان عينv، قال الشيخ: واخرى

 أعطى الحنطة في مقابل اللحّم قاصداً أن هذا
 

 .)٣١٩(ومرجعه في الحقيقة إلى الشبهة المفهوميّة
                                                           

 .٢٦٠: المفردات في غريب القرآن) ٣١٨(
 .١٧٢ / ١الفقاهة مصباح ) ٣١٩(



 ١٩٧

إن الشبهة المفهوميّة إÂّا هي حيث يكون قدرٌ متيقَّن، فيشكّ في دخول الزائد عليه في المفهوم وعدم : وفيه
دخوله، وإذا كان البائع هو من أنشأ البيع والمشتري هو من يقبل ذلك، فالأمر دائر بv الوجود والعدم، لأنّ البائع إمّا 

 .فتدبرّ. فليس المورد من الشبهة المفهوميةّ. لا يكون قد أنشأ البيع أوْ 
أنّ الشيخ يعتبر :  ففيه)٣٢٠(...بأنّ هذا ليس من تنبيهات المعاطاة لعدم اختصاصه بها: وأمّا قول المحقق الخراسا+

إنْ كان ظهور فالتمييز حاصل، وإلاّ يصح، وعليه، ف  في ألفاظ البيع انعقاد الظهّور في اللفّظ حتى يتحقّق العقد وإلاّ فلا
 .حاجة معه إلى التمييز  فالعقد باطل ولا

 .المقدار من الحنطة يساوي درهOً هو Éن اللّحم، فيصدق عرفاً أنه اشترى اللّحم بالحنطة
 .هذا كلامه
أيّ تأث$ لقصد أنّ هذا المقدار من الحنطة يساوي درهOً في أن يكون هذا هو المثمن : فإنْ قيل
 دون الآخر؟
لعلهّ يريد أن الذي يقصد ذلك يلحظ الحنطة مالاً من الأموال ويجردّها عن خصوصيّتها، : قلت

 .محالة فيكون شأنها شأن الدرهم والدينار، فتكون هي الثمن لا
 .وإذا انعكس انعكس الصّدق: وبهذا البيان يتّضح مراده من قوله

 :قوله
 الآخر من دون نيّة قيام أحدهQ مقام الثمن في العوضيّة، أو لوحظ ولو � يلاحظ إلاّ كون أحدهQ بدلاً عن

Qالقيمة في كليه ...Qأو كونها ... أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطي أوّلاً... ففي كونه بيعاً وشراءً بالنسبة كلّ منه
 .  ...يخلو ثانيها عن قوّة لا. وجوه... أو كونها معاوضة مستقلّة... معاطاة مصلحة
 :أقول

 :قد ذكر أربعة وجوه
المشتري دافع : كونه بيعاً وشراء بالنسبة إلى كلٍّ منهO، وهذا موافق لكلام الراغب حيث قال: أوّلها

هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناضٍّ وسلعة، فأمّا . الثمن وآخذ المثمن والبائع دافع المثمن وآخذ الثمن
 .)٣٢١(...وّر كلّ واحد منهO مشترياً وبائعاً إذا كانت بيع سلعة بسلعة صحّ أن يتص

إلاّ أن كون كلٍّ منهO بائعاً ومشترياً باعتبارين غ$ واضح، لأن البائع هو الذي ¨لكّ بالعوض 
يجتمعان   لاوالمشتري هو الذي يقبل ما فعله البائع، وعليه، فعنوان البائع والمشتري متقابلان، والمتقابلان

 برهاناً، فكيف يعقل أن يكون كلّ منهO بائعاً ومشترياً باعتبارين؟
 :يقول الشيخ

                                                           

 .١٧: حاشية المكاسب) ٣٢٠(
 .٢٦٠: المفردات في غريب القرآن) ٣٢١(



 ١٩٨

 . ...والإشتراء ترك شيء والأخذ بغnه
إنه يصدق على البائع والمشتري كليهO، بل الاشتراء قبول الشراء �عنى البيع، فO ذكره : وفيه

 .¨كن المساعدة عليه لا
إنه يتحقّق التمييز بينهO بالأوليّة والثانويةّ، : بالنسبة إلى من يعطي أوّلاً، يعنيكونه بيعاً : والثا+

لأنّ الذي يعطي أوّلاً يكون اعطاؤه دالاً على التمليك، والمشتري يقبل ±ليك ذاك ثم يعطي ماله إياّه وفاءً 
 .لما التزم به
ه Éناً كالدراهم والدنان$، أو كان هذا الوجه متv جدّاً، سواء كان العوضان مO تعارف جعل: أقول

Oمن غ$ه Oمن ذلك دون الآخر، أو كان كلاه Oأحده. 
 .�ا لو وقع الإعطاء من كليهO في آن واحد: لكنّه ينتقض

كونه معاطاة مصالحة، لأنّ المصالحة �عنى التسا� على شيء، ولذا حملوا الرواية الواردة في : الثالث
 .لك ما عندك، ولي ما عندي، على الصلح: هقول أحد الشريكv لصاحب

 :أقول
إنه يتوقف على أنه يكون الصّلح غ$ محتاج إلى الإيجاب والقبول، وأنه يكفي قولهO تصالحنا، فإنْ : فيه

 الصّلح يحتاج إلى القبول كO عليه الأصحاب، فأيهOّ هنا الموجب بأن: مانع، وأما على القول قلنا بذلك، فلا
 بل؟وأيهOّ القا

 .هذا أوّلاً
يكفي التسا� الحاصل خارجاً فإنه نتيجة  إن الصّلح له معنىً خاصّ لابدّ من انشائه، ولا: وثانياً 

 .يصلح لأنْ يكون انشاءً  دلالة له على التصالح والتسا�، ولا التصالح، والإعطاء لا
 .كونه معاوضة مستقلةّ خارجة عن العناوين المتعارفة: الرابع

 .لى شمول العمومات لمثل هذه المعاملةوهذا يتوقف ع
 :وبعد أنْ ذكرنا الوجوه الأربعة في المسألة، نقول

 هل المراد من الامتياز هو الامتياز الواقعي أو الامتياز في مقام الإحراز؟
فيO لو كان أحد العوضv مO تعارف جعله Éناً أنْ يكون صاحب الثمن هو  ظاهر كلامه ـ

فيO لو كان العوضان  ستكشاف الامتياز بينهO في مقام الإحراز والعلم، لكنّ كلامه ــ أنه يريد ا المشتري
ـ ينافي ذلك، لأنّ  من غ$ الدراهم والدنان$، حيث قال بأن الثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن في العوضيةّ

 .ربط له �قام الاستكشاف والإحراز القصد وعدمه يتعلّق بالواقع، ولا
 يكون الإحراز والاستكشاف فيO لو كان العوضان من الدراهم والدنان$، أو كان وأيضاً، كيف

 الاعطاء من الطرفv معاً في آن واحد؟



 ١٩٩

أن ±ليك المال بعوض يدخل في ملكه، هو البيع، والبائع من هو متلبّس بهذا المبدء، : وتنقيح المقام
تحقّق التمييز الواقعي بينهO، لكن الداعي والمشتري من يقبل فعل البائع ويكون مطاوعاً له، وهكذا ي

يختلف، فالبائع غالباً يريد تحصيل الربح، والمشتري غالباً يريد رفع الحاجة �ا يأخذ، فالامتياز الواقعي 
موجود، والامتياز في الدواعي موجود غالباً، ومقابل الغالب ما ر�ا يكون للطرفv غرض رفع الحاجة، إلاّ 

 أنّ توافق الدّاعي
 .يقتضي ارتفاع التمييز الواقعي بينهO لا

 لكن ما هو الطريق إلى استكشاف هذا التمييز الواقعي؟
الوجهان الأوّل والثا+، ¨كن المساعدة عليهO، فإنّ ظاهر الحال أن يكون معطي الثمن هو المشتري، 

 .بح بذلكحيث يعطيه ليأخذ المتاع ويرفع به حاجته، وصاحب المتاع يريد بيعه وتحصيل الر 
أثر له، بل لابدّ فيها من أمارة  يوجب إلاّ الظنّ، والظن في الموضوعات لا ظهور الحال لا: فإن قلت

 .شرعيّة من البيّنة أو اليد
ـ دالا£ على حجيةّ  وهو السّ$ة العقلائية يبعد أن يكون الدالّ على حجيةّ ظواهر الألفاظ ـ لا: قلت

ي يقصد قيام ما بيده مقام المثمن في العوضيّة، إن كان ظاهر حاله هو ظواهر الأحوال والأفعال، وكذا الذ
 .الإعطاء لأخذ المتاع لرفع الحاجة

ندري أيهOّ المعطي ليأخذ  وأمّا حيث يكون كلّ منهO عنده متاع، أو عنده الدّرهم والدينار، ولا
 منهO بائعاً ومشترياً باعتبارين، يعقل أن يكون كلّ  ويرفع به الحاجة، وأيهOّ المعطي بقصد الاسترباح، فلا

لأن معنى البيع هو التمليك بالعوض ودخول العوض في ملكه، فيقبل المشتري ذلك، فلو كان هذا البائع 
 .مشترياً أيضاً كان معناه اشتراء ما ±لكّه، وهذا غ$ معقول

 .يجتمعان ي متقابلان لامضافاً إلى أنّ الاشتراء قبول الشرّاء كO تقدّم، وأن عنوان البائع والمشتر 
أمّا أنْ يكون المعطي الأوّل هو البائع والآخذ هو المشتري، فقد قوّاه الشيخ، وأيدّه بعض مشايخنا 

 .]١[رضوان اللهّ تعالى عليهم
 

 إذا كان التعاطي تدريجياًّ يكون الأوّل بايعاً والمعطي:  قال المحقق النائيني]١[
 ن المفروض هو الجهل بقصدهOدليل عليه، لأ  لكن الإنصاف أنْ لا

نعم، غاية ما في الباب هو أنّ ظاهر الإعطاء ... التمليك بالعوض، أو أنّ أيهOّ الذي قصد ذلك وأيهOّ القابل
الأوّل هو التمليك الابتدا�، والإعطاء الثا+ ليس فيه هذا الظهور، لكن ليس فيه ظهور أن يكون قبولاً 

يكفي لأن يكون ظاهراً في القبول والمطاوعة، ولو فرضنا  تمليك الابتدا� لاكذلك، ومجردّ عدم الظهور في ال
 .حصول الظن بذلك، فإن هذا الظن ليس بحجّة
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 .هذا، مضافاً إلى انتقاضه �ا لو أعطيا معاً 
 

أن البائع   ، لاأخ$اً مشترياً، وفيO إذا وقع التعاطي دفعةً، ففي ±ييز البائع عن المشتري إشكال، �عنى أنه مشكل واقعاً 
واقع له إلاّ الإبهام، لأنّ كلّ واحد من الإعطائv صالح لأنْ يقع به الإيجاب   متميزّ عن المشتري واقعاً وغ$ معvّ بل لا

معvّ في البv بحسب الواقع، فيكون تخصيص أحدهO لأنْ يقع به الإيجاب والآخر القبول، تخصيصاً   والقبول واقعاً، ولا
ن ورفع اليد عن ترتيب الآثار المختصّة على خصوص من غ$ مخصّص، و  حينئذ، لابدّ من الحكم بوقوع البيع، لأنه المتيقَّ

 .)٣٢٢(البيع أو الشرّاء والبائع أو المشتري
 .أمّا ما ذكره أوّلاً، فقد ذكر السيّد الجدّ الإشكال فيه: أقول

إنّ مسلكه في حقيقة البيع هو أنه عبارة عن التبديل في : تعاطي دفعةً، ففيهوأمّا ما ذكره بالنسبة إلى وقوع ال
طرفي الإضافة، فيكون البائع هو من يقوم بذلك، والمشتري هو من يطاوعه فيه، وحينئذ، يتحقّق التمييز، بل إنّ قوله 

 صريحٌ في ذلك، فأين المشكل؟» لابدّ من الحكم بوقوع البيع لأنه المتيقن«
ا بأن أحدهO المعvّ قصد التمليك بعوض، فواضح أن يكون هذا هو البائع وطرفه هو فإنْ علمن

 .المشتري، سواء كان هذا القاصد دافعاً أوّلاً أو ثانياً، دفع ديناراً مثلاً أو متاعاً 
وإنْ علمنا بأن أحدهO غ$ المعvّ قاصد لذلك، فهنا علم إجOلي بأن أحدهO بائع والآخر مشتر 

 .أكo ولا
 .]١[وإنْ علمنا أنّ أحداً منهO � يقصد ذلك، احتمل أن تكون معاوضة مستقلةّ

لكن يتوقفّ صحّتها على شمول عمومات المعاملات لمثل ذلك، فإنْ قلنا باختصاصها بالمعاملات 
 .مانع ـ كان الواقع باطلاً، وإنْ قلنا بعدم الاختصاص بذلك، فلا كO ذهب إليه جمع المتداولة ـ
 
أنْ يكون ذلك معاوضةً مستقلةّ، من غ$ أنْ يدخل هذا تحت أحد : ل اختاره المحقق الخو�، إذ قال ب]١[

ريب أنّ أمثال هذه المعاملة   العناوين المتعارفة، وهذا هو الصّحيح عندنا، وتدلّ على صحّته آية التجارة عن تراض، ولا
 .)٣٢٣(كث$ة في العرف
 .يخفى  ة المباركة ونحوها أشار السيّد الجدّ كO لاوإلى الآي

                                                           

 .٢٠٣ / ١المكاسب والبيع ) ٣٢٢(
 .١٧٥ / ١مصباح الفقاهة ) ٣٢٣(
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 التّنبيه الرابع

 :قال الشيخ قدّس سرّه
 .  ...ـ يتصوّر بحسب قصد المتعاطي& على وجوه وهو إعطاء كلّ منهQ الآخر ماله إن أصل المعاطاة ـ

 :أقول
 :ذكر الشيخ وجوهاً أربعة، إلاّ أن الوجوه بحسب التصوّر أكo من ذلك

العوض، إمّا عوض عن المال : المعطي، إمّا قاصد للتمليك وإمّا قاصد للإباحة، وعلى كلّ منهOلأن 
ـ إمّا هو  العوض عن المال الذي ¨لّكه أو يبيحه الطرف، وإمّا عوض عن نفس التمليك أو الإباحة، والأوّل ـ

 .مال، بأنْ ¨لكّ مالاً عن مال، وإمّا هو فعل من الأفعال
أن ¨لك مالاً بعوض، أعمّ من أن يكون العوض مالاً، أو يكون فعلاً كهبة :  الوجوهوالعمدة من هذه

 .مال، أو يكون إباحةً له في تصرفّ له في مال من أمواله
 .ونحن نتعرضّ لما تعرضّ له الشيخ

 : قال الشيخففي الوجه الأوّل،
يكون في   لاً ومتملّكاً بإزاء ما يدفعه، فلاأن يقصد كلٌّ منهQ �ليك ماله Rال الآخر، فيكون الآخر في أخذه قاب

 . ...دفعه العوض إنشاء �ليك بل دفع لما التزمه على نفسه بأزاء ما �لكّه
 :أقول
 أن ±ليكه بعوض إيجاب، وأخذ الطرف قبول وبه يتمّ البيع،: يعني

دخل  لإعطاء والأخذ، ولاوإعطاء الثمن بعد ذلك وفاءٌ لما التزم به على نفسه، فمقوّم البيع المعاطا{ هو ا
� يدفع المشتري الثمّن � يضرّ �الكيّة البائع، ولو مات  لإعطاء المشتري في حقيقة البيع، وعلى هذا، فلو
 . ...الآخذ قبل دفع ماله مات بعد ±ام المعاطاة

 .أو إفلاسهفلو كان الإعطاء الثا+ قبولاً، � تكن المعاملة متحقّقة بامتناع المشتري من ذلك أو موته 
إذ التعب$ عن الإعطاء والأخذ بالمعاطاة مسامحة عند الشيخ نفسه، إذ تسمية هذه : وهنا إشكال

ـ يريدون به المعاملة  مع عدم صدق ذلك عليها لغة المعاملة بالمعاطاة إÂا هو اصطلاح في عرف الفقهاء ـ
: نحاة والصرفيّون في هيئة المفاعلة من أنهّالفعليّة في قبال القوليةّ، وكأنّ نظره الشرّيف إلى ما قرّره ال

يقتسOن فاعلاً ومفعولاً لفظاً ويشتركان معنىً، هذا هو المشهور بينهم، حتى أّ+ أتذكر أنّ الشيخ نجم 
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 على قيام المبدء بفاعله، أنّ هيئة فَعَلَ إÂا تدلّ :  أيضاً موافق على هذا، وهم يقصدون من ذلك)٣٢٤(الأ¢ة
ضارب زيد عمراً، فزيد فاعل وعمر مفعول، لكن هذه : وهيئة فاعل تدلّ على قيام المبدء باثنv، فنقول

الفاعليّة والمفعوليّة صوريةّ، أمّا في المعنى فهO شريكان، أي كلّ منهO فاعل ومفعول، في قبال التفاعل 
ضارب زيد وعمرو، ضارب زيد : يقال ع عمرو، تضاربا، إذ لاتضارب زيد وعمر، تضارب زيد م: حيث نقول

 .مع عمرو، ضاربا
vالصرّفي vذكره الشيخ قدّس سرهّ مبني على هذا المشهور ب Oف. 

أن الأمر ليس كذلك، ففي الكتاب والسنّة واستعOلات الفصحاء موارد كث$ة قد : لكن الإنصاف
طالع زيد الكتاب، خاطب زيد القوم، ساعد : م بواحد فقط، مثلاستعملت فيها هيئة فاَعَلَ في المبدء القائ

 . فO ذهب إليه الصرفيّون هنا اشتباه)٣٢٦()وَواعَدْنا مُوسى ثلاَثَ& لَيلَْةً ( )٣٢٥()كيَْفَ يوُاري سَوْأةََ أخَيهِ (زيد 
فقيام المبدء بواحد متوجّهاً إلى الغ$، فالنسبة قوامها : نعم، التفاعل يصدر من اثنv، أما المفاعلة

 .أن الفعل يصدر من كليهO بالاثنv لا
 .اصطلاحاً أو مسامحةً  إن المعاطاة هنا صادقة حقيقةً لا: وتلخّص

 .فالإشكال مندفع
ده، فلO إن البائع والمشتري كلّ منهO مالك لما بي: وأورد الم$زا الاستاذ قدّس سرّه �ا هذا شرحه

يبيع البائع يبدّل طرف الإضافة في ملكيتّه، فتملكّه محفوظ، وإضافة الملكيّة إلى نفسه محفوظة، لكن 
 .المتبدّل بالبيع هو طرف الإضافة

إضافة الملكيّة كانت متعلقّةً بالدار، فالإضافة محفوظة وهو المالك، لكنّ طرف الإضافة، أي : مثلاً
خلاف الإرث، فإنّ المتبدّل هناك هو المضاف، والملكيةّ والمملوك، محفوظان، الدّار، تبدّل إلى شيء آخر، ب

 .وبخلاف الهبة، فإنّ المتبدّل نفس الإضافة، فبالهبة تنقطع الإضافة منه وتتصّل بغ$ه
ثم إنهّ إن كان البيع لفظيّاً، كان معناه ±ليك المتاع بعوض الثمن، فقد بدّل المتاع بالثمن ووضع الثمن في 

ملكّتك هذا بأن يكون ذاك قا¢اً مقام هذا في ملكيّتي، فالبائع يورد : ان المتاع، فمعنى بعت هذا بذاكمك
 ملك المشتري في

 .البائع والمشتري إذا قبل، فقد قبل هذا الذي فعله... ملكيتّه عوضاً عOّ أخرجه

                                                           

بغية الوعاة في طبقات (كتاب كO في » نجم الأ¢ّة«، الملقّب بـ٦٨٦  بن الحسن الاسترآبادي الإمامي، المتوفىّ سنة هو الشيخ رضيّ الدين محمّد) ٣٢٤(
، ١٠٤ ـ ٩٦ / ١للحافظ جلال الدين السّيوطي، له شرح الكافية في النحو، وشرح الشّافية في الصرّف، انظر كلامه في شرح الشّافية ) اللغّويv والنحاة

 .الطبعة المحقّقة الحديثة
 .٣١: سورة المائدة) ٣٢٥(
 .١٤٢: سورة الأعراف) ٣٢٦(
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يدلّ على غ$  لخارجي، ولايدلّ إلاّ على التسليط ا وأمّا العمل الخارجي، فهو ليس إلا الإعطاء، ولا
التمليك، أمّا دلالته على أنهّ ±ليك في مقابل عوض يقوم مقام هذا المال المعطى، فلا، فكون العوض قا¢اً 

 .لسان له دليل عليه لفظي، والفعل لا مقام الملك لا
ن أخذه دليل عليه، وإنْ كا ثمّ الآخذ، إن كان أخذه بقصد جعل العوض قا¢اً مقام المعوَّض، فلا

بقصد الضOن فهو قبول للهبة، والمفروض أن  بقصد ضOن المثل أو القيمة، فهذا قرض، وإن كان أخذ لا
 .يقصد القرض والهبة البائع لا

 .فيكون الأخذ مقدّمة لإعطاء الثمن، وإعطاء الثمن هو القبول... إذن، الأخذ ليس قبولاً
ـ قبل إعطاء  مثلاً عطاء والأخذ، ولذا، فلو مات ـيكفي الإ  إذن، لابدّ من التعاطي من الطرفv، ولا

 .الثمن بطلت المعاملة، خلافاً للشيخ القائل بتحقّقها
 .أن الحق مع الشيخ، فالإعطاء إيجاب والأخذ قبول، والمعاطاة صادقة: لكنّ الإنصاف

ع، حيث أمّا أن الفعل الخارجي ليس له لسان، فهذا متv، والمحقّق خارجاً هو التسليط من البائ
 .يدخل متاعه في ملك المشتري

أخذه للمتاع ليس بقبول، بل القبول يحصل بأنْ يعطي المشتري الثمن ويدخله في ملك : تقولون
 .البائع
إذا كان إعطاء البائع إيجاباً منه، وأخذ المشتري ليس بقبول، فإنْ أعطى المشتري، فقد ملّك البائع : نقول

 ض أنالثمن وهو ¨لكه بالأخذ، والمفرو 
قبول من المشتري، وإيجاب من  أخذ البائع الثمن ليس بقبول، فهنا قد تحقق إيجاب من البائع بلا

يكون إيجاباً،  قبول من البائع، فهنا إيجابان، وما الدّليل على أنْ يكون إعطاء المشتري قبولاً ولا المشتري بلا
 لسان له كO ذكرتم؟ مع أن الفعل لا
 .أن إعطاء المشتري قبول، وأن الذي يعطيه عوض عOّ أخذههنا قرينة على : فإن قيل
ضيةّ عOّ سيعطيه : قلنا نفس القرينة موجودة على أنّ إعطاء البائع للمتاع كان بعنوان المعوَّ
 .المشتري

وبالجملة، إذا كان البائع يعطي المتاع بقصد المعوّضيّة عن مال المشتري، والمشتري يأخذ المتاع على 
على ما  ئع، فأخذه قبول، وإنْ � يعط البائع بقصد المعوضيّة، أو كان الأخذ من المشتري لاما قصده البا

 .قصده البائع، فالبيع غ$ حاصل
 .فالحقّ مع الشيخ قدّس سرهّ

 : قال الشّيخ قدّس سرهّوفي الوجه الثا4،
 بأزاء �ليك، فالمقاولة ب& التمليك& أنْ يقصد كلٌّ منهQ �ليك الآخر ماله بأزاء �ليك ماله إيّاه، فيكون �ليكاً 

 .  ...الملك&  لا
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كأنّ مراد الشّيخ أنْ ¨لكّ المال في مقابل فعل الطّرف الآخر الذي : فقال المحقق الخراسا+ قدّس سرهّ
 .هو عبارة عن التمليك، كO ذكرنا في عمل الحرّ 

 . أنه ±ليكان، أحدهO بأزاء الآخرلكنّ هذا الاحتOل غ$ آت في كلام الشيخ، إذ كلامه نصّ صريح في
 بخلاف الوجه يكون أخذ الطرف الآخر قبولاً ـ إنه في هذا الوجه لا

 .ـ لأنّ ±ليك هذا الجانب منوط بتمليك الجانب الآخر، فO � ¨لكّ ذاك � يتحقق التمليك من هذا الأوّل
 . ...هذا بعيد عن معنى البيع: قال الشيخ

فيه المقابلة بv الملكv، وليس بهبة معوّضة، إذْ فيها يحصل الملكية للطرف لأنّ البيع هو ما يكون 
vالتمليك vا يصدر منه التمليك عوضاً عن ±ليك الأوّل، فليس كهبة معاوضة بÂالآخذ �جردّ الأخذ، وإ. 

 .يبقى أنه إمّا مصالحة وإمّا معاوضة مستقلّة
 .هذا ملخّص كلامه قدّس سرهّ

 :وأقول
ي الشيء بقصد التمليك في مقابل ±ليك الآخر الثمن، وتكون المعاوضة بv المتاع والفعل، يعط: تارة

¨لّك مالاً بعوض ±ليك الغ$، �عنى أن يكون المال من : وأخرى. كO ¨لَّك المال بأزاء خياطة الآخر للثوب
 للOل الذي يعطيه الطرف ـ معوّضاً  وهو التمليك الغ$ عوضاً عن ±ليك هذا، فلOّ ¨لكّ يجعل فعله ـ

 .الآخر
 .وهاتان الصّورتان خارجتان عن كلام الشيخ، وسنتكلّم عليهO فيO بعد

 .يجعل ±ليك الغ$ معوّضاً عن ±ليك نفسه، فالعوض والمعوَّض كلاهO هو التمليك: وثالثة
 :وهذه هي الصورة التي يقصدها، والبحث فيها في مراحل

 يك نفسه معوّضا؟ًهل يعقل جعل التمل: الأولى
 .كأنّ الشيخ فارغ عن إمكان هذا

 إنه على تقدير المعقوليّة، هل بأخذ الطرف المقابل يتحقّق: والثانية
 القبول أو لابدّ من التمليك الآخر؟

 .يقول السيّد بالتحّقق خلافاً للشّيخ، والحق مع الشيخ، وما ذكره السيّد سهو من قلمه
 ة، هل هو بيع أو هبة معوّضة أو صلح أو معاملة مستقلّة؟إنه على تقدير الصحّ : والثالثة

 :وتفصيل ذلك
 :أمّا في المرحلة الاوُلى
هو المصدر، فالمعنى المصدري هو المجعول معوّضاً عن المعنى المصدري، » التمليك«فهل المراد من 

 أو المعنى الاسم مصدري أعني الملكيّتv؟
 .ظاهر الشيخ الأوّل
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إن التمليك بالإعطاء حال تعلقّه �تعلَّقه ملحوظ آلي، وفي :  إنه غ$ معقول، قال:وقال شيخنا الاستاذ
 .يعقل اجتOع اللّحاظv المتباينv في ملحوظ واحد جعل نفسه معوّضاً يحتاج إلى لحاظ استقلالي، ولا

 :توضيح كلامه قدّس سرهّ
لة كون الشيء معوّضاً مقصود محا المعاملة تسبيب إلى تحقّق المضمون، أي معوضيّة شيء لشيء، فلا

ـ دا¢اً يصدر بالاختيار وهو مراد، لكنّه في مرحلة التأث$ يكون  وهو الإنشاء بالأصالة والاستقلال، والسبب ـ
ملحوضاً آلةً للمسبّب، فهو ملحوظ آلةً إلى تحقق شيء آخر، فإذا كان نفس التمليك معوَّضاً، يلزم كونه 

 .ظاً آلة لكونه سبباً، واجتOع اللّحاظv في آن واحد في شيء واحد محالمقصوداً بالاستقلال وكونه ملحو 
 وهذا نظ$ ما ذكر في الاصول، من عدم معقوليّة استعOل اللّفظ في

نفسه، فدا¢اً المستعمل فيه ملحوظ بالاستقلال، واللفّظ ملحوظ آلياً، فاستعOل اللفّظ في نفسه يستلزم 
vع اللحّاظOاجت. 
ـ إنه يلزم  مضافاً إلى ما ذكره الشيخ الاستاذ من التمليك المعنى الاسم المصدري، يرد عليه ـفإنْ ارُيد 

معنى لأنْ يكون متسلطّاً على  أن يكون الإنسان مالكاً لملكيّة نفسه، الملكيّة نحو من السّلطنة، ولا
 .]١[سلطنته
 
نعقل له   ـ فلا   به وقوع المبادلة بv التمليكvأعني وأمّا القسم الثا+ ـ:  وإليه ذهب المحقق الخو� إذ قال]١[

معنىً محصّلاً، بديهة أنّ حقيقة البيع عبارة عن إعدام إضافة مالكية عن كلّ من العوضv وإيجاد إضافة اخرى مالكيّة 
كذا حتى في كلٍّ منهO، من دون أنْ يلزم منه تبديل سلطنة المالك بسلطنة اخرى، لÅ يحتاج إلى وجود سلطنة ثانية، وه

يلزم منه التسلسل، وهذا بخلاف مقابلة التمليك بالتمليك، فإنها تحتاج إلى وقوع المقابلة بv السّلطنتv، وهو يحتاج إلى 
 .  ...وإذن، فمقابلة التمليك بالتمليك بعيد عن حدود البيع. سلطنة اخرى، وهكذا إلى غ$ النهاية

ملّكتك ±ليÅ العv الفلانيةّ، أو بأنْ : شاء آخر يتضمّن ذلك، كقولهبإمكان نقل التمليك بإن: إلاّ أنه قال بعد ذلك
يشترط التمليك في ضمن عقد لازم، بأنْ باع داره من شخص واشترط في ضمن البيع أنْ ¨لّكه ماله الفلا+، بحيث يكون 

 .)٣٢٧(متعلَّق الشرط نفس التمليك دون المملوك
 لأنه إذا كان التمليك بإزاء التمليك هو المبادلة بv السّلطنتv، وهي مستحيلة، للزوم التسلسل، وهذا غ$ واضح،

 يلزم المحذور؟  فهل بوقوعه شرطاً ضمن عقد، يخرجه عن كونه مبادلةً بv سلطنتv ولا
 :وأمّا في المرحلة الثانية

                                                           

 .١٧٨ / ١مصباح الفقاهة ) ٣٢٧(
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ول، لأنه قد أخذ المتاع، والمفروض يتحقق القب فالحق مع الشيخ خلافاً للسيدّ، لأنه �جرد الأخذ لا
صلة له بأخذ المعوّض، والقبول إÂا يكون قبولاً  فأخذ المال لا. أنه ليس المعوَّض، بل المعوَّض نفس التمليك

 .لو أخذ المعوّض
 ثم هل التمليك الثا+ قبول التمليك من الأوّل؟

ـ لزم اجتOع الإيجاب  مع ذلك  ـإنّ الثاّ+ بتمليكه ينشئ، فO يصدر منه إيجاب، فلو كان قبولاً 
 .يجتمعان في واحد والقبول، وهO صفتان متقابلان لا

 .يوافق عليه فO ذكره الشيخ لا
 :وهنا يصل البحث إلى

 :المرحلة الثالثة
 .المالv وقد ظهر أن هذا ليس ببيع، لأن التبديل أو المبادلة بv فعلv لا

 .قبول، بل الحاصل إيجابان لتمليكv أو ملكيتvّعلى أنه � نتمكن من تصوّر الإيجاب وال
وليس بهبة معوّضة، لما ذكره الشيخ، وهو متv جدّاً، لأنّ الهبة المعوّضة هي أنْ ¨لكّ المال و�جردّ 
ذلك تحصل الملكيّة للمتهّب، لكن بشرط ضمنيّ، وهو أن يهب ذاك شيئاً من طرفه، فلو � يفعل كان له 

 .تحصل الملكيّة للطرف بإنشاء هذا للتمليك  فيه كذلك، فإنه لاوليس ما نحن... الخيار
نعم، يقرب من الهبة المعوّضة، من جهة أنّ هنا ±ليكv وملكيّتv، والمعاوضة بينهO تنتهي إلى 

vالمال vالمعاوضة ب. 
يكفي  وليس بصلح، لأن الصّلح عقد إنشا�، فلابدّ من وقوع التصالح والتسا� في حيّز الإنشاء، ولا

 .مجردّ وقوعه مصداقاً للصّلح، وإلاّ فإنّ الصّلح موجود في جميع المعاوضات
 .يبقى أن يكون معاوضة مستقلةّ

 .فإن شملت العمومات، و� تكن خاصّة بالمعاملات المتعارفة، فهو، وإلاّ فهي معاملة باطلة
 :قال الشيخ

 .يقدح تخلفّه  العوض، فلا  لى نحو الدّاعي لاإلاّ أن يكون �ليك الآخر له ملحوظاً عند �ليك الأوّل ع
يقدح تخلّفه عن الهبة وعدم حصول الداعي  التمليك الأوّل هبة، والطرف ¨لك بالأخذ، ولا: أي

 .للأوّل إلى التمليك
أن ±ليك هذا بهذا الدّاعي إÂا كان بالنسبة إلى شخص مقيّد بصفة أنه سيملكّ ماله، : ور�ا يتوّهم
 .يتحقق الموضوع، فتبطل المبادلةفلو � يفعل � 

أن العناوين والأوصاف في القضايا الشخصيةّ ليس تخلفّها موجباً : لكن قد ذكرنا في الاصول مراراً 
مجئ الحكم على الكليّ الطبيعي : للبطلان، نعم، في القضايا الحقيقيةّ، الأمر كذلك، لأن القضيّة الحقيقيّة

 المنطق من أنّ القضيّة الحقيقيّة عبارة عن القضيّة التي تتوجه بإضافة صرف الوجود إليه، فO عن أهل
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بل الواقع ما ذكرناه، والموضوع هو صرف . إلى الأفراد المحققة الوجود والمقدّرة الوجود، غ$ صحيح
الوجود للكليّ الطبيعي، وصرف الوجود يشمل الأفراد الموجودة فعلاً والأفراد التي ستوجد، فالأفراد 

 .المقدّرة ليس الموضوع للحكم، بل هي لازم الموضوعالموجودة و 
ففي القضايا الكليّة، العنوان يوجب رفع الحكم، لكن في القضيّة الخارجيّة يأ{ الحكم على الموضوع 

 .البطلان وهو نفس الذات، والعنوان يكون داعياً فقط، وارتفاعه غ$ مضرّ، ولذا يوجب الخيار لا
 . بداعي أن يكون ±ليكه سبباً لتمليك الغ$، فلو � ¨لكّ الغ$ � يضرأنْ ¨لكّ: وحاصل هذا الوجه

 : قال الشيخوفي الوجه الثالث
أنْ يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إيّاه، فيكون الصّادر من الأوّل الإباحة بالعوض ومن الثا4 

 .  ...ـ التمليك، كQ لو صرّح  بقبوله لها  ـ
 :أقول

 .ا نتعرضّ له في هذه البحوث تعمّ ما لو كان بالمعاطاة أو باللفّظجميع م
 : قال الشيخوفي الوجه الرابع،

 .  ...أن يقصد كلّ منهQ الإباحة بأزاء إباحة الآخر، فيكون إباحة بأزاء إباحة، أو إباحة بداعي إباحة
هv، والثا+ مختصّ بالوجه وذكر الشّيخ في الوجهv الأخ$ين إشكالv، الأوّل منهO مشترك بv الوج

 :قال. الثالث
 .تجوز  فالظاهر إنها لا... الإشكال في صحّة إباحة جميع التصرفّات حتّى المتوقفة على ملكيّة المتصرفّ: أوّلاً

 فإن إباحة التصرّفات إباحة مطلقة تشمل المتوقفة على الملك كالبيع والعتق :أمّا الإشكال الأوّل
وكأنْ يعطي هذا المال تفريغاً ... لابدّ من أن يكون في الملك...  البيع وغ$ه مOّ ذكريعقل، لأنّ  لا... والوطي

 . ...لذمّته من الزكاة، ويجعله هدياً في الحج من قبل نفسه
 ...أبحت لك كلّ تصرفّ: إنّ هذه الإباحة غ$ جائزة، حتى لو صرّح قائلاً

يكون مشرّعاً  وذلك، لأن الإذن والإباحة من المالك لا. ..نعم، ينفذ فيO عدا التصرفات المتوقفة على الملك
 .ومجوّزاً لما هو غ$ جائز شرعاً 

 :قال
ـ غn معقول كQ صرّح   بأنْ ¢لك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غnه  فإذا كان بيع الإنسان مال غnه لنفسه ـ

 به العلامّة في القواعد فكيف يجوز للQلك أنْ يأذن فيه؟
 :أقول
ا ¨كن إقامة البرهان على ما ذكره الشيخ، من أن البيع معاوضة بv المالv، والمعوضيةّ ور�

 .والعوضيّة متضائفان، والمتضائفان متكافئان، إذن، لابدّ من أن يكونا في جهة واحدة
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ون تفيد الملكيّة، فكيف تك إن مبادلة مال �ال لابدّ وأن تكون في وعاء الإباحة، والإباحة لا: أو يقال
 الملكيّة بالنسبة إلى المثمن للمبيح المالك، وتكون الملكيّة بالنسبة إلى الثمن للمباح له؟

 .بيع له بيع إلا في ملك، هو أنّ من ليس �الك للشيء فلا لا: مقتضى: وأيضاً 
يشمل البيع و±لكّ الثمن، وكذلك في الثمن، فالأخبار كث$ة يجمعها  إذن، مجردّ إباحة التصرفّات لا

معنى له، وكذلك في الزكاة، فإنه  عتق إلاّ في ملك، والمباح له ليس �الك، وتصرفّه بعتق الرقّ لا لا: نهإ 
 .يعتبر أن يعطي الإنسان ما ¨لكه زكاةً عن نفسه

 :أقول
 .كلّ هذا يصحّ فيO لو كان معنى المبادلة ما ذكر

 يتحقق إلاّ  لاهو أن البيع: البيع مبادلة مال �ال: بأن معنى: أمّا لو قلنا
أمّا اعتبار دخول الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه فمن أين؟ إنهّ . يتحقّق مجاناً  بالمعاوضة، فلا

 .دليل على دخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه لا
� تكن العوضيةّ  عنوان التضائف بv المعوّض والعوض موجود، وهو يتحقّق حتى لو: وأيضاً 
العنوان : وبعبارة اخرى. دليل على أن يكون ذلك في جهة الملكيّة خاصّة ة في جهة الملكيّة، ولاوالمعاوضيّ 

� يدخل العوض في كيس من خرج المعوّض من كيسه، كأنْ يعطي الإنسان شيئاً من  يصدق حتى لو
 .مانع منه اشتر به خبزاً لنفسك وكُله، فهذا صحيح لا: النقود لشخص من غ$ أن ¨لّكه إياه فيقول له

: يقول له وفي المضاربة، يعطي المالك النقود للعامل ليشتري بها كذا، وتكون له حصّة من الرّبح، فلا
هذه النقود ملك لي واشتر بها كذا وبعه والرّبح لي، ولك كذا عوضاً عن عملك، وإÂا يقول له من أوّل 

 .بع مالي والحصّة من الرّبح تنعقد من الأوّل في ملكك: الأمر
 .فهذا كلهّ صحيح عندنا، خلافاً للشيخ تبعاً للقواعد

ـ غ$ معقول، ولكنْ قد تقدّم في محلّه ما في  في حقيقة البيع نعم، هو بناءً على مبنى شيخنا الم$زا ـ
 .هذا المبنى

مانع من تحقّق البيع من غ$ دخول  وعلى كلّ حال، فالكلام فعلاً في مقام الثبوت، والمقصود أنهّ لا
 )أحََلَّ اللهُّ البَْيْعَ (وض في كيس من خرج المعوّض من كيسه، وأمّا في مقام الإثبات، فيكفي عمومات الع
 .»المؤمنون عند شروطهم«و)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (و

 .وقد تقدّم الإشكال الأوّل المشترك بv الوجهv الثالث والراّبع
 

 :قوله
 :م مفقودنعم، يصحُّ ذلك بأحد وجه&، كلاهQ في المقا
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Qصرّح في ... أبحت لك أنْ تبيع مالي لنفسك، أنْ ينُشأ توكيلاً في بيع ماله: أن يقصد المبيح بقوله: أحده Qك
 .  ...فيكون هذا بيعاً ضمنيّاً ... التذكرة

 :أقول
إنّ إباحة التصرفّات حتى المتوقفّة على الملك، موقوفة على تحقّق موضوع الملك، وتحقق الملكيةّ إمّا 

بنحو الضمنيّة أو التقييد أو الملازمة، فالموضوع لابدّ من تحقّقه بأحد الأنحاء بعد أنْ � يكن : هو
 .بالصرّاحة

: ـ متحقّقةً، مثلاً ما يتوقفّ عليه صحّة كلام المتكلمّ: أي أمّا النحو الأوّل، فهو حيث تكون دلالة الإقتضاء ـ
قابلاً للتعلقّ بالمسند إليه، فلابدّ من أنْ يكون هناك مسند يقول علOء النحو بأنّ الفعل المسند إنْ � يكن 

أهل القرية، إذ يتوقفّ صحّة الكلام :  فإن التقدير)٣٢٨()وَسْئَلِ الْقَرْيةََ (إليه مقدّر في الكلام، كO في قوله تعالى 
ق عبدك عنّي، فإنّ العتق يتوقفّ أعت: وفي الأمثلة الشرّعية تقول. على تقدير هذا المضاف وإلاّ � يصح

إذبح : ¨كن عتق العبد حالكونه مضافاً إلى كاف الخطاب، فلابدّ من التقدير، وكذا في على الملك، ولا
ملّكه لي ثم أعتقه عنّي، وملكّه : غنمي هدياً لنفسك، مع اشتراط كون الهدي في الملك، فإنّ معنى ذلك

يّة متحقّقة بدلالة الاقتضاء في المثالv، بلحاظ الكبريات الكليّة إذنْ، فالملكيّة الضمن. لنفسك ثم اذبحه
الدالةّ على أنّ هذه التصرفّات يجب أنْ تكون في الملك، فهي تكشف عن أن المراد من مثل العبارة 

 بع: المذكورة هو التمليك ثمّ العتق، أو التملكّ ثم البيع، كO لو قال
 .مالي لنفسك

يقصد التمليك والتملكّ، وإÂا  أبحت لك كلّ تصرفّ، لا:  أنهّ لماّ يقولريب في وفيO نحن فيه، لا
 .يريد بهذه العبارة إباحة التصرّفات حتىّ المتوقفّة على الملك

 .]١[فالملكيّة الضّمنيةّ غ$ حاصلة
 
يّة وشرح معنى ويندفع هذا الإشكال بتفس$ المالك«:  خلافاً للمحقّق الإيروا+ الذي أصرّ على إمكان ذلك، قال]١[

أبحت لك التصرفّ في مالي، هو رفعت المنع الشرعي عنك، : معنى قول المالك: إذن المالك في التصرف في ملكه، فنقول
برفعي لما هو الموضوع في هذا المنع، وهو عدم رضاي بالتصرفّ، وقلب عدم رضاي برضاي، فتكون إباحة المالكيّة، فإذا 

ت بالتصرفّات غ$ الموقوفة على الملك، الكافي فيها إذن المالك، كفى في تسويغ تلك فرضنا أن إباحة المالك هذه اختصّ 
وأمّا إذا عمّت كلّ التصرفّات حتى المتوقفّة منها على الملك، � . التصرفّات شرعاً هذه الإباحة، إذْ ليس موضع ذاك إلاّ هذا

از تلك التصرفّات شرعاً هو الملك، فإذا حصل جازت وإلاّ تكن رخصته المالكيةّ مسوّغاً لتلك التصرفّات، إذ كان موضوع جو 
جرم كانت إباحتها متضمّنة لأمر آخر، وهو جعل موضوع تلك التصرفات، أعني التمليك فكO أنّ أعتق عبدي  � تجز، فلا
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، ووقف أبحت لك عتق عبدي، ووطي جاريتي، وبيع داري: عنك، متضمّن للتمليك و±ليك بعبارة الإذن في العتق، كذلك
حOّمي، ±ليك بعبارة الإذن في التصرفّ، ومثله لفظ عام اندرج فيه كلّ المذكورات، فO وجه الإشكال في هذه وعدم في 

 .  ...يختلفان أعتق عبدي عنك، بل بالنسبة إلى إباحة العتق في المقام ومثال الإذن في العتق واحد لا
… 

 
ك الضّمني حاصل ولو مع الجهل بذلك التوقفّ، كO أنّ الإذن في الشيء إذنٌ التصرفّات المأذون فيها على الملك، بل التملي

لازم له، يشكل   نعم، مع اعتقاد العدم وأنه لا. في لوازمه على سبيل الإجOل وإنْ جهل بلوازمه، بل جهل بوجود اللازّم له
 .كونه إذاً فيه

 .أبحت لك كلّ التصرفّات: راً في عبارةهذا كلهّ في تصوير الجعل المالÅ للملكيّة جعلاً ضمنياًّ مضم
إنّ دليل السّلطنة بعمومه وشموله لكلّ تصرفّ، يقتضي جواز : ولنا أن نلتزم بالجعل التعبدّي الشرعي أيضاً، بيانه

مانع من الأخذ بهذا العموم سوى دليل توقف تلك التصرفّات على الملك،   إذن المالك في التصرفّات المتوقفة على الملك، ولا
يصلح أن يكون مانعاً من الأخذ بهذا العموم، بل يؤخذ بالعمومv ويستكشف حصول الملك الشرعيّ التعبدّي   وهذا لا

قصده، وكلّ دليلv كانا كذلك، بأنْ أمكن الأخذ  في موضوع إذن المالك في تلك التصرفّات، وإنْ � يخطر ببال المالك ولا
 .)٣٢٩(»...ف أمر آخر، اخُذ بعمومها واستكشف ذلك الأمربعمومها وإنْ لزم من الأخذ بعمومها استكشا

سبيل إلى الالتزام بالتمليك الضمني إلاّ دلالة الاقتضاء، وهي   إنه لا: كO ذكر الشيخ وأوضحه السيدّ الجدّ : وفيه
دليل على  ون متعبدّاً بالحكم الشرّعي، وإلاّ فلامتوقفّة على أنْ يكون المبيح ملتفتاً إلى توقفّ العتق على الملك، وأنْ يك

غريب، لأنّ التمليك أمر قصدي وفعل ... يتوقفّ على الالتفات  التمليك الضّمني لا: ترتبّ الأثر على ±ليكه، وقوله
 لمطلق؟اعتباري اختياري، فهو متوقف على الالتفات ولو ارتكازاً، وكيف يعقل الالتزام بلوازم الشيء مع عدم الالتفات ا

 :قوله
أنْ يدلّ دليلٌ على حصول الملكيّة للمباح له Rجردّ الإباحة، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة : الثا4
 .  ...وهذا الوجه مفقود فيQ نحن فيه... فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص... البيع آنامًّا
 :أقول

يدلّ الدليل على : لك عموديه وإÂا يعتقان عليه، ومن ناحية اخرى¨ الرجل لا: أمّا النحو الثا+، مثل
أنّ المبيع يدخل في ملكه في مقابل الثمن الذي يدفعه، ومقتضى الجمع بv الدّليلv حصول الملكيّة 

 .التقديريةّ، فالشارع اعتبر هناك ملكيةًّ آناّمًّا، ثم يحصل العتق في الملك
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أنّ الإنسان : يوجد دليل خاصّ يتعبدّ الشارع به كO جاء في  لايوجد هكذا دلالة، لأنه وهنا لا
قد أبحت لك كلّ تصرفّ، الظّاهر في العموم ليشمل المتوقفّة على الملك، : ¨لك عموديه، فهو لماّ يقول لا
 .يوجد دليل على أنّ تلك التصرّفات تجوز بنفس هذه الإباحة لا

أنّ لهم أنْ يفعلوا فيها ما : معناه» على أموالهمالناس مسلطّون «: إنّ عموم قوله: فإنْ قلت
 يشاؤون، ومن ذلك الإباحة للغ$ في أنْ يتصرَّف في ماله

 
 .  ...ولنا أنْ نلتزم بالجعل التعبدّي الشرعي: وأمّا قوله
مة، بالحكو » الناس مسلطّون على أموالهم«ونحوه على » لا عتق إلاّ في ملك«: إن هذا مبنيٌّ على عدم تقدّم: ففيه

يكون، أمّا إنْ كان   يخلو حديث السّلطنة، عن أن يكون مطلقاً أوْ لا  وهو أوّل الكلام، وعلى فرض عدم الحكومة، فلا
حاجة إلى إثبات الملكيّة الشرعيّة بالاستكشاف، وإنْ � يكن مطلقاً، فهو من أوّل الأمر محدوداً، ويكون  مطلقاً، فلا

 .تعارض بينهO أصلاً  حينئذ، لاهو المحكَّم، و » عتق إلاّ في ملك  لا«
هو أنّ » لا بيع إلاّ في ملك«ظاهر : التصرفّ الموقوف على الملك، فالعموم يشمل هذا، ومن ناحية اخُرى

التصرفّ البيعي غ$ جائز، لتوقّفه على الملك، والمفروض انتفاؤه، ومقتضى الجمع بv الدليلv تقدير 
ليل خاصّ، لأنّ مقتضى الجمع بv العمومv المذكورين هو مفاد الدّليل حاجة إلى د فإذن، لا. الملكيّة آنامًّا
 .الخاصّ 

النسبة بv الدليلv هو العموم من وجه، لأنّ حديث السّلطنة يشمل التصرفّات المتوقفة على : قلت
موال يشمل المباح والمملوك، لكنّ دليل السّلطنة قد جاء ليجعلها على الأ » بيع إلاّ في ملك لا«الملك، و

محالة،  المضافة إضافةً ملكيّة، مضافاً إلى أنه إÂا يجوّز السّلطنة المشروعة دون غ$ها وإلاّ لزم التناقض، فلا
حاكOً في مادّة الاجتOع، والحاكم مقدّم على المحكوم، إذن، فدليل » بيع إلاّ في ملك لا«يكون دليل 

ون باقياً على عمومه في قدره، أي في التصرفّات بالتخصيص بل بالمحكوميةّ، فيك السّلطنة غ$ شامل لا
 .المشروعة

والحاصل، إنه ببرهان لزوم التناقض، يكون مفاد قاعدة السّلطنة محدوداً من أوّل الأمر بالتسلّط 
تسلّط للOلك على ماله في الإذن لغ$ه  لا: يقول» بيع إلاّ في ملك لا«: المشروع على الأموال، ودليل

 .صرّف الموقوف على الملك، فإنه غ$ مشروعبالتصرفّ فيه الت
 .معنى للملكيةّ التقديريةّ إذن، لا

وأمّا النحو الثالث، بأنْ تستكشف الملكيّة إناًّ، كO لو باع ذو الخيار في زمن الخيار المال المنتقل عنه، أو باع 
ق الملكيةّ بالرجوع عن الواهب المال الموهوب إلى غ$ ذي رحم، فإنهّ من صحّة البيع يستكشف إناًّ تحقّ 

 الهبة قبل البيع من الواهب، وذو الخيار له الملكيةّ بأخذه بالخيار، ففي آن واحد ¨لك
إشكال فيه، لأنّ العلةّ والمعلول يكونان في آن واحد، لكنَّ هذا موقوف على أنْ يقصد الواهب  ويبيع ولا
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الخيار، وإÂا يكون بالرجوع والفسخ صحيحاً، الرجوع، لأنّ الرجوع يحتاج إلى القصد، وكذا الفسخ من ذي 
ـ  وهي مضادّة لملكيّة المتهّب لأنّ إنشاء أحد الضدّين رافع للضدّ الآخر، فهو لماّ ينشئ الملكيةّ للأجنبي ـ

 .حاجة في إنشاء الفسخ والرجوع إلى أزيد من ذلك يكون راجعاً في هبته، وكذا في فسخ ذي الخيار، ولا
 . قدّس سرّههذا شرح كلام الشيخ

: ونحن قد تكلمّنا على أصل الإشكال، وهو عندنا منحلٌّ على مختارنا في حقيقة البيع، ومعنى
 .»بيع إلاّ في ملك لا«

 .وهذا ±ام الكلام على الإشكال الأوّل
 :قوله
 .الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض، الراجعة إلى عقد مركبّ من إباحة و�ليك: وثانياً 
 :أقول

 :الثا4الإشكال 
وهنا بحوث في . هو الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض، الراّجعة إلى عقد مركّب من إباحة و±ليك

 :جهات أربع
  ـ هل هذا بيع أو إجارة أو عارية أو صلح، أو هي معاملة مستقلّة؟١
  ـ الإباحة المعوّضة صحيحة أو فاسدة؟٢
  ـ وعلى تقدير الصحّة، هل هي لازمة أو جائزة؟٣
 وعلى تقدير اللزّوم، هل هو لزوم تكليفيّ أو وضعيّ؟ ـ ٤
 :الجهة الاوُلى  

مبادلة مال �ال بنحو الإطلاق وهي  ±ليك مال بعوض، لا: هذه المعاملة ليست ببيع، لأنّ البيع
ليست بالإجارة، بناءً على المشهور في تعريفها، من أنهّا ±ليك المنفعة بعوض، لأن هذه إباحة وإذنْ في 

 .±ليك للمنفعة ف والانتفاع لاالتصرّ 
يوُجد  يوجد إلاّ الإذن والترخيص، فهو لا وهي ليست بعارية، إذ العارية ±ليك الانتفاع، وهنا لا

 .±ليكه للطرف استحقاق الانتفاع ولا
 :قوله

يشترط فيه لفظ   ه لاإلاّ أن يكون نوعاً من الصّلح، لمناسبة له لغةً، لأنهّ في معنى التسا� على أمر بناءً على أنّ ... 
 .  ...الصّلح كQ يستفاد من بعض الأخبار

 :أقول
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جعفر  بن مسلم عن أ° والمختار عند الشيخ أن هذه المعاملة صلح، بالنظر إلى صحيحة محمد
 :عليه السّلام
يدري كلّ واحد منهO كم له عند صاحبه،  في رجلv، كان لكلّ واحد منهO طعام عند صاحبه، ولا«
بأس بذلك إذا تراضيا وطابت  لا: فقال. لك ما عندك ولي ما عندي:  واحد منهO لصاحبهفقال كلّ 
O٣٣٠(»أنفسه(. 

الصّلح عقد من العقود، وكلّ عقد فهو يحتاج إلى الإنشاء، فلابدّ من انشاء مفهوم : قال بعض الأكابر
 .)٣٣١(لك ما عندك ولي ما عندي، ليس بانشاء للصّلح: وقوله. الح والتسا�التص

والظاهر أنه سهو، فإنّ هذه الجملة كناية، فهO يذكران اللازّم ويريدان الملزوم، فينشآن مفهوم 
احة في اللّفظ بل المعتبر صراحة يعتبر في العقود الصرَّ  بأس بذلك، إذْ لا التصالح والتسا� بنحو الكناية، ولا

 .المعنى
 :أقول

إÂا الإشكال في أنه لماذا نجعل الإباحة المعوّضة صلحا؟ً فإنه يأذن بالتصرفّ في مقابل عوض، 
بالكناية، على إنشاء مفهوم التصالح، فبv الصّحيحة وما نحن فيه فرق  بالصرّاحة ولا دلالة فيه، لا ولا

 .واضح
 .ة مستقلةّأنها معامل: فالحق

 :الجهة الثانية
إنه على تقدير كونها مصالحة، فمقتضى أدلّة الصّلح هو الصحّة، وأمّا بناءً على أنها معاملة مستقلةّ، 

وهو غ$ موافق على الاستدلال » المؤمنون عند شروطهم«فقد استدلّ الشيخ بعموم قاعدة السّلطنة و
 .بآية التجارة، لعدم صدق عنوان التجارة على هذا

 :قوله
 .  ...والمؤمنون... النّاس: ولو كانت معاملة مستقلةّ، كفى فيها عموم

 :أقول
مقتضى دليل السّلطنة أن المبيح له على السّلطنة على ماله، فله أنْ يرخّص الطرف في التصرفّ في 

 .ماله في مقابل العوض، فالعموم يشمل ما نحن فيه
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 بحديث السّلطنة في صحّة المعاطاة وعدم شرطيّة الإيجاب أن الشيخ قد منع من الاستدلال: ور�ا يتوهّم
 والقبول اللّفظيvّ، فكيف يوافق هنا

 على الاستدلال به؟
بأن دليل السّلطنة يشمل كلّ نوع من أنواع : أنه غفلة عن كلام الشيخ، فهو هناك قال: والإنصاف

نفذه الشّارع ثم شككنا في اعتبار اللفّظ التصرفّ يشك في كونه نافذاً أوْلا، وأمّا حيث نعلم بأنه نوع قد أ 
 .وجه للتمسّك بالدليل لنفي الشرطيّة وعدم اعتباره، فإنه لا
 .مانع من التمسّك به المشكوك فيه هو نفوذ هذا التصرفّ وعدم نفوذه، فلا: وفيO نحن فيه
 مقابل العوض أن الشرّط عبارة عن الإلزام والإلتزام في ضمن شيء، وليس الإباحة في: ور�ا يتوهّم

 .»المؤمنون عند شروطهم«وجه للتمسّك بـ كذلك، فلا
 .إنّ المراد من الإلزام والالتزام هو الإرتباط، وإباحة هذا مرتبطة بتمليك الطرف للعوض: وفيه
 :أقول
هنا أيضاً، وإنْ استشكل الشيخ، لأن التجارة هي الاسترباح، وهو هنا » التجارة«يبعد صدق  بل لا
 .]١[حاصل
 .صحّة هذه المعاملة المستقلةّ على المختار: لخّصوت
 
، وظاهره أنها أعمّ من البيع، وهو ظاهر الكتاب إذ )٣٣٢(التجارة التصرّف في رأس المال طلباً للرّبح:  قال الراغب]١[
على مثل ما » التصرفّ في رأس المال«، إلاّ أنّ الكلام في صدق )٣٣٣()رِجالٌ لا تلُهْيهِمْ تجِارةٌَ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِّ : (جاء فيه
 :الجهة الثالثة  نحن فيه؟

بناءً على الصحّة، هل هي لازمة أو جائزة؟ وبناءً على الأوّل، هل اللزّوم مطلقاً أو من طرف المباح 
 له فقط؟
 :قوله

أو جوازها مطلقا؟ً وجوه، أقواها أوّلها ثمّ ... أو من طرف المباح له... وعلى تقدير الصحّة ففي لزومها مطلقاً 
 .أوسطها

 :أقول

                                                           

 .٧٣: المفردات في غريب القرآن) ٣٣٢(
 .٣٧: سورة النور) ٣٣٣(
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، فكأنهّ قد اعتبر »المؤمنون عند شروطهم«: قوله صلىّ اللهّ عليه وآله: دليل القول باللزّوم مطلقاً 
 .هو الأقوى: قاليصدق مع كون طرف إباحةً والآخر ±ليكاً، » الشرط«ثباتهم على شروطهم والتزاماتهم، و

إن المال المباح باق على ملك المبيح، فبمقتضى دليل : ودليل اللزّوم للمباح له دون المبيح هو
 .السّلطنة له أنْ يسترجعه، وأمّا المباح له الذي ملكّ، فقد خرج المال عن ملكه وليس مضافاً إليه

المؤمنون «: لسّلطنة عام، وفي مقابلهوقد اختار الشيخ هذا الوجه بعد ذاك، وكأنّ نظره إلى أنّ دليل ا
... المؤمنون: ، فيقع التعارض بينهO بنحو العموم من وجه، ففي الإباحة المعوّضة مقتضى»عند شروطهم

يقتضي عدمه من طرف المبيح، فيتعارضان في » ...الناس مسلّطون«: هو اللزّوم من الطرّفv، لكن عموم
 .مادّة الاجتOع هذه ويتساقطان

 :أقول
إÂا يجري في موضوع يراد إيجاده وهو قابلٌ لأنْ يرجع، أمّا لو أوجد » ...الناس مسلطّون«حديث : أوّلاً

 شيئاً بسلطنته وحكم على ذلك الشيء
معنى للرّجوع فيه أخذاً بالقاعدة، حتى يكون معارضاً للحكم المترتبّ على الموضوع الذي  باللزّوم، فلا

 .كون الشيء سبباً لعدم نفسه، أو يلزم من وجوده عدمهوجد بواسطتها، وإلاّ يلزم أنْ ي
لقد أثبتا بقاعدة السّلطنة أنّ له أنْ يوجد الإباحة المعوّضة، وهي محكومة باللزّوم �قتضى 

 .¨كن أنْ يكون حديث السّلطنة معارضاً له وحينئذ، لا. »المؤمنون عند شروطهم«
 المرجع حينئذ هو عموم أدلةّ الوفاء بالعقود، كالآية سلمّنا أنهO يتعارضان ويتساقطان، لكنّ : وثانياً 
 فإنهّا بعمومها الاستغراقي شاملة للإباحة المعوّضة، وهي تدلّ على الصحّة )٣٣٤()أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (المباركة 

 .واللزّوم من الطرفv معاً 
 ...المؤمنون: يثاللّزوم من الطرفv، �قتضى الآية والحد: فالصّحيح هو

م لOِ ذهب إليه من الصّلح، قال  :ثم إنّ الشيخ بعد أنْ استدلّ �ا تقدَّ
 ونحوه ما ورد في مصالحة الزوج&
وَإنِِ امْرَأةٌَ خافَتْ (وجلّ  اللهّ عزّ  سألته عن قول«: عبداللهّ عليه السّلام يريد الخبر عن الحلبي عن أ°

إّ+ ارُيد أنْ : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها:  فقال عليه السّلام)امِنْ بعَْلِها نُشُوزًا أوَْ إعِْراضً 
تفعل، إ+ أكره أن تشمت °، ولكن انظر في ليلتي، فاصنع بها ما شئت، وما كان  لا: اطُلقّك، فتقول له

 ) أنَْ يُصْلِحا بَيْنَهQُ صُلحًْافَلا جُناحَ عَلَيْهQِ(: سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني على حالتي، فهو قوله تعالى
 .)٣٣٥(»وهذا هو الصّلح
 .على تنازل المرأة عن حقوقها في مقابل رفع الرجل يده عOّ أراده» الصّلح«فقد اطُلق 

                                                           

 .١: سورة المائدة) ٣٣٤(
 .١:  من أبواب القسْم والنشوز، الرقم١١، الباب ٣٥٠ ـ ٣٤٩ / ٢١وسائل الشيعة ) ٣٣٥(
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 :أقول
هو إنشاء » دعني على حالتي اصنع ما شئت و«ا، فإن إن ما ذكرناه في الصحيحة السابقة آت هن

 .للتصالح
¨كن أنْ يكون مصداقاً للصّلح، والصّلح  إنّ الذي أنشأه هو الإباحة والترّخيص، ولا: وفيO نحن فيه

 .أمر إنشا�، فلابدّ من الإنشاء الدالّ عليه بالمطابقة أو بالالتزام
 .زمة من الطّرفv كO تقدموبالجملة، فإنها معاملة مستقلةّ صحيحة ولا 

 :الجهة الرابعة
هل اللزّوم تكليفي، أي يجب عليه البقاء على الإباحة ويحرم الرجوع، أو وضعي، �عنى عدم الأثر 

 للرجوع؟
 .و� يتعرضّ الشّيخ وغ$ه لهذه الجهة

وع، فيكون معنى للزّوم الوضعي في الإباحة المعوّضة، لأنّ الإباحة ترخيص، فله الرج لا: ر�ا يقال
 .)٣٣٦(»يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه لا«الحكم تكليفياًّ، فإنْ خالف ورجع � يكن للمباح له التصرفّ، إذ 

: إن هذه الإباحة عقديةّ وليست مجردّ الترخيص، وحينئذ، فللحكم الوضعي مجال، أي: لكنّ الظاهر
 . لذلك، لفرض كونه معاملةً لازمةً، كO تقرّر في الجهة السّابقةأثر ¨كنه الرجوع والفسخ، ولا لا

أبحت لك التصرفّ بالعوض، فهل يكون العوض في مقابل الإباحة أو التصرفّ : إنه إذا قال: وتوضيحه
من نفسه أو غ$ه في مال المبيح؟ وعلى الثا+، هل المراد هو التصرفّ الخارجي أو إمكان التصرفّ؟ وعلى 

ل المراد إباحة التصرفّ في الجهة، بأنْ يكون له الرجوع متى ما أراد، أو إباحة التصرفّ مادامت الأوّل، ه
ـ فينتفي الموضوع، أو إباحة التصرفّ مادامت العv باقيةً  مثلاً العv باقيةً في ملكه، فله أن يبيع الشيء ـ

 في الخارج؟
ـ أو  كO هو الحال في المطاعم  أو شربه بعوض ـمتلفة للعv، كأنْ يباح أكله: التصرّفات تارةً : وأيضاً 

غ$ متلفة لها، كO يباح الجلوس على الفرش : صرف الماء بعوض كO هو الحال في الحOّمات، وأخرى
 .والسكنى في الدّار بالعوض

: فمثلاً. وهذه الصّور تختلف من حيث التكليف والوضع، وتختلف أيضاً من حيث الآثار الخارجيّة
� يسكن في الغرفة  كل الطعام في المطعم بعد أنْ ابُيح له الأكل بالعوض، � يطالب بشيء، أما لولو � يأ

 َّvبعد أنْ ابُيح له السّكن فيها بعوض، فإنهّ يطالب بالعوض المع. 

                                                           

 .تقدم في الكتاب بألفاظه) ٣٣٦(
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بأنه إنْ كان العوض في مقابل نفس الإباحة، فاللزّوم تكليفي، فللرّجوع أثر وإنْ : يبعد أن يقال لا
 .وإنْ كان في مقابل التصرفّ المرخَّص فيه، فاللزّوم وضعي.  ليس هناك شيء إلاّ فعله وهو الإباحةعصى، إذْ 

 .فليتأمّل. فالأمر يختلف باختلاف الصّور
ولو استأجر الغرفة بعوض معvَّ لكلّ ليلة، فالمشهور على بطلان هذه الإجارة، للجهل بالمدّة، إÂّا الكلام في 

وكيف كان، فإنهّ بالنسبة إلى ما عدا اللّيلة الأولى إباحة . قال العلامّة بالصحّة فيهاحكم الليّلة الاولى، ف
 بالعوض، فإنْ كان العوض في مقابل التصرفّ الخارجي، � يكن عليه شيء إنْ �
 .يسكن في الغرفة، وإنْ كان في مقابل إمكان التصرفّ الخارجي، فالعوض واجب

 :قوله
ة، فالإشكال فيه أيضاً يظهر مQ ذكرنا في سابقه، والأقوى فيها أيضاً الصحّة واللّزوم، وأمّا حكم الإباحة بالإباح

 .للعموم، أو الجواز من الطرف& لأصالة التسلّط
 :أقول
 .ينطبق عليه عنوان من عناوين المعاملات إلاّ الصّلح إنه لا: يعني
 .يجعله عقد صلح صداقاً للتسا� لاإن الصّلح العقدي هو ما لو أنشأ مفهوم التسا�، وكونه م: وفيه

 .فهي معاملة مستقلةّ، وصحيحة، للعمومات
 .أمّا اللزّوم، فقد اختاره الشيخ، لكنّه جوّز الجواز من الطرفv أيضاً 

 .»المؤمنون عند شروطهم« و)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (عموم : دليل اللّزوم هو
لطرف دون آخر، كO في الفرع  للطرفv لاأصالة السلطنة، وهو : ودليل الجواز من الطرفv هو

 .السابق، إذ كلاهO مبيح
 .اللزّوم من الطرفv: لكن المختار هو
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 التّنبيه الخامس

 في حكم جريان المعاطاة في غn البيع من العقود وعدمه
دون » العقود«الإجارة والهديةّ والهبة والوقف، و� يتعرضّ لغ$ها، كO أنه عنون : ذكر من العقود

 :ونحن نبحث عOّ ذكره فقط، فنقول. مع عدم الفرق بينها، لوحدة المناط» الإيقاعات«
: يقبل، لكنّ الشارع قد اعتبر له لفظاً معيّناً، وثالثة: غ$ قابل للإنشاء بالفعل، واخُرى: العنوان تارة

 .تكون المعاطاة منافيةً لمضمون ما يريدان إنشائه
يتحقق المعاطاة به، إذ  جي للمقصود مع قصد المضمون، فإنهّ لاوكلّ فعل يكون اللازّم الخار 

 .مجال للمعاطاة بالكناية، لأنّ الفعل لازم أعمّ  لا
يصلح لأنْ ينشئ به إيقاع  إخراج العبد من الدّار ملازم لأنْ يكون معتقَاً، لكنّه لازم أعمّ فلا: مثلاً
 .العتق

وراح و� يرجع، � يكن فعله وقفاً، لأنّ ذلك الخروج وفي الأوقاف العامّة، لو خرج المالك عن الملك 
كناية في الأفعال،  يترتبّ الأثر على لوازم الأفعال، إذ لا قد يكون ملازماً للوقف، لكنّه لازم أعمّ، فإذن، لا

 .يبعد كفاية فرشه فيه نعم، في مثل وقف الفرش للمسجد، لا
 في النكاح؟

حت الأشجار، أي تعاقدت، وهذا المعنى يقبل الاعتبار الوضعي، فهل تناك: والنّكاح في اللغّة العقد، يقال
يجوز النكاح في  يتحقّق ذلك بالاضطجاع مع الأجنبيّة بقصد إنشاء الزوجيّة معها؟ ر�ا يقال بذلك، لكن لا

 الشرع
 .أثر للمعاطاة فيه، بل لقد اعتبر الشارع فيه اللّفظ الخاص لفظ، ولا بلا

عقل تحقيق معنى الزوجيةّ بالاضطجاع الخارجي، لأن حليّة الاضطجاع متوقفة ي أنه لا: ور�ا يتوهّم
على الزوجيّة، والمفروض تحقيقها بالاضطجاع، فحليّته موقوفة على الزوجيّة وهي متوقفّة على الاضطجاع، 

: ة اخُرىوبعبار . يعقل تأخّره عنه وهذا غ$ معقول، لأنَّ الحكم له حيثيةّ السببيّة لوجود المتعلَّق، فلا
ارتفاع حرمة الاضطجاع مع الأجنبيةّ منوط بالزوجيةّ، فلو انُيطت الزوجيةّ بالإضطجاع الخارجي، لزم أن 

 :يكون الموضوع رافعاً لحكمه، وتوضيحه
إنّ الحكم في مرحلة التعلّق معلولٌ للمتعلقّ، لأنّ الملاك قائم بالمتعلقّ، والحكم معلول للملاك، فهو 

مقام نفس الأمر، لكنّ وجود المتعلَّق خارجاً مسبّب عن الحكم والحكم سبب له، معلول للمتعلقّ في 
وجوب الصّوم معلول للملاك، ولكنْ في مقام الوجود الخارجي للصّوم يكون الوجوب هو الموضوع : مثلاً
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 على يعقل أنْ يتوقفّ الحكم للوجود، إذْ لولا الوجوب لما وجد، فالمتعلقّ في الخارج معلول للحكم، فلا
 .وجود متعلقّه
 .إن هذا يكون محذوراً عقلياًّ لتحقيق الزوجيّة بالفعل، وهو الاضطجاع: وتلخّص

 .هذا هو الوهم
�ا ذكرناه مراراً من أنّ الاختلاف بv السّبب والمسببّ يكون بتخللّ الفاء فقط، وليس بينهO : ويندفع

ضاجعة التي تتحقّق بها الزوجيةّ في آن واحد، فقبل الحليّة متعلقّة بالم: اختلاف في الزمان، وفيO نحن فيه
أنّ  التحقّق الخارجي للمضاجعة المقصود بها الزوجيّة، كانت المضاجعة محللّةً في الاعتبار الشرّعي، لا

 الحليّة منوطة بالتحقّق الخارجي للمضاجعة،
 .الدّور يلزم فلا

 : فنقولثم إنهّ لابدّ من تعميم البحث، ليشمل الإيقاعات أيضاً،
إنّ جريان المعاطاة في العقود والإيقاعات يبتني على عدم وجود الدليل الشرعي على اعتبار اللّفظ 

مع عدم وجود الدّليل على اعتبار  فيها، وكذا عدم قيام البرهان العقلي على امتناع جريانها فيه، فإنه ـ
فإنْ كان .  ونحوه)أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (لعموم ـ مقتضى القاعدة هو الجريان،  اللفظ وعدم البرهان على الامتناع

 .الدليل على العموم هو السّ$ة، فقد يشكل بعدم قيامها في بعض الموارد
وجه للبحث  وهذه قاعدة كليّة تنطبق على كلّ فعل خارجيّ معنون بالعنوان المقصود، وإلاّ فلا

 .عنه
ل الشرّعي أو البرهان العقلي على لكنْ يقع البحث في تشخيص المصاديق، من حيث وجود الدّلي

 .الإمتناع
يتحقّق إنشاؤه بالمضاجعة،  وقد ذكرنا وجود الدّليل الشرّعي على اعتبار اللفّظ في النّكاح، وأنه لا

ولولاه لقلنا بجريان المعاطاة فيه، لعدم البرهان العقلي على امتناعه، وقد عرفت الجواب عن الوجه 
 .العقليّ المذكور

 في الرهّن؟
بأنّ المعاطاة في الرهّن أن يسلمّ الراّهن العv المرهونة إلى المرتهن، والحال أنّ إقباض : وفي الرهّن، قد يقال

العv المرهونة وقبضها شرط في الرهّن، وكذا الكلام في الوقف والقرض، فلو كانت المعاطاة الفعليّة 
ط والمشروط، وهو مستحيل، لأنّ الشرّط يغاير ـ محقّقةً لهذه الامور، يلزم اتحّاد الشرّ  القبض والإقباض ـ

 المقتضي وهو دخيل في فعليّة ترتبّ المقتضى
 على المقتضي، فكيف يعقل وحدة المشروط مع شرطه؟

 .فهذا البرهان العقلي مانع من تحقق العقود المذكورة بالمعاطاة
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ـ فعل واحد خارجي له  من قبيل الوجود والإيجاد بأنّ القبض والإقباض ـ: لكنْ ¨كن الجواب عنه
يكون �ا أنه إقباض  نسبتان، نسبة إلى الفاعل فيكون إقباضاً، ونسبة إلى نفس الفعل، فيقال قبض، فِلمَ لا

 .رهناً و�ا أنه قبض ارتهاناً، ف$تفع الإشكال بلحاظ تعدّد النّسبة
رهونة تبقى محبوسةً، نعم، لو يشكل في جريان المعاطاة في الرهّن، بأنه وثيقة الدّين، والعv الم

ـ في الرهّن، كان له  وهي معاملة جائزة على المشهور وليس للراّهن أنْ يتصرفّ فيها، فلو جرت المعاطاة ـ
 .التصرفّ فيها، وهذا ينافي حقيقة الرهّن، لكان إشكالاً وارداً 

إنّ الفعل ثم إنه يعتبر في القرض أنْ يكون هناك قرينة على أنه ±ليك بنحو الضOّن، وإلاّ، ف
 .ـ أعمّ من أنْ يكون قرضاً أو هبةً أو غ$ ذلك وهو إعطاء المال الخارجي ـ

 :قال الشيخ
ـ أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي   على ما ح¯ عنه إعلم أنه قد ذكر المحقق الثا4 رحمه اللهّ في جامع المقاصد ـ

 .  ...وذلك. اعتبار المعاطاة في الإجارة، وكذا في الهبة
إن المعاطاة جارية في الإجارة والهبة، لأنهّ إذا أمره بعمل على : م جامع المقاصد هووحاصل كلا 

عوض معvّ فعمله، فقد استحقّ الاجُرة، ولو كانت الإجارة فاسدةً � يجز العمل في العv التي استؤجر 
 .للعمل فيها كأنْ يغسلها مثلاً

 ف، ولو كانتوكذا لو وهب بغ$ عقد، فإن ظاهر الفقهاء جواز الإتلا 
 .هبةً فاسدة � يجز، بل منع من مطلق التصرفّ

 :فأشكل عليه الشيخ بقوله
 في الهبة؟

الحكم Rلك المأمور الأجر المع&َّ على : إن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثا4: وفيه
 .اةالآمر، وملك الآمر العمل المعّ& به، و� نجد من صرّح به في المعاط

سيOّ فيO كان  يوجب منعه عن العمل، لا يجوز له العمل، بل يجوز، وفساد المعاملة لا لمَِ لا: أي
العمل في شيء آخر ليس ملكاً للموجر، كالكتابة وقراءة القرآن مثلاً، ويستحقّ اجُرة المثل، لأنه � يقصد 

 .التبرعّ، وإÂا قصد عوضاً � يسلمّ له
 :قوله

يدلّ على جريان المعاطاة فيها، إلاّ إذا قلنا في المعاطاة   ، فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لاوأمّا مسألة الهبة
 . ...بالإباحة



 ٢٢١

¨كنه الاستدلال  إن المحقّق الثا+ القائل بإفادة المعاطاة للملك، لا: وحاصل الكلام في الهبة هو
لَّفظ، للإجOع على اعتبار اللفّظ في المعاملة لجواز الهبة المعاطاتيّة، لأن إفادتها الملك متوقفة على ال

 .تجري المعاطاة في الهبة إلاّ على مبنى القائلv بإفادتها الإباحة اللازّمة، فإذن، لا
 في الإجارة؟
 :أقول

 أمّا في إجارة الأعيان كالدّار والبستان، فالمعاطاة جارية، لصدق عنوان
 .إشكال ـ للصّدق بلا وهي في الأعيان دا¢اً  لهبة ـالإجارة على المعاطاة الخارجيةّ، وكذلك في ا

إÂا الكلام في إجارة الأعOل، والإنصاف أنه مشكلٌ، للإشكال في تحقّق مضمون الإجارة بالمعاطاة، لأنّ 
إجارة العمل هي أنْ ¨لك المستأجر العمل في ذمّة الأج$، والإيجاب في الإجارة يكون دا¢اً من طرف 

شيء  دليل على كونه ملكاً للمستأجر حتى يوجده الأج$، وأمّا بعد العمل، فلا ل العمل، فلاالأج$، فأمّا قب
ـ كان  يستحقّها مع أنه لا والقول بأنه لو أخذ الأج$ الأجرة قبل العمل ـ. حتى يكون ملكاً للمستأجر

عطاء �نزلة القبول، وكذا الأخذ �نزلة الإيجاب منه لتمليك العمل في ذمّته للمستأجر المعطي للاجُرة، والإ 
لو جاء بالثوب مثلاً إلى الخيّاط، فإنه �نزلة القبول، وأخذ الخياط الثوب إيجابٌ منه لتمليك الخياطة 

 .لصاحب الثوب، تكلفّ
 .جريان المعاطاة في الهبة: وتلخص

 في إطلاق قول تجري، فظهر ما وأمّا في الإجارة، فلابدّ من التفصيل بv الأعيان، فتجري، والأعOل فلا
 :الشيخ

 .  ...الأظهر بناءً على جريانها في البيع جريانها في غnه من الإجارة والهبة
 :وتعرضّ للرهّن فقال

ّ̄ عن التذكرة لكن استشكله في ... عدم القول بالفصل ب& البيع وغnه، حيث قال في باب الرهّن: وظاهر المح
ّ̄ جامع المقاصد  .  ...دم تأsّ المعاطاة بالإجQع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيعع: ولعلّ وجه الإشكال... مح
عدم جريانها في الرهّن على جميع الأقوال، لأنه إنْ كان المقصود بالمعاطاة هو الإباحة، كO : وحاصل كلامه

خذه، وإن عليه صاحب الجواهر، فهذا خلاف المقصود من الرهّن، إذ المقصود منه تصرفّ المرتهن فيO يأ 
 كانت

ـ كO عليه المشهور، فكذلك، وإن كانت مفيدةً للملكيةّ  وإنْ قصد بها التمليك المعاطاة مفيدةً للإباحة ـ
وأمّا القول بأنّ المعاطاة في خصوص الرهّن مفيدة للزّوم، فهذا خلاف . الجائزة، فهي مباينة للوثاقة الرهنيةّ

 .ا اللفّظالإجOع على أن العقود اللازّمة يعتبر فيه
 :أقول
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المعاطاة تفيد الملكيّة، ونسلمّ بأنها الملكيّة الجائزة، لكنّ هذا : وهو كلام متv جدّاً، لكن لنا أنْ نقول
الجواز إÂا جاء من ناحية الإجOع، وإلاّ فمقتضى القاعدة هو اللّزوم، وعلى هذا، فكلّ عقد أمكن فيه 

يتحقّق فيه حقيقة العقد إلاّ باللزّوم، فهو   اللزّوم، وكلّ عقد لاالجواز واللزّوم، كان الإجOع مانعاً فيه عن
خارج عن القدر المتيقن من معقد الإجOع، والرهّن بعد شمول العمومات له من هذا القبيل، فالمعاطاة 

 .جارية فيه وهي معاملة لازمة
 :قوله

تفى فيه بالإقباض، لأنّ القول فيه باللّزوم ولأجل ما ذكرنا في الرهن، ¢نع من جريان المعاطاة في الوقف، بأنْ يك
 .  ...فتأمّل. مناف � اشتهر بينهم من توقّف اللّزوم على اللّفظ، والجواز غn معروف في الوقف من الشارع

إنّ الوقف حبس العv وتسبيل المنفعة، فحقيقة الوقف ليس الإباحة بل هو الحبس، وإفادة : أي
نافي حقيقته، وإنْ قلنا بإفادتها اللّزوم، كان مخالفاً لما أطبق عليه لزومه ي المعاطاة جواز الوقف لا

 .الأصحاب من الاحتياج إلى اللفّظ
 
 
 في الوقف؟  

 :أقول
إنَّ حقيقة الوقف من الوقوف، فهو إيقافٌ للملك وحبسٌ للعv عن الإنتقال، لأنّ الملك في حدّ ذاته 

لى العامّة، وسواء كان تحريراً للملك كO يعتق العبد، أو قابلٌ للانتقال، والوقف سواء على الأولاد أو ع
جريان، بل هو على كلّ تقدير إيقافٌ للعv، فإنْ � يعُتبر فيه قصد القربة،  انتقال فيه ولا ±ليكاً لجهة، فلا

قصد جاز الوقف المعاطا{، وكان له الرجوع فيه، إلاّ أنْ يقوم الإجOع على عدم الجواز، وإنْ اعتبر فيه ال
فالدليل . »يرد ما كان ّ¬ لا«ـ فالدّليل الشرعي قائم على الحبس وهو ما دلّ على أنّ  كO هو المشهور ـ

 .على اللزّوم هو الدّليل الشرّعي الخاصّ 
ينافي حقيقة الوقف،  فظهر الفرق بv الوقف والرهّن، إذ الرجوع والجواز ينافي حقيقة الرهّن ولا

 .لكنّ المانع ما ذكرناه
والجواب عن الإجOع على . إن المعاطاة جارية في الرهن والوقف، وهي لازمة في كليهO: الحاصلو 

 .الجواز في المعاطاة قد تقدّم
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 التّنبيهُ السادس

 في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك والقول بالإباحة
 :قال الشيخ

 من الوجوه الثQنية المتقدّمة، وأمّا على القول بالإباحة، اللزوم، لما عرفت: إعلم أنّ الأصل على القول بالملك
 .  ...فالأصل عدم اللزّوم، لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم

 :أقول
 :أمّا بناءً على إفادة المعاطاة الملك، فإنّ الوجوه الثOنية تفيد اللزّوم، وهي
 والتصرفّ على خلاف سلطنة قاعدة السّلطنة، فالآخذ مالك وله السّلطنة، وليس للمعطي الرجوع

 .الآخذ
 .ووجه الاستدلال كسابقه... يحلُّ  لا: وقوله

vوآية التّجارة، فإنها تدلُّ على اللّزوم بكلتا الجملت. 
وآية الوفاء بالعقود، ومقتضاها أنْ يكون المعطي واقفاً على العقد الذي أوجده وأنْ يفي به، فلو 

 .رجع عن عقده فقد خالف الأمر بالوفاء
 .وجب البيع: وفي بعض الألفاظ. رجوع له فإنه مع الافتراق لا... والبيّعان بالخيار

يخالفونها،  والمؤمنون عند شروطهم، دلّ على أنّ المؤمنv واقفون عند شروطهم، ملتزمون بها، لا
 .والرجوع ينافي هذا المعنى

 .والاستصحاب، فإنّ مقتضاه بقاء ملكيّة الآخذ
تها الإباحة، فمقتضى القاعدة هو الجواز، وأنّ للمعطي الرجوع فيO أعطاه، وأمّا بناءً على إفاد

واستصحاب السّلطنة الموجودة من قبل المعاطاة، فإنه لو شكّ » الناس مسلطّون على أموالهم«: لعموم
بأنّ هذه الإباحة تزيل السّلطنة أوْلا؟ يستصحب بقاؤها، وهذا الاستصحاب حاكم على استصحاب الإباحة 

 .حاصلة للآخذ قبل رجوع المعطيال
 .إلى هنا كلام الشيخ

 :فأقول
إنّ ما ذكره بناءً على القول بالملك تام، لكنّ كلامه بناءً على القول بالإباحة مجمل جدّاً، بل الإنصاف 

 :عدم خلوّه من الإشكال، لأنّ الإباحة في المعاطاة على أنحاء
١ ،vوهو مختار صاحب الجواهر ـ الإباحة المالكيّة المقصودة للمتعاطي. 
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 ـ المعاطاة المقصود بها الملك، � يعتبر الشارع فيها الملكيةّ واعتبر الإباحة المالكيّة الضّمنية ٢
 .الحاصلة ضمن التمليك المقصود

 ـ المعاطاة بعنوان التمليك، وكان الرضّا ±ليكاً و� يكن هناك رضا بالإباحة في الضّمن، والشّارع � ٣
لرضّا، وإذْ سقط التمليك لعدم اعتبار الشارع، سقط الرضا تبعاً له، إلاّ أنّ الشّارع قد اعتبر ¨ض هذا ا

من أعطى ماله إلى غ$ه بقصد التمليك، : الإباحة، فهي إباحة شرعيةّ تعبدّية محضة، فكأن الشارع يقول
لمالك، نظ$ المعاملة فهذا الإعطاء عندي سبب لترخيصه في التصرفّ، وإنْ كان تصرفّه على خلاف رضا ا

يوجد هناك رضا من المالك بالتصرفّ،  الفاسدة، حيث أنّ الشارع � يعتبر الملكيّة في العقد الفاسد، ولا
 .لكنْ يوجد في المعاطاة هكذا تعبّد من الشارع

فإن كانت الإباحة من قبيل الأوّل، فللمعطي الرجوع، لقاعدة السّلطنة، لأنّ الشيء باق على ملكه 
معنى لأنْ يجمع الشيخ بv  جاء من قبل الشارع ملكيّة تعبدّية، وحينئذ، لا يقصد هو التمليك ولاو� 

شك في بقاء الملكيّة، مضافاً إلى أنه مع  القاعدة والاستصحاب، لأنّ مقتضى القاعدة كون المال مالاً له، ولا
 له، حتى يكون ذاك حاكOً عليه، معنى مجال للأصل، كO أنّ استصحاب الإباحة أيضاً لا وجود الدليل لا

 .لأنه قد أباح ثم رجع
وإنْ زعم أن المال خارج  وإنْ كانت الإباحة ضمنيّةً حاصلةً من المالك وقد اعتبرها الشارع، فإنهّ ـ

يزال المال في ملكه بحكم الشارع، فالإضافة الملكيةّ موجودة وعلى أساسها تجري قاعدة  ـ لا عن ملكيتّه
تجري أصالة الإباحة حتى  تصل النوبة إلى استصحاب السّلطنة السّابقة، ولا لرجوع، فلاالسلطنة، وله ا
 .يكون محكوماً 

رضا منهO  إنه وإنْ � يتملكّ المتعاطيان المالv، ولا: بأنْ يقول وإنْ كانت الإباحة شرعيّة تعبدّية ـ
 يستصحب بقاؤهO بعد المعاطاة ورجوع ـ فإنه بالتصرفّ أصلاً، فهO متعبَّدان بإباحة التصرفّ فيO أخذاه

¨كن  المالك، لأنهّ يشكّ في أنه بالرجوع قد ارتفعت بالإباحة الشرعيّة أوْلا؟ فالأصل بقاؤها، وهذا الأصل لا
نعم، قاعدة السّلطنة محفوظة، فله التصرفّ في ماله، كأنْ يبيعه مثلاً ف$تفع الموضوع، . أنْ يكون محكوماً 

لست براض بتصرّفاتك، � يكن : داً فالشارع تعبّد بجواز التصرفّ للآخذ، وكلOّ يقوللكنْ مادام هو موجو 
 .مالكيّة، والمالكيّة هي التي ترتفع بالرجوع مؤثرّاً، لأنهّا إباحة شرعيةّ لا

 vقاعدة السّلطنة واستصحاب بقاء الإباحة، فضلاً عن أن يوجد التنافي ب vفإذن، ليس هناك منافاة ب
Oفيقال بتقدّم ذاك علىاستصحابه  

 .بالحكومة هذا
وعلى فرض جريان استصحاب السّلطنة، فإنه يفيد لأنْ يتصرفّ المالك في ملكه التصرّفات الناقلة أو 

 .المتلفة، وأمّا مادام المال موجوداً، فالحكم بالإباحة الشرعيّة موجود، ومع الشكّ في بقائه يستصحب
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 تلف العوض&
 :قوله

أمّا على القول . على الظّاهر المصرّح به في بعض العبائر  أن تلف العوض& ملزم إجQعاً ـ: اعلمإذا عرفت هذا، ف
وتوهّم جريان قاعدة . بالإباحة فواضح، لأنّ تلفه من مال مالكه، و� يحصل ما يوجب ضQن كلٍّ منهQ مال صاحبه

 .الضQّن باليد هنا مندفع Rا سيجئ
 :أقول

من  إن سبب الضOّن إمّا الإتلاف أو اليد، أمّا قاعدة الإتلاف ـ: ه هوتوضيح كلامه وتقريب مرام
ـ فمصطادة من موارد عديدة من الشرّيعة، لكنّ كلّ قاعدة مصطادة  أتلف مال الغ$ فهو له ضامن

كذلك، فلابدّ وأنْ يكون لها جهة يشترك فيها جميع الموارد، والجامع بينهO هنا هو عدم وجود الإباحة 
ضOن، فالإتلاف الذي هو سبب الضOّن يكون حيث لا  ة، فلو كان الإتلاف من ناحية الإباحة، فلاالشرعيّ 

 .تجري القاعدة إباحة، والمفروض هنا وجود إباحة التصرفّ شرعاً، فلا
ـ فهي موجبة للضOّن عند التلف، فيO لو كان الإنسان  على اليد ما أخذت حتى تؤدّي وأمّا قاعدة اليد ـ

  بردّ العv حال وجودها، والمتعاطيان � يكونا مكلَّفv بالأداء، فهO فى حال التلف ليسا �كلَّفvمخاطباً 
لأنّ تلفه من مال مالكه و� يحصل ما يوجب ضOن كلٍّ منهO مال : ولذا قال الشيخ. بأداء المثل أو القيمة

 .صاحبه
 :لكن يرد عليه

 .قوله على الإباحة: أوّلاً
ـ مبنيٌّ على أن المعاطاة بيع فاسد، وسيأ{ أن كلّ ما يضمن  وهو قول المشهور باحة ـفإنّ القول بالإ 

 بصحيحه يضمن بفاسده، فلOذا قال بعدم الضOن؟
في الكلام على ما ذهب إليه كاشف الغطاء رحمه اللهّ، من أنّ القول بإفادة  قد تقدّم ـ: وثانياً 

بأنه إذا تلف المأخوذ بالمعاطاة نستكشف : ـ قول الشيخ المعاطاة للإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
. موضوع للضOّن الملكيّة قبله آناّمًّا، وعلى ما ذكره هناك، يكون التلف من كلٍّ منهO في ماله، فإذن، لا

 .طريق للجمع بينهO فO أفاده هنا ينافي كلامه هناك، ولا
يكون سبباً لضOن المثل أو  م على الضOن لانعم، لو قيل في البحث عن تلك القاعدة، بأنّ الإقدا

 .يقول بذلك القيمة بتلف العوضv، كان لما ذكره وجه، لكنهّ لا
 :قوله

ن من مخالفتها جواز ترادّ العين&، وحيث ارتفع  وأمّا على القول بالملك، فلQ عرفت من أصالة اللّزوم، والمتيقَّ
 .  ...مورد الترادّ امتنع
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 :أقول
يقَّن من الخروج من الأصل، هو صورة وجود العينv، وأمّا مع تلفهO فالقاعدة إن القدر المت

 .محكّمة
 قال بهذا، والحال أن مسلكه أنه لو كان الحكم مترتبّاً على عام، ومتعلَّق

الحكم : الحكم أمر زما+ ولكنْ كانت حيثيّة الاستمرار الزما+ فيه من ناحية الإطلاق، وبعبارة اخرى
ـ فلو كان  مفردّاً للحكم لا المتعلقّ الذي له استمرار في الزمان، وكان الزمان ظرفاً للمتعلَّق ـمتوجّه إلى 

يتمسّك بالعام،  للمتعلقّ حكم في زمان على خلاف حكم ذلك العامّ، فإنه مع الشك بعد ذلك الزمّان لا
 فكيف يقول هنا بالتمسّك بالعمومات؟

 :لاصوليّة، ولنا فيه مسلك خاص، توضيحهولقد تعرضّنا لهذا المطلب في بحوثنا ا
كان ظاهراً في إكرامهم في كلّ زمان وبأنحاء الإكرام، لكنّ هذه الأنحاء » أكرم العلOء«: إنه لو قال

أكرم العلOء في كلّ «: غ$ مأخوذة في اللفّظ، بل هذا الاستمرار مستفاد من الإطلاق، بخلاف ما لو قال
أفراد الإكرام المتعدّدة بعد الأياّم، فإكرام كلّ يوم متعلَّق للإيجاب، فإنْ قال ، فإنّ الحكم متوجّه إلى »يوم

، فقد أخرج يوم الجمعة وبقي وجوب إكرامه في »تكرم زيداً العا� في يوم الجمعة لا«: بعد القول المذكور
 ±سّك بالعام سائر الأياّم، لأنّ المفروض هو تعدّد الإكرام، ولو شك في وجوب إكرامه في غ$ الجمعة،

 .كلام بلا
وكان استمرار » أكرم العلOء«: بعد قوله» تكرم زيداً العا� في يوم الجمعة لا«: أمّا لو كان قوله

يتمسّك بالعامّ لدى الشك في إكرامه عدا يوم الجمعة،  الإكرام من باب أنّ الزمان ظرف للإكرام، فإنه لا
محالة، يكون  عموم أزما+، فلا الأزما+، إذ المفروض أنْ لاليس مخصّصاً للعموم » يوم الجمعة«: لأن قوله

يتمسّك بوجوب الإكرام  فزيد يخرج من تحت العلOء يوم الجمعة، ولا. »العلOء«مخصّصاً لـ» تكرم لا«
 .بالنسبة إلى يوم السّبت مثلاً، بل يستصحب حكم يوم الجمعة

 ن تنبيهاتهذا مسلك الشيخ رحمه اللهّ، كO في التنبيه العاشر م
 .)٣٣٨( وكذا في خيار الغÑ)٣٣٧(الاستصحاب

 هو الإستمرار الأزما+ لوجوب الوفاء، فإذا قام )أوَْفُوا بِالْعُقُودِ (وفيO نحن فيه، مقتضى الآية المباركة 
 ،vكان مخصّصاً للعموم و دالا£ على عدم وجوب الوفاء في زمان الدّليل على جواز المعاطاة مع وجود العين

وجود العينv، فتسقط حينئذ أصالة اللزّوم، ويستصحب حكم المخصّص، وإذا سقطت دلالة الآية، سقط 
مجال للإستصحاب، لأنّ الملكيّة السّابقة كانت جائزةً، واستصحاب بقاء  غ$ها من الأدلّة بالأولويةّ، ولا

 .يفيد اللزّوم  لاهذه الملكيةّ
                                                           

 . ط الحجرية٣٩٥ّ: فرائد الاصول) ٣٣٧(
 . ط الشهيدي٢٤٣: المكاسب) ٣٣٨(



 ٢٢٧

ـ أنّ الزمان في الأدلةّ قيد للمتعلَّق، إذ الإكرام إÂّا يقع في الزمان،  كO ذكرنا في الاصول لكنّ الحقّ ـ
فإذا ورد عام وتعلَّق بحكم كآية الوفاء، كان ظاهراً في الإطلاق بحسب الأزمنة، والزمّان ظرف للوفاء 

 .، وعليه، فالوفاء واجب إلاّ في ظرف وجود العينvللحكم، وإÂّا ترفع اليد بقدر المخصّص لا
على مسلكه فقهاً واصُولاً، وإنْ  فO ذهب إليه الشيخ هنا صحيح على هذا المسلك المحقَّق، لا

اختاره بعض مشايخنا، فإذا تمّ ما ذكرنا في الآية، كان جارياً في غ$ه من العمومات، لأنّ المخصّص هو 
خذ منه بالقدر المتيقَّن، وهو حال وجود العوضv كO ذكر، والمرجع في غ$ه الإجOع، وهو دليل لبّي يؤ 

 .هو العمومات
والمتيقّن من مخالفتها جواز ترادّ العينv، ما :  على قول الشيخ)٣٣٩(هذا، وقال المحقق الخراسا+ معلقّاً 

 أن المراد ليس انتقال العينv من: ملخّصه
بأنَّ : إدريس ر خارجاً، بل هو الترادّ في الملكيةّ، وهو عبارة اخُرى عن حلّ العقد، ولذا قال ابنمكان إلى آخ

 .فالترادّ ملكاً يرادف جواز الفسخ، وحينئذ، يترتبّ عليه الرجوع إلى البدل. المعاطاة يجوز فيها الفسخ
 :وفيه
ادّ طبيعيّ العوضv أو خصوصهO؟ إن كان إن كان المراد هو الترادّ في الملكيّة، فهل الموضوع تر : أوّلاً

الأوّل، فالإشكال وارد، لكنّ الموضوع لجواز الترادّ هو العينان بوصف وجودهO الخارجي، و�جردّ التلف 
 .يرتفع موضوع الحكم وبارتفاعه يرتفع الحكم، وحينئذ تتحكمّ أدلّة اللزوم

 .أقل من الشكّ  وجود، فلاأنا لو تنزلّنا عن أنّ الموضوع مقيّد بوصف ال: وثانياً 
يتوهّم دخوله في القسم الثا+ من استصحاب الكليّ، بأنْ يكون الجواز مردّداً بv فردين،  لكنْ لا

أحدهO زائل وهو الترادّ المتصّف بالوجود والآخر باق، وهو ترادّ طبيعي العوضv، فيستصحب جواز 
 .ق الخراسا+الترادّ الثابت قبل التلف، فيكون الحق ما ذكره المحق

مانع من استصحاب الكليّ القسم الثا+ في الموضوعات، لكنّه في الأحكام موقوفٌ على  إنه لا: إذ فيه
يجري  إحراز الموضوع، لأن وحدة الموضوع في الإستصحاب شرط، لكنّ الموضوع مشكوك فيه، فلا

 . في الموضوعاتالاستصحاب، ومن هنا ¨كن القول بأنّ الاستصحاب من القسم المذكور منحصرٌ 
 :قوله

و� يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتّى يستصحب بعد التلف، لأنّ ذلك الجواز من 
 مانع من  العوض&، فلا عوارض العقد لا

 .  ...بخلاف ما نحن فيه... بقائه
 :أقول

                                                           

 .٢٢: حاشية المكاسب) ٣٣٩(



 ٢٢٨

 :ل أو القيمة، وبيان ذلكيرجع إلى البدل من المث إنّ معنى اللزّوم بعد التلف هو أنْ لا
 :أمّا على بالإباحة، فإنّ الإباحة على أربعة وجوه

أمّا على ما ذهب إليه صاحب الجواهر، من أن المتعاطيv يقصدان الإباحة من أوّل الأمر، فلأنه إذا 
ع تكون يد الآخذ يد ضOن حتى يضمّن بعد التلف بالرجو  تلف العوضان، فهO تالفان في ملك المالك، فلا

 .إلى البدل، بل اللزّوم حاصل
ـ من أنّ المعاطاة تفيد الملك بشرط  وتبعه المحقق الخراسا+ وأمّا على ما ذهب إليه الشهيد الثا+ ـ

تلف العوضv، فإن كان بنحو الشرط المتأخر، فإنه يستكشف منه حصول الملكيّة من أوّل الأمر وأنّ 
 المقارن، بأنْ تحصل الملكيّة مقارنةً للتلف، فالإباحة قبل الإباحة كانت ظاهريةًّ، وإن كان بنحو الشرط

التلف ثابتة بالدليل الخارجي، أو أن تسليط المعطي فيه إباحة مالكيّة ضمنيةّ، فإذا تلفت العv كان 
 .موضوع للضOن التلف واقعاً في ملكه، فلا

ه وأن البيع فاسد، إلاّ أنّ التسليط بأنّ المتعاطيv وإنْ قصدا التمليك لكنّ الشارع � ¨ض: وأمّا القول
اليدي الحاصل يفيد الإباحة المالكيّة الضمنيّة، فالعv غ$ تالفة في ملك من كانت عنده، بل هي من مال 

ضOن، لعدم جريان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ووجه عدم الجريان  المالك الأوّل، إلاّ أنه لا
 .إباحة مالكيّة  حيث لاإنّ تلك القاعدة إÂا تجري: هو

بإفادة المعاطاة للإباحة بالتعبّد الشرعي، بأنْ يكون الشّارع متعبّداً بها بعد عدم إمضاء ما : وأمّا على القول
 ضOن كذلك، قصداه من التمليك، فلا

لما أفاده الشيخ سابقاً من أنّ الإجOع على عدم الضOن يكشف عن أنّ الإباحة كانت إلى وقت ما قبل 
موضوع للضOّن، وعلى فرض عدم قبول ما  لتلف، فإذا حصل تحقّقت الملكيّة، فيكون التلف في الملك، فلاا

ذكره، المبنيّ على مقتضى الجمع بv الأدلةّ، أمكن القول بأنّ القاعدة المتقدّمة غ$ جارية هنا كذلك، لأنهّا 
 .باحة الشرعيّة التعبديةّإباحة مطلقاً، والمفروض في المقام وجود الإ  إÂا تجري حيث لا

 .وهذا كلهّ بناءً على الإباحة
وأمّا على الملك، �عنى أنّ المعاطاة تفيد الملكيّة وقد أمضاها الشّارع، فيكون كلّ واحد مالكاً للعوض 
الذي يأخذه، مع جواز الترادّ، فقد ذكر الشيخ أنّ جوازه محدود بالإمكان، وهو حيث يكون العوضان 

 .هذا، يصحّ التمسّك بأصالة اللزّوم، لأن القدر المتيقن خروجه هو حال وجود العوضvموجودين، فعلى 
vّمهم vوقد أورد عليه بعض الأكابر بوجه: 

Oلكنّ زمان »المؤمنون عند شروطهم« و)أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (إنّ أصالة اللزّوم مستندة إلى عموم : أحده ،
يتمسّك بالعام بل يستصحب حكم  رّر الشيخ أنّ في مثله لاقيد، وقد ق وجود العوضv ظرف للحكم لا

 .الخاص، فالمرجع حينئذ استصحاب جواز الترادّ 



 ٢٢٩

إن المراد من الجواز في المعاطاة عبارة عن جواز الرجوع في العوضv، نظ$ رجوع الواهب في : والثا+
إن ذلك عبارة اخُرى عن : د عليهف$ . هذا ما ذكره الشيخ. الهبة، فليس جواز الترادّ على نحو جواز الفسخ

معنى لبقاء العقد بعد استرداد كلٍّ منهO ما أعطاه وإرجاعه إلى ملكه، ولازم  حلّ العقد وفسخه، إذ لا
 يقول انحلال العقد هو الرجوع إلى المثل أو القيمة، فلOذا لا

 الشيخ بذلك؟
 :أقول

سترجاع لما اعُطي واخُذ، وجوازه حكم ثابت إن المعاطاة هي الإعطاء والأخذ، والترادّ عبارة عن الا 
أنّ جواز الترادّ  بالإجOع، فموضوع جواز الترادّ هو استرداد العوضv إلى الملك، ولازم ذلك انحلال العقد، لا

ـ ولازمه الترادّ، وجواز الترادّ الذي يكون  كO في الخيار عv فسخ العقد وحلهّ، ففرقٌ بv فسخ العقد ـ
وإذا علمت هذا، فمن الواضح أنّ جواز الترادّ للعوضv . ماً له، فهO متغايران متعاكسانفسخ العقد لاز 

 .حكم بالجواز لعدم بقاء الحكم بعد ارتفاع الموضوع إÂّا يكون مع وجودهO، فإذا انتفيا فلا
نع مجال للبحث عن انحلال العقد، لأنه إÂّا كان على أثر جواز الترادّ، وإذ امت وعلى هذا، فلا

 .يبحث عنه، حتى يقال بأنّ لازم الإنحلال هو الرّجوع إلى المثل أو القيمة فلا
يريد التمسّك بالعموم، حتىّ يقال بأنهّ من التمسّك بالعام بعد انقضاء  أن الشيخ لا: و�ا ذكرنا ظهر

 .زمان المخصّص
 .فالإشكالان مندفعان

 تلف احدى العين&
 :قوله

 .ى العين& أو بعضها على القول بالملكومنه يعلم حكم ما لو تلف احد
 :أقول

 Oلأنّ الترادّ كان في صورة وجوده ،vلأنّ القدر المتيقّن من الجواز بناءً على الملك هو وجود العين
 بتOمهO، وأمّا مع تلف أحدهO أو بعضه،

 .فالمرجع عمومات اللّزوم
 :قوله

ـ أصالة عدم  وفاقاً لبعض معاصريه تبعاً للمسالك  ـوأمّا على القول بالإباحة، فقد استوجه بعض مشايخنا
 .  ...اللزّوم، لأصالة بقاء سلطنة مالك

 :أقول



 ٢٣٠

إنّ كلا£ منهO كان يجوز له التصرفّ �ا في يده، فلو تلف أحد العوضv : وجه القول بعدم اللّزوم هو
البدل، عملاً بدليل السّلطنة دليل على ±لكّ الآخر، بل إنّ الذي تلف ما كان بيده يحكم عليه بدفع  فلا

 .الثابتة للطّرف المقابل
 :قوله
 .  ...أنها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف أو قيمته: وفيه
 :أقول

م لا: قال السيّد  .معارضة بv الأصل والدّليل، بل الدّليل مقدَّ
نهّ بعد تلف احدى العينv قاعدتها، لأ لكنّه غفلة عن كلام الشيخ، فقد ±سّك بأصالة السّلطنة لا

مجرى للقاعدة، لعدم إحراز كونه مالكاً له، فصدق  واحتOل كون العوض الموجود بيد الآخر ملكاً له، فلا
عليه غ$ معلوم، لكنه مجرى للاستصحاب، فيستصحب بقاء المال على الملكيةّ السّابقة وتترتب » أموالهم«

 .يرد الإشكال، وما ذكره هو الصحيح غولة بالبدل، فلاعليه السّلطنة، وتكون ذمّة من تلف بيده مش
إلاّ أنه يقع التعارض بv الإستصحاب وأصالة عدم اشتغال ذمّة من تلف عنده المال عن المثل 

 .يبقى دليل للرجوع في العv الموجودة والقيمة، فيتساقطان، ولا
 ومOّ ذكرنا ظهر أن الصحيح هو التعب$ بأصالة عدم اشتغال الذمّة

سيOّ  يجري الأصل الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي، لا براءتها، لأنّ أصالة البراءة أصل حكمي ولا لا
 .الاستصحاب، إلاّ أن يكون مراده ما ذكرناه

 :قوله
والتمسّك بعموم على اليد هنا في غn محلهّ، بعد القطع بأنّ هذه اليد قبل تلف الع& � تكن يد ضQن، بل 

بنى مالك الع& الموجودة على إمضاء المعاطاة و� يرد الرجوع، إ�ا الكلام في الضQّن إذا أراد الرجوع، بعده، إذا   ولا
 .وليس هذا من مقتضى اليد قطعاً 

 :أقول
. إن الضOّن إÂا يكون فيO لو كانت اليد يد ضOن من أوّل الأمر، ولكنها ليست كذلك: حاصله
وع لأخذه فذمّته غ$ مشغولة بالبدل، إÂا يكون الإشتغال لو أراد � يرد صاحب المتاع الرج وأيضاً، لو

الرجوع، وعلى هذا، فمعنى التمسّك بالقاعدة هو أن يده على الثمن كانت يد ضOن تعليقي، والقاعدة 
 .تفيد الضOّن التعليقي أصلاً لا

 .لزوم هذه المعاملة: وتلخّص
 :وقوله



 ٢٣١

لطنة حاكمة على أصالة عدم الضQن بالمثل أو القيمة، مع أنّ ضQن إن أصالة بقاء السّ : لكن ¢كن أنْ يقال
التالف ببدله معلوم، إلاّ أنّ الكلام في أنّ البدل هو البدل الحقيقي، أعني المثل أو القيمة أو البدل الجعلي، أعني الع& 

 .فتدبرّ... هذا، مضافاً إلى ما قد يقال. أصل الموجودة، فلا
 :أقول

 ذهب ما ذهب إليه صاحب المسالك ومن تبعه، ودفعمراده تأييد ما 
بأن أصالة السّلطنة أصلٌ سببيّ وأصالة البراءة أصل مسبّبي، والأصل السبّبيُ حاكم : المعارضة التي ذكرها

على المسبّبي، لأن مفاد أصالة السّلطنة هو جواز الرّجوع في المال، وعليه، فلOّ كنّا نعلم بأنّ مال أحد 
محالة يكون بعد رجوعه في المال الموجود، ضامناً لمثل التالف أو قيمته للطّرف  اً، فلايذهب مجّان لا

 .هذا ما ذكره أوّلاً. يبقي مجالاً لجريان أصالة البراءة المقابل، فثبوت اشتغال ذمّة من تلف عنده المال لا
 يكن مجّاناً، بل كان إباحةً بأناّ نعلم إجOلاً بأنّ صاحب المال ضامن، لأنّ المال الذي أتلفه �: ثم قال

. رجوع له فيها أو لمثل التالف أو قيمته بعوض، فهو ضامن إمّا للعv الموجودة وعليه دفعها للطرف ولا
 .معارض يجري أصالة البراءة عن الضOّن، فتكون أصالة السّلطنة جاريةً بلا ومع هذا العلم الإجOلي لا

أصالة عدم اشتغال   علم إجOلي بثبوت الضOّن، فالأصلان ـعندنا: لقد كان الأولى أنْ يقول: أقول
 .ـ يتعارضان ويتساقطان ذمّته، بتسليم العv الموجودة، وأصالة عدم اشتغالها بالمثل أو القيمة

الناّس «إنّ صاحب العv التالفة له سلطنة على ماله الموجود بيد الطّرف، ومقتضى عموم : ثم قال
اعه، والطرف المقابل المالك للثمن يرجع على من تلف عنده، �قتضى عموم أن يكون له إرج» مسلطّون

 .السّلطنة، فيطالبه بالبدل بعد تلفه
 .هذا ±ام كلام الشيخ في المقام
 :وفيO ذكره نظرٌ من جهات

ه الذي في المسالك أنه يقوّي اللزّوم بصراحة، وأمّا عدمه، فقد احتمله احتOلاً، وهذا نصّ عبارت: الاوُلى
 لو تلف احداهO خاصّةً، فقد: حيث قال

صرّح جOعة بالاكتفاء به في تحقق ملك الاخرى، نظراً إلى ما قدّمناه من جعل الباقي عوضاً عن التالف، 
. الناس مسلطّون على أموالهم: لتراضيهO على ذلك، ويحتمل هنا العدم، التفاتاً إلى بقاء الملك وعموم

المال فقد ظفر �ثل حقّه بإذن مستحقّه فيملكه، وإنْ كان مغايراً له في والأوّل أقوى، فإنّ من بيده 
 .)٣٤٠(الجنس والوصف، لتراضيهO على ذلك

معارض لقاعدة  تجري البراءة ولا لا: لقد كان الأولى أنْ يتمسّكوا بقاعدة اليد فيقولوا: والثانية
ـ معلقّة على ثبوت  وضعيّةً كانت أو تكليفيةًّ  ن تعليق الحكم �وضوعه، لكنّ الأحكام ـالسّلطنة، لأنه م
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إنه إن كان المال موجوداً أخذه وإنْ � : لو رجع ضمن، أنه لو رجع انحلّ العقد، أي: الموضوع، ومعنى
دل، مع أن يده يكن موجوداً أخذ بدله، نظ$ رجوع ذي الخيار في زمنه على من تلف المال بيده بأخذ الب

أنه إن كانت العv ... على اليد ما أخذت: فإنّ معنى: وبعبارة اخرى. عند التلف � تكن يد ضOن
 .موجودة وجب عليه أداؤها، وإلاّ وجب عليه أداء البدل عنها

 :ف$د على الشيخ
 .غ$ تام» ليست يد ضOن«: اليد يد ضOن، لأن الإباحة كانت معوّضة، فقوله: أوّلاً
إنه إنْ رجع يكون الطرف ضامناً، ومعنى الرجوع هو : إنه لو رجع ضمن بالبدل، معناه: قوله: نياً وثا

 .أصالة السلطنة معتضدة بقاعدة اليد: الفسخ، فيأخذ العv إن كانت وإلاّ فبدلها، وكان الأولى أنْ يقال
 حاجة إلى الوجوه التي وعلى ما ذكرنا في تصحيح كلام الجOعة، فلا

 .لشيخ رحمه اللهّ لتأييد ما ذهبوا إليهأقامها ا
 :والوجوه هي: الثالثة
إن الشكّ في : وتقريبه.  ـ إنّ أصالة بقاء السّلطنة حاكمة على أصالة عدم الضOن بالمثل أو القيمة١

يكون، وقاعدة السّلطنة تفيد أن له  اشتغال ذمّته وعدمه، مسبَّب عن أنْ يكون له حقّ الرجوع أوْ لا
 .إذا جرى الأصل في ناحية السبب � يبق شك في اشتغال الذمّةالرجّوع، و 
عدم جريان الحكومة هنا، لأنها مشروطة بأنْ تكون السببيّة شرعيةًّ وهي هنا عقليةّ، بل : وفيه

يكون مال الآخر مجّاناً، فلازم  الأصل هنا في الحقيقة مثبت، لأنّ أصالة السّلطنة تثبت حقّ الرجّوع، وإذْ لا
 . براءة الذمّةالسّلطنة

بل لو أردنا إحراز قانون الشك السببيّ والمسبّبي مع النظر إلى اللوّازم، جاز أن يكون المورد 
بالعكس، بأنْ يكون الشكّ في الرجوع وعدمه مسببّاً عن الشكّ في اشتغال الذمّة بالبدل وعدمه، ويكون 

 .الحاكم استصحاب عدم الضOّن
 . ...م، إلاّ أنّ الكلام في أن البدل هو ـ إنّ ضOن التالف ببدله معلو ٢

أصل يعvّ ضOن البدل الجعلي وهو المسمّى، أو  أنا لماّ نعلم بالإجOل بالضOّن، فلا: فإمّا يريد
تجري البراءة عن المثل أو  البدل الحقيقي وهو المثل أو القيمة، حتىّ يجري أصالة عدم ضOن الآخر، فلا

علم إجOلاً بالضOّن، فإن أصالة عدم ضOن المسمّى تتعارض مع أصالة عدم انِا لماّ ن: أو يريد. القيمة
 .أصل يكون معارضاً لأصالة السلطنة ضOن البدل الحقيقي، وإذا تساقطا، فلا

وفي كلا الوجهv إشكال، وإنْ كان ظاهر بيان السيّد وروده على أحدهO فقط، لعدم جريان أصالة 
 معنى جعلالسّلطنة على كلّ تقدير، لأنّ 

ـ كونها بدلاً عن الملك التالف بيد الآخر، لأنه قبل التلف  وهو المسمّى أي العv الموجودة الشارع البدل ـ
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صار ملكاً لمن تلف عنده آنامًّا، فتكون العv الموجودة ملكاً للطرف بحكم الشارع، وحينئذ، فقول الشيخ 
دة بدلاً، وأصالة عدم اشتغال الذمة بالمثل والقيمة، بv أصالة عدم جعل الشارع العv الموجو  بالمعارضة ـ

 :ـ فيه معارض وأنهO يتساقطان وتبقى أصالة السّلطنة بلا
وقد احتملنا أن يكون  إناّ قد ذكرنا سابقاً أن الأصل بقاء الملكيّة، والسّلطنة من آثارها وأحكامها ـ

ن هذا الموجود بدلاً مجعولاً من الشارع، ـ ومقتضى ذلك هو عدم كو  هذا مراد الشّيخ من أصالة السّلطنة
يبقى موضوع  لكنّ هذا الاستصحاب معارضٌ بأصالة عدم اشتغال الذمّة بالمثل والقيمة، فيتساقطان، ولا

 .لأصالة السّلطنة
وإنْ ارُيد من البدل الجعلي ما جعله المتعاطيان بدلاً، دار الأمر بv أن يكون الموجود بدلاً عن 

إنّ بدليّة هذا الموجود : من تلف ما عنده مشغول الذمّة بالمثل أو القيمة، وحينئذ نقولالتالف أو يكون 
حاصلة من المتعاملv، والشارع قد أمضى ذلك، ومع الشك نستصحب بدليّة العv الموجودة، ونستصحب 

وجودة بدلاً، أيضاً الحالة السّابقة لجعل المثل والقيمة بدلاً، وهي عدم البدليّة، فالأصل كون العv الم
 .منافاة بينهO والأصل عدم اشتغال الذمّة بالقيمة والمثل، فالأصلان يجريان ولا

تجري في الملك المضمون  معنى للسّلطنة، لأنها لا ولو تعبّدنا بكون العv الموجودة هي البدل، فلا
 .به

كان المراد جعل موضوع لأصالة السّلطنة، وإنْ  إنه إن كان المراد جعل الشارع، فلا: وتلخّص
 .مجرى لأصالة السّلطنة المتعاطيv، فلا

 .فهذا الوجه لعدم اللزّوم ساقط كذلك
يدلّ على السّلطنة على المال الموجود بأخذه، وعلى » الناس مسلطّون على أموالهم« ـ إن عموم ٣

 .فتدبرّ. المال التالف بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة
ريان أصالة البراءة عن البدل، لأن القاعدة دليل اجتهادي حاكم عليها، مجال لج ومعه، لا: أي

 .لزوم معارض للقاعدة، فلا ولا
وهذه الإضافة مالكيةّ، وكلّ متلبسّ بالإضافة فهو » أموالهم«إن الموضوع في الحديث هو : وفيه

والهم بالفعل، فيكون ظاهر في الفعليّة، ففقه الحديث هو كون الناس مسلَّطv على أموالهم التي هي أم
بأنّ الإنسان مسلطّ الآن على ما كان مالاً له سابقاً : يعقل أن يقال ظرف السّلطنة هو ظرف الملكيّة، فلا

، وأمّا كونه »أموالهم«وهو تالف الآن، لأنّ الإضافة تنعدم بانعدام طرفها، والتالف ليس الآن مصداقاً لـ
 . أنْ يكون الحكم محقِّقاً لموضوعه، وهذا باطلمسلطّاً الآن على بدل التالف، فهذا معناه

 .وجه للتمسّك بعموم قاعدة السّلطنة لوجوب البدل، ولعلهّ الوجه في الأمر بالتدبرّ إذنْ، لا
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إلاّ على قول صاحب  إن التلف مطلقاً مفيد للزّوم، سواء على القول بالملك أو الإباحة، ـ: والمختار
ن من دليل الجواز ـ ل الأمرالجواهر من قصدهO الإباحة من أوّ  ـ وجود  وهو الإجOع ـ لأن القدر المتيقَّ

vالعوض. 
 :قوله

 .  ...ولو كان أحد العوض& ديناً في ذمّة أحد المتعاطي&
 :أقول

 هذا الكلام مبنيٌّ على عدم لزوم صدور الفعل من الطّرفv في المعاطاة،
 .وهذا هو الصّحيح

لدين هو المشتري، فذاك يوجب، والمشتري بأخذه يقبل، وما في الذمّة فإنه إنْ كان من عليه ا: وأيضاً 
هو الثمن، وإنْ كان العكس، بأنْ كان البائع هو الدّين، فالمبيع ما في الذمّة والذي يدفع خارجاً هو الثمن، 
م فالمديون المشتري يعطي الثمن والبائع يأخذه والمبيع غ$ معطى، فإعطاء المديون الثمن قبول مقدَّ 

أحدهO كفاية : لو كان أحد العوضv ديناً، يراعى فيه أمران: وأخذ ذاك إيجاب، مؤخّر، فقول الشيخ
 .الفعل من طرف واحد، والآخر كفاية القبول المقدّم والإيجاب المؤخّر

 :قوله
 .يعود  فعلى القول بالملك، ¢لكه من في ذمّته فيسقط عنه، والظاهر أنه في حكم التلف، لأن الساقط لا

 أقول
كون الإنسان مالكاً لOِ في ذمّته غ$ ممكن، إلاّ أنْ ¨لكه فيسقط، نظ$ ±لكّ الإنسان لأحد عموديه 
 ،vآنامًّا وانعتاقه عليه، وهذا يبتني على أن البيع عبارة عن التمليك، بأنْ يكون حقيقة البيع ±ليك العوض

 .يعقل بل يسقط و اعتبار عقلا�، وأمّا بقاءً، فلافإنه ¨لك آناً فيسقط، �عنى أنه غ$ معقول حدوثاً وه
 يعقل أنْ يكون ثبوت الشيء علّةً لسّقوط نفسه؟ بأنهّ لا: ف$د عليه الإشكال
حاجة إلى الإيراد بذلك، لأن البيع على من هو عليه إبراء وإسقاط، إذ  بأن لا: ولكن ¨كن أنْ يقال

 .ملزم للقول بالملكيّة آنّامًّا ل$د عليه ما تقدّم  الأمر، فلاالسّقوط بحكم التلف في إيجابه اللزّوم من أوّل
إن : يعود، والسرّ في ذلك هو السّاقط لا: وقد عللّ رحمه اللهّ كون هذا السّقوط في حكم التلف بأن

عود الشيء ملازم لوحدته، ووحدته مباينة لتخللّ العدم، فإذا انعدم الشيء � يكن العائد هوهو بل هو 
 .مثله

 :لهقو 
 .ويحتمل العود وهو ضعيف

 :أقول
 .وجه له بل لا: قال السيّد
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vبأنْ يقال بأنّ الذمّة عبارة عن عهدة الإنسان، وأي مانع : لكنّ الإنصاف أنه ¨كن توجيهه بوجه
ـ في الذمّة اعتباري،  مثلاً من أن يعود إلى العهدة مرةًّ اخُرى ما خرج عنها؟ أو لأنّ وجود الحنطة ـ

يكون عائداً اعتباراً كذلك؟ والبرهان الذي  أيضاً اعتباري، فO كان وجوده وملكيتّه اعتبارياًّ � لاوملكيتّها 
 .ذكرناه يختصّ بالامور التكوينيّة

 .إذنْ يحتمل العود
تكون  لكنّه ضعيف، لأنّ قوام العهدة مملوكيّة الحنطة، فإذا زالت المملوكيّة ارتفعت العهدة، فلا

 عن مملوكيّة الحنطة، حتى يقال بخروج الحنطة عن العهدة ثم عودها إليها، فالوجه العهدة أمراً منفصلاً
 .الأوّل ضعيف

يكفي دليلاً  والوجه الثا+ ضعيف كذلك، لأنه إذا فرضنا قابليّة الشيء للعود، فإنّ صرِف القابليّة لا
، وإنْ كان غ$ الجواز، فO هو؟ على إثباته، فإن كان المثبت للعود الاعتباري هو جواز المعاطاة، فهذا دور

 .يكفي دليلاً دليل مثبت له، ومجردّ الإمكان لا وعلى الجملة، فلا
إنّ العهدة ليست بأمر ثابت كان فيه شيء فخرج عنه ثم عاد إليه، بل العهدة واعتبار : وبعبارة اخرى

 الذمّة �شغوليّتها بالدين، فإذا سقط الدين
 .اعتباراً  قيقةً ولاح ثبوت للذمّة والعهدة، لا فلا

 .نعتبر ثبوت الدين بالفعل، فإنه بالفسخ يعود ويعتبر: فإنْ قلت
إن مفهوم العود هو أنْ يكون الشيء موجوداً فينتقل من مكان إلى آخر، فاعتبار العود ملازم : قلت

 فلابدّ من أن يقال يتحقّق مفهوم العود إلاّ مع بقاء الشيء، وإلاّ كان حدوثاً جديداً، لاعتبار البقاء، إذْ لا
بأن الدين الساقط باق اعتباراً في ظرف السّقوط ثم يعتبر عوده إلى الذمّة، ولكنّ اعتباره باقياً في ظرف 

 .السقوط غ$ معقول
 يكون كO لو فسخ أو استقال؟ لمَِ لا: فإن قلت
 .أنه تعود الملكيّة السّابقة بعد الفسخ والإقالة تتحقّق ملكيّة جديدة، لا: قلت

 يكون ما نحن فيه كذلك؟ لمَِ لا: فإن قلت
 .دليل مانع، لكنْ لا لا: قلت

 .الدليل جواز المعاطاة: فإن قلت
إثبات إمكان العود بجواز المعاطاة يستلزم الدور، لأنّ الجواز متوقف على هذا الإمكان، فإن : قلت

 .ثبت الإمكان من ناحية الجواز فهذا دور
؟ إذ المعاطاة كانت جائزة ونشكّ بسبب سقوط الدين في ارتفاع يجري الاستصحاب � لا: فإن قلت

 .الجواز ولزوم المعاطاة، فيستصحب الجواز، فيأخذ هذا العv الموجودة وذاك المOثل لما في الذمّة
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الجواز : وثانياً . حالة متيقّنة سابقة هذه المعاطاة مشكوك في جوازها من أوّل الأمر، فلا: أوّلاً: قلت
ـ جواز ردّ الشيء إلى الملك، وما في الذمّة ليس له وجود خارجي ليعود بعد  على تقديره الذي كان ـ
 .السقوط
 

 :قوله
 .فافهم. والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة

 :أقول
ين عبارة اخرى عن سقوطه، وإذا صدق السّقوط كان بحكم التلف، والمقصود : يعني إن إباحة الدَّ

معنى للانتفاع �ا في الذمّة، وإنْ  شرعيّة، فإنْ كان المراد إباحة الانتفاع فقط بالدين، فلامنها هو الإباحة ال
مناص  أراد إباحة جميع التصرفّات حتى المتوقفة على الملك من البيع وغ$ه، فإن المفروض أنها إباحة، فلا

 .من الحكم ببطلان هذه المعاطاة
 .رة اخرى عن الإسقاط، كO قال المحقق الخراسا+إن هذه الإباحة عبا: أللّهم إلاّ أن يقال

 .لكنّ هذا يحتاج إلى دليل
وحينئذ، نبقى والأدلةّ الدالةّ على إباحة المعاطاة، فإنها تدلّ على ذلك في كلّ مورد ممكن، وما نحن 

 .±كن الإباحة فيه فيه لا
 .مناص من البطلان فعلى القول بالإباحة لا
 .بإفادتها الملكلكنّا في سعة، لأناّ نقول 
 نقل العين& أو احداهQ؟

 :قوله
وكذا على القول بالإباحة . ولو نقل العينان أو احداهQ بعقد لازم، فهو كالتلف على القول بالملك، لامتناع الترادّ 

 .إذا قلنا بإباحة التصرفّات الناقلة
 أقول

  جائز،النقل إمّا يكون لأحدهO أو كليهO، وعلى كلٍّ إمّا بعقد لازم أو
ـ أو بإقالة أو بإرث أو هبة أو  كO لو ظهر الغÑ وعلى الأوّل، فإن عادت العv بحدوث حق الفسخ ـ

، وبالجملة، فالمراد العود الملÅ، فO هو الحكم؟ وهل يجري الاستصحاب؟  ابتياع جديد أو بتقاصٍّ
 على قيام دليل يجوّز له وكذا على الإباحة بناءً  إنْ حصل النقل بناقل لازم، فعلى القول بالملك ـ

ـ فهل الحكم هو اللزّوم، أو الجواز، بأنْ يجوز الرجوع وأخذ البدل، أو التفصيل بv ما لو  التصرفّ الناقل
 ـ أحدهO فالجواز وما لو باع كلاهO فاللزّوم؟ مثلاً  باع ـ
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 القولv بالملكيّة آنامًّا، أنه إنْ كان النقل الحاصل نقلاً ملكيّاً مطلقاً، فإنه يلتزم على كلا: التحقيق
فيكون مالكاً قبل النقل والعوض الآخر ملك لمن هو بيده، وإلاّ يلزم اجتOع العوض والمعوّض في ملك 

 .انتفاء موضوع جواز ترادّ العينv المملوكv، بالخروج عن الملكيةّ بالنقل اللازّم: الواحد، ووجه اللّزوم هو
عاطاة أنْ يثبت لكلٍّ منهO الحقُّ في استرجاع العv، فيكون النقل المراد من الجواز في الم: فإن قلت

إنه إذا نقل العv المتعلقّ بها حقٌ للغ$ فقد باع ملكاً غ$ : وبعبارة اخرى. �نزلة جعل الخيار للأجنبي
 .طلق، فالجواز مانع عن تحقّق موضوع العقد اللازّم

م وليس بحق، فالمراد منه جواز الترادّ بحكم الشارع، ـ في المعاطاة حك والإباحة إنّ الجواز ـ: قلت
 .تكون طلقاً  فليست العv متعلقّاً لحقّ الغ$ حتى لا

 :قوله
ولو عادت الع& بفسخ، ففي جواز الترادّ على القول بالملك لإمكانه، فيستصحب، وعدمه لأنّ المتيقّن من الترادّ هو 

 المحقّق قبل خروج الع& عن ملك
 .، أجودهQ ذلكمالكه، وجهان
 :أقول

أمّا لو عادت العv بابتياع ونحوه، فمن الواضح عدم جواز الترادّ، لأنهّا ملكيةّ جديدة بسبب جديد 
ربط لها بالمعاطاة، لأنّ العv التي كانت موضوع الجواز هي التي ±لّكت بالمعاطاة، وأمّا لو عادت  ولا

بأنّ الفسخ عبارة عن حلّ العقد، فالعوضان يرجعان إلى ما : بفسخ كخيار الغÑ أو الإقالة، فيمكن أنْ يقال
أن الفسخ إن كان : كانا عليه من الملكيةّ الاوُلى، ويكون الدّاخل في الملك بعد الخروج كأنْ � يخرج، ويردّه

ست ـ فهذا ±لكّ جديد، نظ$ ما لو عادت بابتياع ونحوه، وإلاّ، فإن هذه الملكيّة لي كO عليه جمع مملكّاً ـ
الاولى، لأن الملكيّة من الإضافات، وهي تتشخّص بطرفها، فبمجردّ زوال الطرف تزول الإضافة، والذي قام 

ليل على جواز الترادّ فيه هو الملكيةّ الاولى، والمفروض زوالها، فالحكم هو اللّزوم  .الدَّ
 :قوله

 .فالموضوع غn محرز في الاستصحاب
 :أقول

 .شك في البقاء لا: قال السيّد
بأنّ المعاطاة قد اقتضت جواز ترادّ العينv، ثم حصل المانع وهو النقل اللازّم إلى : و¨كن تقريبه

 .الغ$، فلOّ ارتفع المانع أثرّ المقتضي أثره
نة للجواز، والدليل عليه هو الإجOع، هو وجود : فأجاب الشيخ بأن الموضوع في الحالة السّابقة المتيقَّ

أقلّ من   الأوّلية، فلOّ عادت العينان فقد عادتا إلى ملكيّة مغايرة للملكيّة السّابقة، ولاالعينv على الملكيّة
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 الشك، فالموضوع غ$ محرز في الاستصحاب، والمقتضي غ$ باق حتى يؤثرّ أثره
 .بعد ارتفاع المانع

ثرّ في رجوع هل الفسخ سبب للملكيّة الجديدة كO يقول المشهور أوْلا بل إÂّا يؤ : وبعبارة اخرى
يجري الاستصحاب، وعلى القول الثا+ يجري إنْ احُرز  العقد إلى حالته السّابقة؟ فعلى القول الأوّل، لا

 .الموضوع، والشيخ يقول بعدم إحرازه، وهذا هو الصحيح
 :قوله

 .  ...وكذا على القول بالإباحة، لأنّ التصرفّ الناقل يكشف
 :أقول

يّة آنامًّا قبل وقوع الناقل الملزم، وإذْ فسخ فقد عاد إلى الملكيّة قبل لأنّ المباح له قد حصل له الملك
 .مجال لاستصحاب الجواز دليل على كون هذه الملكيّة جائزةً، فلا النقل، ولا

إن هذه الإباحة كانت شرعيّةً مع قصدهO الملكيّة، وهي إباحة معوّضة، فهي : إلاّ أنّ هنا شبهة هي
 . استصحابها بعد الفسخمن شئون المعاطاة، فيمكن

بأنّ جواز الترادّ قد كان �ا هO مباحان، وبعد التملّك آنامًّا خرجا عن الجواز، : لكنّها تندفع
 .فالموضوع غ$ محرز

 :قوله
بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأوّل : نعم، لو قلنا

 .  ...حاً لغnه ما � يسترد عوضه، كان مقتضى قاعدة السّلطنة جواز الترادّ وإنْ كان مبا
 :أقول
 أن الفسخ حلّ العقد من أصله فالملكيّة من أوّل الأمر غ$: ليس المراد
 .هذا أوّلاً. وإنْ قيل بذلك، لأن الفسخ حلّه من حينه، فالملكيّة حاصلة. حاصلة

عنى أنهّ � يكن له ملكاً حقيقةً من أوّل الأمر، وإÂّا هو على فرض كونه من أصله، فليس �: وثانياً 
أثر له بالنسبة  تعبّد، �ثابة أنه � يكن �لك من الأوّل، فالملك حاصل حقيقةً، والتعبّد من بعد بعدمه لا

 .إلى ما تقدّم
 مشروطةً بعدم لو سلمّنا عدم الملكيّة من أوّل الأمر، كان لازمه أنْ نقول بأن الملكيّة كانت: وثالثاً 

 .وجه مجئ الفسخ بعد ذلك، والشرط المتأخّر بلا
قوله : وأيضاً . ارتفاع غ$ صحيح، لأنه عدم لا» بارتفاعه«لو كان معنى العبارة ذلك فقوله : ورابعاً 

 .معنى له، لكونه حينئذ باقياً في ملك المالك الأوّل لا» عاد الملك«
 .نسجم مع عباراتهفالمعنى المذكور مردود �ا ذكرناه، وغ$ م
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إن المباح له كان يجوز له البيع، فيكون إنشاؤه للبيع سبباً لأنْ ¨لك هو : بل ¨كن أنْ يكون المراد
العv، ففي آن الإيجاب يكون مالكاً للعv، والمشتري في آن القبول يتلقّى الملكيّة من المباح له المالك قبل 

ـ ويرتفع المسبّبان أي ملكيّته هو وملكيّة المشتري،   البيعوهو آن القبول، ثم بعد الفسخ يرتفع السبب ـ
 .ويتحقّق جواز التراد

وهل أنه مع ملكيّته لما بيده بإيجابه البيع عليه، يبقى مالكاً لما أباحه للطرف الآخر، وإÂا يضمن له 
جابه للبيع والتملكّ المثل أو القيمة للعv التي ±لكّها من جهة أن بيعها �نزلة التلف، أو أنه �جردّ إي

 .يص$ ذاك ملكاً للطرف الآخر؟ وجهان
 :قوله

 يتوقّف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرفّ  وكذا لو قلنا بأنّ البيع لا
 .والإتلاف و¢لك الثمن بالبيع، كQ تقدّم استظهاره عن جQعة في الأمر الرابع

 :أقول
: ـ في باب بيع الغاصب منهم قطب الدين والشهيد قد تقدّم هناك أنّ الذي يستظهر من جOعة ـ

أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه، يوجب جواز شراء الغاصب به شيئاً وأنه 
ـ ويظهر أيضاً من محÅّ  :قال الشيخ ¨لك الثمن بدفعه إليه، فليس للOلك إجازة هذا الشراء ـ

 . ...المختلف
المباح له يجوز له أنْ يبيع مال الغ$ من دون وكالة أو إذن ويتملكّ الثمن، فلو : وفيO نحن فيه

 .فسخ العقد رجع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى المالك الأوّل وجاز الترادّ 
 .ثبوت جواز الترادّ في هذين الوجهv: وحاصله
 :قوله

 .لكنّ الوجه& ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع
 :لأقو 

وجه لارتفاع ملكيةّ  وهو كO قال، أمّا ضعف الوجه الأوّل، فلأنه بالفسخ يرتفع ملكيّة المشتري، ولا
وأمّا ضعف الوجه الثا+، فلأنّ الشيخ يرى اعتبار دخول الثمن في ملك من خرج عنه . المباح له البائع

 .المثمن
 :قوله

رجوعه بنفسه إلى عينه،   اقية إلزام الناقل بالرجوع فيه ولاولو كان الناقل عقداً جائزاً، � يكن لمالك الع& الب
 .فالترادّ غn متحقّق وتحصيله غn واجب

 :أقول
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 وثبوته لكليهO إنه لو كان لأحدهO الخيار بالذّات، كخيار الحيوان ـ
ن ـ أو بالشرط، فإنه يسقط جواز الترادّ، لخروج الشيء بالبيع عن ملكه، لأ  للمشتري فقط غ$ بعيد لا

 vجواز الترادّ هو استرجاع المملوك بالتعاطي، فإذا باع ارتفع موضوع الجواز، وحينئذ، � يكن لمالك الع
 .رجوعه بنفسه إلى عينه الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيها ولا

يرجع جواز الترادّ، لأن هذه  بل مقتضى الدقةّ أنه إذا أرجع البائع الملك إلى نفسه بالفسخ، فإنه لا
 .لملكيّة الحاصلة بالفسخ غ$ الملكيّة السّابقة التي حصلت بالمعاطاةا

 :قوله
 .وكذا على القول بالإباحة، لكون المعارضة كاشفةً عن سبق الملك

 :أقول
إن العقد التمليÅ الجائز الذي يوقعه، إÂا هو بعد ±لكّه قبل العقد، فالمباح له قد ±لّك فباع، فلو 

 .لى جواز الترادّ حينئذ، بل إنَّ جواز الترادّ ساقط بسقوط موضوعهدليل ع رجع بالفسخ فلا
 :قوله

اتجّه الحكم بجواز ... يكشف عن سبق الملك  نعم، لو كان غn معاوضة كالهبة، وقلنا بأنّ التصرفّ في مثله لا
 .  ...الترادّ مع بقاء الع& الاخرى أو عودها

 :أقول
هبة، فقد خرج الشيء عن ملك المالك، لكنّ الشيخ يرى بعقد معاوضة كال لو كان العقد الجائز لا

ـ وللOلك حقّ الرجوع في  و� يتملّك العv قبل الهبة جواز الترادّ بأن هذه الهبة إÂّا وقعت في مال الغ$ ـ
 .الهبة، فإذا رجع عن الهبة لكون الشيء ملكاً له، تحقّق موضوع الترادّ في الرجوع عن المعاطاة

 م الشيخ، بأنْ يكون الرجوع في الهبة مقدّمةً للرجوعهكذا نوضّح كلا 
 .أنّ بالرجوع عن الهبة يتحقق التراد في المعاطاة، لا

 ،vواسترداده في الملكيّة، فلابدّ من المملوكيّة والترادّ من الطرف Oهذا، وقد تقدّم أنّ الترادّ ردّ كلٍّ منه
 :وهذا معقد الإجOع، فيتوجّه عليه

ه حق الرجوع، لأنّ مقتضى الأدلّة أن الحق للواهب، فهل الواهب الذي له الحق إن المالك ليس ل
مقيَّد بكونه مالكا؟ً فهنا ليس لأحدهO الرجوع، وإنْ كان مطلق الواهب، فالمباح له هو الذي يرجع 

 .المالك، فO ذكره الشيخ غ$ تام لا
 في الهبة للواهب المالك، ثم يدّعى أن المستفاد من الأدلّة ثبوت حقّ الرجوع: أللّهم إلاّ أنْ يقال

حيث الواهبيّة، وإذا كان كذلك فللOلك الرجوع وإن � يكن  العلّة التامّة لهذا الحق هو حيث المالكيّة لا
 .هو الواهب
 .يخفى أنه تكلفّ وتعسّف ولا
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 .هذا أوّلاً
 .قوله أنّ برجوع المالكِ يتحقّق موضوع الترادّ : وثانياً 
رجع المالك عن الهبة التي وقعت من المباح له، فإنّ العv ترجع إلى المالك على ما ذكره إنه لماّ ي: فيه

رحمه اللهّ، ولكن ما الدليل على عود الإباحة التعبديةّ الشرعيّة التي اعتبرها الشارع في المعاطاة؟ إنّ جواز 
 .ة رجوعٌ إلى الملكيّةالترادّ قد جعله الشارع في النقل والانتقال المعاطا{، والحاصل بعد الهب

إذا وهب المباح له، كانت هبته صحيحةً مؤثرّةً في الملكيّة، وبذلك تخرج العv عن ملك المبيح، : وثالثاً 
ولكنْ هل خرجت بالمجانّ أو بالعوض؟ إنهّ � يكن خروجه مجّاناً، بل الواقع في مورد المعاطاة هو الإباحة 

 عv من يد المباح له بهبة إلىالشرعيّة مع قصدهO الملك، فلو خرجت ال
الشّخص الثالث، فقد خرجت من ملك المبيح، ودخل في ملكه عوضاً عنها ما كان بيده ملكاً للمباح له 
الواهب، لكون الواهب ضامناً بهبته مال المبيح بالمسمّى وإلاّ فبالمثل أو القيمة، وإذا أخذ المالك العوض 

 . ملكه، وإلاّ يلزم الجمع بv العوض والمعوّض، فجواز الرجوع محال� يكن له استرداد العv الموهوبة إلى
 .أنه إن كان العقد الناقل جائزاً غ$ معاوضي، فالمعاطاة لازمة كالصّورة السّابقة: وتلخّص

 لو باع الفضول الع&؟
 :قوله

زته رجوعاً، كبيعه وسائر ولو باع الع& ثالث فضولاً، فأجاز المالك الأوّل على القول بالملك، � يبعد كون إجا
 .تصرفّاته الناقلة
 :أقول

� : أمّا إجازة الأوّل، فقال الشيخ. إشكال في نفوذ إجازة المالك الثا+ إنه بناءً على القول بالملك، لا
 .إشكال، لأنها إجازة في ملكه إنه لو رجع عن المعاطاة فأجاز فلا: أي. يبعد كونه رجوعاً كبيعه
إجازته لغو، إذ كان له حق الرجوع في :  أجاز من دون رجوع سابق، فقد يقالإÂا الكلام فيO لو

المعاطاة، والإجازة لبيع الفضول إÂا هي من المالك، وهذا ليس �الك الآن، نعم، له الرجوع فيO ملكّه، 
 .لكنّ الرجّوع شيء والإجازة شيء آخر

لمفروض كون هذا الشخص الذي له الرجوع بأن ا: إن كان الإشكال من هذه الناحية، أمكن الجواب: قلت
 ملتفتاً إلى أنه ليس �الك حتى يجيز، فإذا

 .أجاز مع ذلك، دلتّ إجازته بالدلالة الالتزاميّة على الرجّوع قبلها ووقوعها في ملكه
أنه في بيع الفضول يعتبر الإجازة من المالك، وهذا الشخص بإجازته يريد الرّجوع : بل الإشكال هو

كه، فإجازته محققّة للرجوع و±لكّه، فإن كانت الإجازة في نفس الوقت منفّذة لبيع الفضول، لزم فيO ملّ 
: وبعبارة اخرى. أنْ تؤثر الإجازة أثرين متناقضv، هO كونه رجوعاً و±لكّاً، وكونه خروجاً للOل عن ملكه
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، وهذا غ$ ممكن، لأن الشيء يلزم أن يكون الرجوع مفيداً لملكيّة نفسه ولملكيةّ المشتري من الفضول
 .¨كن أن يكون مملوكاً في وقت واحد لمالكv اثنv الواحد لا

لكنّ الشيخ جعل رجوعه كبيعه، والإنصاف هو الفرق، لأنه لو كان هو البائع، فإنْ كان بيعه 
والملكية له، بالإيجاب والقبول اللفّظيv، كان الإيجاب منه محقّقاً لرجوعه وبقبول المشتري يتحقّق البيع 

فهO ملكيتّان في وقت واحد، أمّا في البيع بالمعاطاة، فيتوقفّ على الاسترجاع من الطرف والإعطاء 
 .للمشتري، بأنْ يكون الاسترجاع رجوعاً والإعطاء بيعاً، لكنَّ الإجازة أمر واحد وليس �ركّب مثل البيع

، وهو يتحقّق باللفّظ أو الفعل، فإذن، بأنّ أساس البحوث في المعاطاة هو الإنشاء: و¨كن الجواب
أثر لتمليك الغ$ وإنشاء ملكيتّه للشيء في عا� الذهن، وعليه، فمن يجيز المعاملة بقصد الرجوع  لا
يريد العبث واللغّو، يكون دخول الشيء في ملكه مسبَّباً عن إرادته، وأمّا ±ليكه الغ$ فمسبّب عن  ولا

 . وقد تحقّقا في وقتv، فكان القصد أوّلاً ثمّ كان التمليك والإخراج عن الملكإجازته، فهنا علتّان ومعلولان،
 أثر لها، بل لابدّ من الكاشف، وهو الإرادة الباطنيةّ لا: فإن قلت
 .غ$ لا الإنشاء

حاجة في الإجازة والرجوع ونحوهO إلى  إنه لابدّ من الكاشف كO أشرنا من قبل، لكنْ لا: قلت
 .ل يكفي الكاشف كيفO كانخصوص الإنشاء، ب
أن الإجازة كاشفة عن الإرادة، وهي سبب الدخول في الملك، والإجازة سبب النقل إلى : وتلخّص

 .الغ$، فلم يجتمع في آن واحد ضدّان أو نقيضان
إنّ الإجازة متوقفة على مالكيّة المجيز، وهي متوقفّة على رجوعه، فلو كانت الإجازة : فإن قلت
 .لدّوررجوعاً، لزم ا
دور، لتعدّد الحيثيّة، لأنّ كون الإجازة رجوعاً يتوقفّ على حيثيّة صدورها، لكنّ المتوقف  لا: قلت

 .على الرجوع هو تأث$ها، فذاك التوقف من حيث الوجود وهذا من حيث التأث$
ؤثريةّ بأنّ إرادة الرجوع تؤثر في عود الملك إلى المالك الأوّل، لوجود الكاشف، فم: ويبقى الإشكال

فعليّة للرّجوع إلاّ في زمان  الإرادة مشروطة �جئ الإجازة الكاشفة، فيكون الأثر في حv تحقّق الشرط، فلا
 .الإجازة، وزمانها هو زمان تأث$ عقد الفضول، فيعود المحذور

مانع من تأث$ الشيء الواحد أثرين بنحو المعيّة في مقام  إنه لا: ـ هو وهو دقيق والجواب عنه ـ
التأث$، وفيO نحن فيه، إÂّا يرد الإشكال لو كانت الملكيّتان متحققتv معاً في الوجود، لكنّ الإجازة تؤثرّ 
أوّلاً في ملكيّة المالك، وهي مقدّمة بالتقدّم الطبعي على ملكيّة المشتري، لوضوح أنّ ملكية المالك شرط 

 .لملكيّته، فهي متأخّرة عنها طبعاً 
 :قوله

 .الك الثا4، نفذ بغn إشكالولو أجاز الم
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 :أقول
 .إشكال فيه، وهو واضح نعم، لا
 :قوله

 .وينعكس الحكم إشكالاً ووضوحاً على القول بالإباحة
 :أقول

ريب في تأث$ها، لأنهّ المالك، والمفروض بقاء العv في ملكه وكونه مباحاً عند  أمّا إجازة المبيح، فلا
تؤثرّ  ا الإشكال، لكونه مباحاً له التصرفّ، و� يتصرفّ التصرفّ الناقل، ولاوأمّا إجازة المباح له، ففيه. الطرف

 .الإجازة منه لعدم كونه مالكاً 
من المتصرفّ، لأنّ قوام البيع بالإجازة، وبعبارة  إن واقع التصرفّ من المجيز لا: نعم، ¨كن أنْ يقال

قيقة البيع بالإجازة لبيع الفضول، كO كان له إنشاء حقيقة البيع بلفظه، كذلك له إيجاد ح: اخرى
 .فرق بv الإجازة والإنشاء فلا

 :قوله
 .ولكلٍّ منهQ ردّه قبل إجازة الآخر

 :أقول
إشكال في تأث$ه، لأنهّ قد ردّ بيعاً واقعاً في ملكه،  أما بناءً على القول بالملك، فلو ردّ المالك الثا+، فلا

إنه لما يردّ، فهو ملتفت إلى أنّ الردّ إÂا : نعم، ¨كن أن يقال.  مالكاً يؤثرّ ردّه، لعدم كونه وأمّا الأوّل، فلا
يؤثر مع حقّ الإجازة، والإجازة إÂا تؤثرّ مع المالكيّة، وحينئذ، فلOّ يردّ، فلابدّ من أنّه بردّه قصََد الرجوع 

وجه لتصحيح تأث$   فلاعن المعاطاة وإعادة الملك إلى نفسه، ويكون ردّه مؤثرّاً، فإنْ تمّ هذا فهو، وإلاّ
 .ردّه

إشكال فيه كO هو واضح، وأمّا ردّ المباح له، ففيه الإشكال  وأمّا بناءً على الإباحة، فردّ المبيح لا
كO أنّ المباح له أنْ يتصرفّ بالتصرّف البيعي، كذلك له أنْ ¨نع الغ$ عن البيع : المتقدّم، إلاّ أن يقال

 .أثر لردّه  أنحاء التصرفّ، فإنْ تمّ هذا فهو وإلاّ فلاورفعه، لأن رفع البيع نحو من
 :قوله

ولو رجع الأوّل فأجاز الثا4، فإنْ جعلنا الإجازة كاشفةً لغا الرّجوع، ويحتمل عدمه لأنّه رجوع قبل تصرفّ الآخر 
 .فينفذ وتلغو الإجازة، وإنْ جعلناها ناقلةً لغت الإجازة قطعاً 

 :أقول
 :للكشف أربعة أنحاء

حقيقي محض، حيث أن الفضول لماّ باع فقد أثرّ بيعه حv وقوعه، وليس للإجازة اللاحّقة إلاّ : ةفتار 
فائدة في الردّ والرجوع، لأنه إÂّا يؤثرّ في حال بقاء الملك  الكاشفيّة عن مؤثرّية بيع الفضول، وحينئذ، فلا
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 في ملك المشتري، بل يكون الرجوع على ملكه، والمفروض تأث$ البيع وخروج الملك عن ملك المالك ودخوله
رجوعاً في ملك الغ$، لأن موضوعه هو ملك المتعاطيv، فالردّ لغو والإجازة تؤثرّ في الكاشفيّة، فO أفاده 

 .الشيخ متv جدّاً 
أن تكون الإجازة المتأخّرة في مؤثرّة في صحّة عقد الفضول، بأنْ تكون الإجازة المتأخّرة شرطاً : واخُرى
 سواء قلنا بأن المتأخّر �ا هو متأخّر شرط، أو قلنا بأنّ الشرط هو التعقّب، على ما سيأ{ في محلهّ للصحّة،
 .اللهّ  إن شاء
 أثر للعقد في حينه، غ$ أن الشّارع الكشف الحكمي، �عنى أنْ لا: وثالثة

 .قد تعبّدنا بترتيب آثار الملكيّة من حv العقد بعد الإجازة
 .نقلا°، فإنه من حv الإجازة يعتبر الملكيّة من أوّل الأمرهو الكشف الإ : ورابعة

أمّا على القول بكون الكشف بنحو الشرط المتأخّر أو الكشف الحكمي أو الإنقلا°، فإنّ اللازّم القول 
ا يحكم بتأث$ه، فإذ بلغويةّ إجازة الثا+ وأنّ الرجوع مؤثرّ، فإنه في الشرط المتأخّر ما � يتحقّق الشرط لا

وإنْ قلنا بأنه حكمي أو انقلا° فبالأولويةّ، . رجع المالك الأوّل � يبق مجالٌ لرجوع الثا+ لعدم كونه مالكاً 
أثر للعقد، فإذا جازت حكم الشارع أو انقلب، والمفروض أن المتعاطي قد رجع، وعليه،  لأنهّ ما � يجز فلا

 .أثر لإجازة غ$ه فالمجيز غ$ مالك ولا
 .ءً على الملكهذا كلهّ بنا

ـ فباع ثالث فضولةً المال المباح، فإنْ رجع المبيح في  وإنْ قصدا التمليك وأمّا بناءً على الإباحة ـ
أثر للإجازة، لأنه بالرجوع قد خرج المال من تحت سلطنة المباح  المعاطاة وأجاز المباح له، أثرّ الرجوع ولا

وكذا بناءً على الكشف . بناءً على النقل، فالإجازة لاغيةله، وهذا بناءً على الكشف الحقيقي واضح، وأمّا 
 .بنحو الشرط المتأخّر أو الكشف الحكمي أو الإنقلا°

Qلو امتزجت العينان أو احداه 
 :قوله

. ولو امتزجت العينان أو احداهQ، سقط الرجوع على القول بالملك، لامتناع الترادّ، ويحتمل الشركة وهو ضعيف
 . ...الإباحة، فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزجأمّا على القول ب
 :لابدّ من تقديم امُور: أقول
يختلط بعضها ببعض  المقصود من الامتزاج هنا أن تكون الصّور النوّعيّة للأجزاء محفوظة ولا: الأوّل

 .رفيكون الامتزاج سبباً لاستهلاك الأجزاء بحسب الحمل الشائع المتعا بسبب الامتزاج، وأنْ لا
بv المأخوذ وملك : بv ما أخذه وسائر أمواله، وثالثة: بv العينيv، واخرى: الامتزاج يقع تارةً : والثا+

 .بينه وبv سائر أموال المعطي: شخص ثالث، ورابعة
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 .وسيظهر عدم امكان المساعدة مع الشيخ في أكo الصور
 القول بالملك والقول بالإباحة، وعلى إذا وقع الامتزاج بv العينيv، فهO شريكان على: والثالث

vمع مال لثالث، فصاحب المال الممتزج شريك معه على القول Oوأمّا . تقدير أن ¨تزج ما كان في يد أحده
شركة بناءً على الملك كO هو واضح، وبناءً على الإباحة،  لو امتزج ما بيد الآخذ مع سائر أمواله، فلا

وعلى العكس .  المعطي، فهل تحصل الشركة أوْلا؟ فذاك بحث آخرنعم، لو رجع. فالشركة حاصلة
شركة بناءً على الإباحة، وبناءً على  فالعكس، فإنهّ لو امتزج ما في يد الآخذ مع سائر أموال المعطي فلا

 .الملك فالشركة
لكيّة قد اختلفت الأنظار في حقيقة الشركة، هل هي الملكيّة الواحدة لمالكv مثلاً، فالم: والرابع

الواحدة قا¢ة باثنv، لكون الملكيّة من الامور الاعتباريةّ، فتقبل القيام بأكo من واحد، وأمّا على القول 
 .يعقل قيامها �وضوعv بكونها من مقولة الجدة أو الإضافة كO توهّم، فلا

 .وهذا قول المشهور
 النسبة إلىأو أنها ملكيّتان والمملوك واحد، فلكلٍّ منهO ملكيّة ناقصة ب
 .وهذا قول آخر. المملوك الواحد، فإنْ حصل الإفراز، فلكلٍّ الملكية التامّة

أن الشيء الواحد في حدّ نفسه قابلٌ للانقسام بحسب : والمشهور على أنّ حقيقة الشركة هي
ليّة الكسور، فالملكيّة واحدة والمالك متعدّد وكذا المملوك وهو الكسور، فكأن للملكيّة سنخv، استقلا

 .وإشاعيّة
: هي كذلك من أوّل الأمر، كO لو ورث جOعة المال الواحد، واخرى: الشركة الإشاعيّة تارةً : والخامس

فوجهان، إذ يحتمل أن تبقى الأجزاء الواقعيّة على ملك صاحبها إلاّ : وعلى الثا+. تحصل الشركة بالامتزاج
ـ تخرج عن الملكيّة الاستقلاليّة وتص$  كO عليه المشهور أنّ الامتياز بينها في الخارج غ$ ممكن، أو أنها ـ

 كلهّا إشاعيّة؟
إن مورد الكلام المتعاطيان اللذّان قصدا الملك، وقد قلنا بأنّ مقتضى العمومات كونه بيعاً : والسادس

 .ولازماً، وأنّ القول بالإباحة والملك الجائز خلاف ما تدلّ عليه العمومات والإطلاقات
عندنا أصلان أحدهO أصالة الملك والآخر أصالة اللّزوم، وهO المرجع في كلّ ما كان خارجاً وعليه، ف

 .عن القدر المتيقَّن من دليل الإباحة أو الجواز
 :وبعد

لقد كان لكلٍّ من المتعاطيv ملك انفرادي استقلالي متعvّ في الخارج، والقدر المتيقّن من جواز 
 ما كانا عليه من الأوصاف والملكيّة، ولكنْ قد تغّ$ الوصف بالامتزاج، وتبدّلت الترادّ أن يرجع العينان على

 . ...¨تنع الترادّ : الملكيّة من الاستقلاليّة إلى الاشتراكيّة، فإذن



 ٢٤٦

وأمّا على القول بالإباحة، فقد قال الشيخ ببقاء أصالة السّلطنة، وظاهره ثبوت الشركة في جميع 
 .الصّور الأربعة

 ـ فيO لو بقيت العينان على القول بها ثبوت الإباحة ـ: تحقيقولكنّ ال
بقاء كذلك، فالمرجع الأصلان المذكوران، إلاّ في صورة امتزاج المأخوذ �ال  على ما هO عليه، ومع الامتزاج لا

 .المعطي، فيمكن الموافقة مع الشيخ فيها فقط
 لو وقع التصرفّ المغnّ في الع&؟

 :قوله
لزوم على القول بالإباحة، وعلى    الع& تصرفّاً مغnّاً للصّورة، كطحن الحنطة وفصل الثوب، فلاولو تصرفّ في

 .  ...القول بالملك، ففي اللّزوم وجهان
 :أقول

إنّ الشيء غ$ تالف، والصّورة النوعيّة محفوظة، والمال موجود عنده، غ$ أنّ هيئة الشيء قد 
 . ...جوع، وعلى القول بالملك، ففي اللزّوم وجهانتغّ$ت، فعلى القول بالإباحة يجوز الر 

إنّ جواز الترادّ كان ثابتاً قبل التصرفّ المغّ$، فيقع الشك على أثر التغّ$ في بقائه، فهل يجري : يعني
 .أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي: منشأ الإشكال: الإستصحاب أوْلا؟ وقد ذكر الشيخ
ـ القول باللزّوم، لامتناع  فيO لو صبغ الثوب أو فصّل  بعض الأصحاب ـوقد حâ الشهيد الثا+ عن

 .الترادّ بسبب الأثر المتجدّد
لو ملك الإنسان شيئاً بسبب من الأسباب، ثمّ تصرفّ فيه تصرّفاً يوجب إزدياد قيمته، فلو : فأقول

الماليةّ، كO عليه جOعة كان للOلك الأول خيارٌ وأخذ به، أو كان هبةً فرجع، فإنه يكون شريكاً في 
vل الشركة في العOكالمحقّق، وقيل باحت. 

 أمّا بناءً على أنّ المعاطاة تفيد الملكيّة الجائزة، فإن التغي$ إنْ سببّ ازدياد
ترادّ حينئذ، سواء كانت الشركة في الماليّة أو العv، وإنْ سببّ النقص  القيمة، حصلت الشركة في الماليّة، ولا

 .مة كان مضموناً، لأن المعاطاة كانت بنحو التضمv في التصرفّات ضOناً بالمسمّىفي القي
 .وأمّا بناءً على الإباحة، ففي إزدياد القيمة، الشركة، وفي نقصانها، الإباحة بالضOن كذلك

وعلى كلّ تقدير، فالعوضان غ$ باقيv على ما هO عليه، وقد تقدّم أنّ مقتضى العمومات 
 أنّ هذا بيع عرفي، غ$ أنّ الإجOع قد قام على الجواز أو الإباحة، إلاّ أنه دليل منفصل مجمل، والإطلاقات

إباحة أو ملك جائز، ويدلُّ  والقدر المتيقَّن منه صورة بقاء العوضv بعينهO، والمفروض عدمه، وعليه، فلا
 :عليه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهO عليهO السّلام
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إنْ كان الشيء قا¢اً بعينه ردّه : فقال عليه السّلام. رجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً في ال«
v٣٤١(»على صاحبه وأخذ الثمن، وإنْ كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان الع(. 

 .ـ هو المختار كO حâ الشهيد الثا+ صحاب ـفO ذهب إليه بعض الأ 
: وبعبارة اخرى. يجري الاستصحاب بالنظر إلى العمومات فسواء كان الموضوع حقيقياًّ أو عرفياًّ، لا

 .تصل النوبة إلى الأصل مع وجود الدليل لا
 هل يورّث جواز الرجوع؟

 :قوله
 ة المعاطاة نظnثم إنك قد عرفت مQ ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسأل

 . ...الفسخ في العقود اللازّمة حتى يورثّ بالموت ويسقط بالإسقاط
 :أقول

� يصرّح بذلك من قبل، ولعلّه يريد قوله في مسألة اللزّوم بالتلف من أنّ جواز الرجوع من عوارض 
 .من عوارض العقد العوضv لا

ث وقبوله للإسقاط، لكنّ جواز التراد حكم إنّ خيار الفسخ من الحقوق وله آثار، منها الانتقال بالإر 
 .يقبل الإسقاط مطلقاً  شرعي، فلا

بأن الرجوع في المعاطاة فسخ للعقد أيضاً، ولذا جاء في بعض العبارات في مسألة المعاطاة : ولو قيل
 يكون الرجوع حقّاً كذلك؟ يجوز الفسخ، فِلمَ لا: كلمة

از ترادّ العوضv، فذاك يكون بالمطابقة، وهذا فرقٌ بv حلّ العقد وفسخه بالخيار، وجو : قلنا
بالملازمة من جهة ارتفاع الموضوع به، فكلOّ كان الفسخ فيه بالمطابقة فهو حق، وكلOّ كان بالالتزام فهو 

 .حكم
 .ولو شككنا في أن جواز الرجوع حكم أو حق، رجع الشك إلى حدوث آثار الحق، والأصل العدم

يشمله  يسقط بالإسقاط مطلقاً، لأنه حكم، ولا يورثّ بالموت ولا إن جواز الرجوع لا: فالحاصل
 وعدم  ومع الشك، يستصحب عدم الانتقال)٣٤٢(»ما كان للميتّ من ملك أو حق فهو لوارثه«: النبويّ 

 .السّقوط بالإسقاط
 .تترتبّ عليه وبالجملة، فإنه لو � يكن حكOً، فإنّ آثار الحق لا

 :قوله
                                                           

 .٣:  من أبواب الخيار، الرقم١٦، الباب ٣٠ / ١٨وسائل الشيعة ) ٣٤١(
 .٤٠٣ /  ١حاشية المكاسب » ...ما ترك الميّت من مال«رواه السيدّ اليزدي عن النبي صلىّ اللهّ عليه وآله مرسلاً بلفظ ) ٣٤٢(
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nالرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظ nبل هو على القول بالملك نظ 
 . ...الرجوع في الطعام، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني

 :أقول
 :أمّا على القول بالإباحة، ففيO ذكر نظر. أمّا على القول بالملك، فكذلك

فلأن لازمه رجوع كلّ مال مأخوذ بالمعاطاة إلى صاحبه �وت الآخذ، لأنّ المفروض كونه : أمّا أوّلاً
إباحةً له، وقد مات، وليس هناك إباحة لورثته، فالتنظ$ بإباحة الطعام في غ$ محلهّ، وهو خلاف السّ$ة 

 .القطعيّة
 فإن مفهوم الإناطة بالرضا الباطني عدم الإباحة مع الكراهة الباطنيّة، وهذا عجيب جدّاً، :وأمّا ثانياً 

 ،Oفي ضمن التمليك منه vع ونحوه على شرعيّتها أو أنها إباحة من المتعاطيOلأن هذه إباحة قام الإج
جه لإناطتها بالرضا و  ـ إباحة تعبديةّ شرعيّة، ولا على كلّ حال فأمضاها الشّارع دون التمليك، فهي ـ
 .الباطني، ولو شك، فإنها تستصحب
 .فO ذكره سهو من قلمه قطعاً 

 :قوله
 .  ...فلو مات أحد المالك& � يجز لوارثه الرجوع

 :أقول
جواز للرجوع في الطّرف  يورثّ، ولو شك فالأصل عدمه، كO لا لأن جواز الرجوع حكم، والحكم لا

على الوارث المالك  نه كان يجوز له الرجوع على الآخذ بالمعاطاة لاالمقابل، بأنْ يرجع على الوارث، لأ 
 .بالإرث، ولو شك، فالأصل العدم كذلك

 .لكنّ مفهوم كلامه هو جواز رجوع الوارث، على القول بالإباحة
م أن كلا£ من العينv مضمون �ا يقابله، فلو أراد الرجوع ا: وفيه عتبر إنهّا كانت إباحة معاوضيّة، وقد تقدَّ

 بقاؤهO على ما هO عليه، والحال أنه
 .كذلك ليس

م من لزوم المعاطاة قبل الموت بالملكيةّ آنامًّا ولا  .مجال للتمسّك بقاعدة السّلطنة هنا، لOِ تقدَّ
 .عدم جواز رجوع الوارث، على كلا القولv: فالحق

 لو جُنّ أحد المتعاطي&؟
 :قوله

Qولو جنّ أحده...  . 



 ٢٤٩

 :أقول
 .ضاً عجيبوهذا أي

م أنّ جواز الرجوع  أمّا على القول بالملك، فإن الوليّ له حقّ التصرّف في أموال المولىّ عليه، وقد تقدَّ
 .ليس من الأموال بل هو حكم شرعي

بأنّ المال الذي بيد المجنون للطّرف المقابل، فللولي الرجوع : وأمّا على القول بالإباحة، فيمكن تقريبه
 .فيأخذ المال من الطّرف ويسلّمه ملكه الذي بيد المجنونـ  من باب الغبطة ـ

 .¨كن المساعدة عليه لا» على القولv«فقوله 
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 التّنبيهُ السّابع

 :قال الشيخ
 .  ...إن الشهيد الثا4 ذكر في المسالك وجه& في صnورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة

 :أقول
 اة؟هل تجري الخيارات في المعاط

 .موضوع هذا التنبيه جريان الخيارات في المعاطاة وعدمه
رجوع كلٍّ من المالv إلى ملك صاحبه، وهذا المعنى : أن الخيار هو حلّ العقد، ونتيجته: يخفى ولا

 .موجود في المعاطاة قبل مجئ شيء من الملزمات، فهو تحصيل للحاصل
 المورد الواحد، بأنْ يجوز الترادّ والخيار معاً، يتوهّم، جواز اجتOع سببv من أسباب الخيار في ولا
 .لوضوح الفرق بv البابv، فهناك النتيجة غ$ حاصلة، بخلاف ما نحن فيه، فإن جواز الترادّ موجود: وذلك

وما ذكره الشهيد الثا+ مبنيٌّ على ما عليه المشهور من إفادة المعاطاة للإباحة، فللفقهاء فيها 
منوطة  فيد الملك الجائز، وأنها تفيد الإباحة وتلزم بالتلف ونحوه، وأنها بيع والملكيةّ ـأنها ت: مسالك ثلاثة

بالتلف ونحوه، كO في الصرّف والسلم، وهذا ما احتمله الشهيد الثا+ واختاره المحقق الخراسا+، ور�ا 
 .يظهر من بعض كلOت الشيخ
 .القول بأنها معاوضة مستقلةّ: ويقابل هذه الأقوال

 :ذا، وقد قال الشّهيد بالتفصيله
أمّا خيار العيب والغÑ، فأثبتهO، لأن أصالة السّلامة في العوضv تقتضي عدم العيب، وأصالة 

 .التساوي بينهO تقتضي عدم الغÑ، وهذان الأصلان جاريان في كلّ عقد من العقود
خيار، بل  ع تلف الحيوان، فلاأمّا م وأمّا خيار الحيوان، مع تلف الثمن أو بعضه، فجريانه مشكل ـ
، إذ يحتمل أنْ تكون معاملةً  ـ خيار له المعاملة باطلة، لأنّ كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا

 مستقلَّة أو بيعاً مع الخيار، وعلى الخيار، فهل هو من حv المعاطاة أو التلف؟
 .هاللهم إلاّ أنْ يجعل المعاطاة جزء السّبب والتلف ±ام: قال
 .فيكون نظ$ بيع الصرّف، حيث الإنشاء جزء السّبب والقبض في المجلس ±امه: أي

 .وأمّا خيار المجلس فقال بأنه منتف
 .مجلس ولعلّه من جهة أنه قبل التلف � يكن بيع، وبعده لا

 :قوله
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 .  ...وكيف كان، فالأقوى أنهّا على القول بالإباحة بيع عرفيّ � يصحّحه الشارع و� ¢ضه إلاّ
 :أقول

يرتبّه من باب أن المعاطاة بيع، بل هو بلحاظ أنّ  إن من يرتبّ الأثر على التلف من الفقهاء لا
 .الإمضاء الشرعي للبيع المعاطا{ ليس إلاّ بعد التلف

أي بحسب حالتي . ثم إنه ذكر المحÅّ عن الشهيد الأوّل من أنها معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة
بأنه كيف تحصل الملكيةّ، بل عليكم أنْ تقولوا : ست ببيع بل إباحة معوّضيّة، فأورد عليهالمعاطاة، فهي لي

 .بأنهّا إباحة حصل لها اللزّوم
 :والتحقيق أن يقال

 :بناءً على القول بالملك
 في خيار المجلس بناءً على الملك

نْ كان يقتضي اللزّوم، أمّا خيار المجلس، فلو وقع التلف في المجلس، فالخيار ثابت، لأنّ التلف وإ 
 .لكن وقوعه في المجلس واقترانه بخياره يقتضي الخيار

خيار له ويوجب  التلف في زمن الخيار ممّن لا«يخفى أنّ هذا مبنيٌّ على اختصاص قاعدة  ولا
دليل على جريانها في غ$هO من الخيارات، لعدم الزمان إلاّ  بخيار الحيوان والشرّط، إذْ لا» بطلان البيع

 .فيهO، فلو جرى في خيار المجلس أيضاً انحلّ العقد، و� يبق بيع حتىّ يثبت فيه الخيار
إنّ المعاطاة تلزم بسبب التلف في المجلس ويرتفع جوازها، لكنّه لزوم يفيد الخيار، فيلزم : فإنْ قلت
 .من وجوده عدمه

مانع  رتفاعه الجواز الحقّي، ولاإنه بالتلف يرتفع جواز الترادّ وهو الجواز الحكمي، ويتحقّق با: قلت
 .من الالتزام بذلك

خيار، لوجود الترادّ، فهو تحصيل للحاصل، وبعده  ولو وقع التلف بعد المجلس، فقبل التلف فلا
 .خيار لعدم المجلس لا

 في خيار الحيوان بناءً على الملك
vالمعاطاة أو بعدها، وقد وأمّا خيار الحيوان، فقد يكون التالف هو الثمن، قبل الثلاثة أيام من ح 

 .يكون هو الحيوان، قبلها أو بعدها
 خيار، وإذا فإن تلف الثمن عند البائع في الثلاثة أياّم، فO دام � يتلف فلا

خيار لهO، أمّا البائع،  تلف لزمت المعاملة بالنسبة إلى البائع وللمشتري الخيار، وإنْ تلف بعدها فلا
 . الثلاثة أياّمفواضح، وأمّا المشتري، فلمضيّ 
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خيار أصلاً، لأنه إن كان بعد الثلاثة فواضح، وإنْ كان فيها، فالعقد باطل، لأن  وإنْ تلف الحيوان، فلا
خيار له، فخيار الحيوان ليس إلاّ في تلف الثمن في الثلاثة أيام، وهو  تلف المبيع في زمن الخيار ممّن لا

 .للمشتري فقط
  الملكفي خيار العيب والغ¶ بناءً على

خيار أصلاً، وإنْ كان بعد ظهور العيب،  وأمّا خيار العيب والغÑ، فإنْ كان التلف قبل ظهورهO، فلا
خيار للردّ وإÂّا يثبت الخيار  فبناءً على عدم جريان القاعدة في خيار العيب كO هو المتسا� عليه، فلا

 .الأرشي، وأمّا خيار الغÑ، فهو ثابت
 .يخفى موضوع له في المعاطاة، كO لا من، فلاوأمّا خيار تأخ$ الث

يتحقّق، فهنا  خيار تخلّف الشرط، كأنْ يشترط شرطاً في زمن معvّ فلا: وأمّا خيار الشرّط، فتارةً هو
يكون قد شرط خيار الفسخ إلى شهر مثلاً، فإنه إذا تلف في المدّة بطل : واخرى. يثبت الخيار بعد التلف

 .موضوع للخيار العقد ولا
 .ومOّ ذكرنا، يظهر الحكم في سائر الخيارات

 .وهذا كلهّ بناءً على القول بالملك
وأمّا بناءً على القول بالإباحة الشرعيّة وإنْ قصدا البيع والتمليك، فالتلف قد يكون سبباً لتحقّق 

 :يكون وتبقى الإباحة البيع، وقد لا
 في خيار المجلس بناءً على الإباحة

  فإن وقع التلف في المجلس � يتحقّق البيع شرعاً،فأمّا خيار المجلس،
المعاطاة � تكن : إلاّ أنْ يقال. خيار لعدم المجلس وإذا كان التلف محقّقاً للبيع ووقع بعد المجلس، فلا

 .ببيع وقد وقع التلف في المجلس، فزمان تحقق التلف هو زمان تحقق البيع، فالخيار ثابت
 باحةفي خيار الحيوان بناءً على الإ 

وأمّا خيار الحيوان، فإنْ تلف الحيوان في الأيام الثلاثة وكان موجباً لتحقّق البيع، فهو يتحقّق في آن 
يعقل  التلف، وحينئذ ينحلّ العقد، لأن التلف في زمن الخيار، فيلزم من كونه بيعاً عدم كونه بيعاً، فلا

 .ثبوت خيار الحيوان في هذه الصّورة
لمشهور من أنّ المعاطاة تفيد الإباحة وتلزم وتحصل الملكيّة بالتلف ونحوه، وأمّا بناءً على قول ا

يثبت شيء من الخيارات، لأن المفروض أن المعاطاة ليست ببيع شرعي، والتلف ونحوه ليس ببيع بل  فلا
Oهو سبب كسائر الأسباب من الإرث والحيازة وغ$ه. 
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 :فنقول... ل بالإباحة بيع عرفيّ وأمّا بناء على قول الشيخ هنا، من أنها على القو 
ملكيّة، وإذا تحقق أمضى الشارع بيعيةّ المعاطاة، فيكون  إنه ما � يتحقق التصرفّ أو التلف، فلا

التلف الجزء الأخ$ للسبب التام، كO قال الشهيد الثا+، ففي آن التلف أو التصرفّ يتحقّق البيع ويتمُّ 
 :الموضوع لأحكامه، وعلى هذا

 الحيوان لابدَّ من التفصيل بv المشتري والبائع، وبv أن يكون المتمّم للسبب هو التلف ففي خيار
فلو تصرفّ البائع في الثمن أو تلف عنده، ففي ذلك الحv يتحقّق البيع المعاطا{، وهو مبدء . أو التصرفّ

 .الثلاثة الأياّم، فلو فسخ كان له بدل التالف
يعقل ±اميّة  في الحيوان، فلابدّ من التفصيل، لأنه إنْ كان التلف، فلاوأمّا إذا وقع التصرف أو التلف 

المعاطاة به، لوقوعه في زمن الخيار، فيلزم من إثبات البيعيةّ به عدم البيعيّة، لأنّ التلف في زمن الخيار 
زم من يعقل حدوث الخيار بالتلف، وإن كان الواقع في الحيوان هو التصرفّ المل خيار له، فلا ممّن لا

، )٣٤٣(المشتري، ففي آن التصرفّ يتحقّق المقتضي للخيار، ولكنّ خيار الحيوان يسقط بالتصرفّ، للنصّ 
 .¨كن ثبوت الخيار بالتصرفّ، لأنهّ كلOّ كان رافعاً لشيء فوجوده قبله مانع عن حدوثه فلا

بيع حتىّ يثبت الخيار، وإن وقع في  تلف، فلا تصرفّ ولا يار المجلس، إنْ كانا في المجلس ولاوفي خ
ولو انقضى المجلس ثم اجتمعا في مكان ووقع التلف أو . ريب في ثبوته المجلس شيء من ذلك، فلا

 .لاجتOعالتصرفّ في حال اجتOعهO، أشكل ثبوت الخيار، لعدم انطباق أدلةّ خيار المجلس على هذا ا
 في خيار الغ¶ والعيب على الإباحة

وفي خيار العيب، إنْ كان التلف أو التصرفّ قبل ظهوره أو بعده، فإنه �جردّ وقوع أحدهO يلزم 
 .رجوع، لكنْ يثبت الأرش البيع ولا

وفي خيار الغÑ، إن كان وقوع التلف أو التصرفّ قبل ظهوره، فإنه يثبت الخيار بظهوره، وإن كان 
 .خيار على القول بفوريتّه، وهو ثابت على القول بعدمها ه، فلابعد

إن كلّ خيار كان التلف أو التصرفّ مسقطاً له، : وأما بقيةّ الخيارات، فالقاعدة الكليّة هي
 .يسقطه أحد الأمرين فالبيع محقق والخيار ثابت حدوث له، وكلّ خيار لا فلا

                                                           

 .، باب سقوط خيار المشتري بتصرّفه في الحيوان١٣ / ١٨وسائل الشيعة ) ٣٤٣(
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 التّنبيهُ الثامن

ـ حكمه حكم  كالعربيّة والماضويةّ وغ$هO قد لبعض الشرائط المعتبرة ـهل العقد اللفّظي الفا
المعاملة المعاطاتيّة، بأنْ يكون مفيداً للملكيّة على القول بالملك والإباحة على القول بها، إلاّ أنه غ$ لازم، 

 لعوض المسمّى؟بناءً على أنّ المعاطاة غ$ لازمة، إلاّ إذا حصل شيء من الملزمات فيتحقّق الضOّن با

 هل حكم العقد الفاقد لبعض الشرائط حكم المعاطاة؟
Oوغ$ه vعن المحقق والشهيد الثاني Åّأن القول الفاقد لبعض الشرائط معاطاة، ولعلهّم : المح

يريدون أنهّ �نزلة المعاطاة وحكمه حكمها، وعليه، فكيف يجمع بv هذا الكلام وما اتفّقوا عليه من أنّ 
 يترتبّ عليها شيء ووجودها كالعدم؟ الفاسدة لاالمعاملة 

 :قال الشيخ
إشكال في صnورة   فلا... كQ قوّيناه سابقاً   فإن قلنا بعدم اشتراط اللّزوم بشيء زائد على الإنشاء اللّفظي ـ

ك الإنشاء القولي إلى وإنْ قلنا Rقالة المشهور من اعتبار امُور زائدة على اللفّظ، فهل يرجع ذل. المعاملة بذلك عقداً لازماً 
 يتحقق به مطلقاً؟  حكم المعاطاة مطلقاً، أو بشرط تحقّق قبض الع& معه، أو لا

 :أقول
 :ينبغي تقديم مقدّمة فيها امُور

علاقة لها  إنّ اللزّوم والجواز من عوارض العقد، وأمّا الشرّائط المتعلقّة بالعوضv أو المتعاقدين، فلا: الأوّل
 بل لها ربط بعا�باللزّوم والجواز، 

الصحّة والفساد، ففقدان شرائط اللّزوم أمر، وفقدان شرائط العوضv مثلاً أمر آخر، اللهم إلاّ أنْ يقال 
 .ـ فيتعدّى إلى المورد الفاقد لشرائط العوضv مثلاً ولو ضمناً  بكفاية الرضّا المستكشف ـ

دخل للامور الاخرى في  اللّزوم، ولاوعلى الجملة، فإن موضوع البحث هنا هو العقد الفاقد لشرائط 
 .البحث

إنّ المعاوضة عبارة عن جعل العوضيّة، وجعل العوضيةّ أمرٌ وجعل الرّخصة في التصرفّ أمر : والثا+
 .آخر، والفرق بينهO واضح

هي  الإرادة الباطنية، ولا التمليك وغ$ه من مضامv المعاملات امور إراديةّ قصديةّ، لكنْ لا: والثالث
ع إبرازها في الخارج بأيّ نحو، بل هي إيجاد ما في الضم$ في الخارج على النحو المعتبر، المعبرَّ عنه م

بالإنشاء، فهو يوُجد مراده النفساّ+ وينشؤه في الخارج، وعليه، فالمناط هو المراد النفسا+ والجاعل له 
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اللَّفظ الخاصّ فهو، وإنْ قلنا بكفاية أيّ مبرز النفس الناطقة الإنسانيّة، لكن مع الجعل خارجاً، فإنْ اعتبرنا 
 .ـ كفت المصافقة والكتابة والإشارة والإمضاء كO عليه السيّد رحمه اللهّ  كان ـ

يقصدان التسبّب إلى الاعتبار الشرعي للملكيّة واللزّوم، وهO يعتقدان بأنّ : المتعاملان، تارةً : والرابع
هO غ$ ملتفتv إلى السببيةّ الشرعيةّ : يعتبره الشارع، واخُرىالعقد الفاقد الذي أو جداه سبب لما 

وأمّا أنْ يوجدا عقداً كذلك وينسبانه إلى الشارع مع العلم . وعدمها، أو هO جاهلان �ا يراه الشارع سبباً 
 .بعدم مشروعيتّه، فبعيدٌ جدّاً 

ب بوصول العوضv وإيصالهO، فهذا غ$ متعقّ : إن الإنشاء بالقول الفاقد لبعض الشرائط، تارةً : والخامس
أثر له إلاّ على قول الشهيد والمحقّق الثاّنيv من أنّ القول الفاقد لبعض الشرائط وإنْ � يكن عقداً لازماً  لا

 إلاّ أنه
معاطاة، فيكون لمثله اقتضاء التأث$، ولكلٍّ من الطرفv أنْ يتصدّى لأنْ يتناول ما تقاولا عليه، وحينئذ 

ليه أحكام المعاطاة من الملزمات وغ$ها، فلو نقل أحدهO الشيء قبل أنْ يتناوله بنقل لازم إلى يترتبّ ع
 .ثالث لزمت المعاملة

 .يتحقّق الوصول مع تراضيهO من دون إيصال منهO: واخرى
 .يتحقّق الوصول بغ$ رضاً منهO، كأن يكون قهراً عليهO وإجباراً لهO: وثالثة
 .الإيصال بعنوان الجري على مقتضى العقديتعقّب ب: ورابعةً 
يتحقّق إنشاء التمليك ثم يتعقّبه الإقباض والإيصال بقصد التمليك عملاً، إحتياطاً أو : وخامسةً 

 .تأكيداً للإنشاء القولي
أن ينشئ العقد ثم يقُبض الشيء بداعي الإذن في التصرفّ حتى لو كان العقد القولي : وسادسةً 

 .اد العقد أو جهله بذلكفاسداً، مع علمه بفس
معاطاة من الطرفv،  عقد لفظيّ مطلقاً ولا نعم، تبقى صورة ما إذا تحقّق الإيصال بلا. فالصّور ستة

كدخول الحOّم ووضع الفلوس في كوز الحOّمي، حيث � يستبعد الشيخ أنْ يكون معاطاة، وسيأ{ 
 .التحقيق فيها

: قال الأوّل. ال المحقق والشهيد الثانيان بكونه معاطاةً أمّا في صورة عدم الإيصال والوصول، فقد ق
إنّ نفس العقد الفاقد للشرائط يكون معاطاة مع الرضا : أي: )٣٤٤(وإنْ كان غ$ ما قلناه يكون معاطاة

 :وفيه. بالتصرفّ، حتى لو جاء وأخذ و� يكن إعطاء من الطرفv أصلاً 
عاطاة مفاعلة من العطاء، والمفروض عدم تحقّقه، فلذا عبرّا بالمعاطاة، أللهّم إلاّ أن يكون إن الم: أوّلاً

 .المراد أنه في حكم المعاطاة، كO ذكرنا
                                                           

 .١٧٨ / ١رسائل المحقق الثا+ ) ٣٤٤(
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� تكن  الشرائط التي ذكراها هي الشرائط التي يذكرها الفقهاء للعقد المؤثرّ شرعاً، فلو: وثانياً 
لكيّة، فلعدم الشرائط، وأمّا الإباحة، فلعدم الشرائط، وأمّا الإباحة، أمّا الم. إباحة ملكيّة ولا الشرائط فلا

 .فلعدم التسّليط الخارجي حتى يكون متضمّناً للإباحة المالكيةّ، فبأيّ وجه يكون ترتب حكم المعاطاة
باب دليل على تأث$ه، اللّهم إلاّ من  إن أراد الرضّا الباطني، فلا. قوله مع الرضّا بالتصرفّ: وثالثاً 

ربط له بالمعاطاة لأنهّا معاوضة، بحيث لو تحقّق شيء من الملزمات ثبت  شاهد الحال، لكنّ هذا لا
 .وجه لأنْ يكون معاطاة الضOّن بالمسمّى، أمّا الرضّا الباطني المستكشف من شاهد الحال، فلا

تشمله العمومات، اللهم إلاّ أن نتأوّله بأنّ العقد الفاقد لبعض الشرائط . فالقول المذكور ساقط
والمراد من الشرائط هي شرائط اللزّوم، فإذا فقد بعضها أفاد العقد الملكيّة غ$ اللازّمة، وهذا هو حكم 

 .المعاطاة
لكن مقتضى العمومات المستدلّ بها على المعاطاة هو الملكيّة اللازّمة، سواء تحقّق الإيصال 

 .والوصول أو � يتحقّق
لفّظي الفاقد لبعض الشرائط، ثمّ حصل الإعطاء بداعي التمليك، إمّا تأكيداً وأمّا إذا تحقّق العقد ال

 .ريب للعقد اللفّظي أو احتياطاً أو علم بأنَّ الإنشاء اللفّظي غ$ مؤثرّ، فهذا معاطاة بلا
إيصال من الطّرف بل قهراً عليه، ففي  وأمّا الإيصال �قتضى الجري على المعاملة، أو الوصول بلا

بالفساد، لعدم كونه مؤثرّاً في الملكيّة والإيصال � يكن برضىً مستقل، فهو لغو، : صّورتv قالواهاتv ال
 .قال الشيخ. والوصول القهري فاسدٌ بالأولويةّ

 .اشكال فيه في حرمة التصرفّ في العوض&  وهذان الوجهان مQّ لا
 ط للصحّة، وأماإلاّ أنّ ما ذهبوا إليه إÂّا يصحّ فيO إذا كانت الشرائط شرائ

على القول بكونها شرائط اللّزوم، فالصحيح هو القول بحصول الملكيّة الجائزة في الصّورة الاوُلى من 
vالصورت. 

 :وأمّا الصّورتان الباقيتان
بالرضا العاملي، ومن دون قصد إنشاء ±ليك  بأنْ ينشىء العقد ثم يعطي العوض عن رضاً لكنْ لا

عطاء جرياً على العقد، بل يعطي بقطع النظر عن العقد، فهو راض حتى لو نبُّه به، ومن دون أن يكون الإ 
 .على فساد العقد

 .أو بأنْ ينشئ العقد ثم يصل العوض وهو راض بذلك
جرياً على  أثر له، والإيصال الحاصل � يكن بقصد الإنشاء ولا فالمفروض أن العقد فاقد للشرائط ولا

فعلاً، لكنّ المعاملة متقوّمة بالإنشاء كO هو معلوم، ومجردّ  قولاً ولا لايوجد الإنشاء  العقد، فإذن، لا
 .يحقّق المعاملة، فمقتضى القاعدة عدم تحقّقها الرضّا لا

 :قوله
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: الثا4... كفاية هذا الرضّا المركوز في النفس بل الرضّا الشأ4: الأوّل: فإدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين
وفيه ... بل يكفي وصول كلٍّ من العوض& إلى المالك الآخر...  المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبضيشترط في  إنه لا

 .  ...وأن عمدة الدليل على ذلك هي السnّة... ومن أنّ الظّاهر أن عنوان التعاطي... إشكال من أنّ ظاهر محلّ النّزاع
 :أقول

يكفي لجواز التصرفّات المتوقفّة على  د الإباحة من المالك لاقد ذكر الشيخ في التنبيه الراّبع أنّ مجرّ 
 الملك، فليس للOلك إباحة جميعها، فهل يقصد فيO نحن فيه التصرفّات المتوقفّة على الملك أيضا؟ً

 صلة له بالمعاطاة، إنهّ إن � تكن التصرفّات المذكورة جائزةً، فهذا لا
بجوازها، وقد ذكرنا أن مقتضى التحقيق بناءً على هذا القول، أنْ لأنّ القائلv بإفادتها الإباحة يقولون 

وعلى الجملة، فهم . تكون المعاطاة مفيدة للملكيّة بشرط التلف أو التصرّفات، وكلام الشيخ ناظر إلى هذا
 .يقولون بجواز التصرفّات وأن المعاطاة تلزم بحصولِ واحد منها

أثر  يكون مشرّعاً، وعليه، فلا ـ أنّ الرضّا لا  التنبيه السّابعفي وإنْ كان راضياً بذلك، فقد ذكر الشيخ ـ
 :للرضّا أصلاً، فكيف يقول هنا في آخر كلامه

 هل يكفي وصول العوض& أو أحدهQ مع الرضا؟
 .وصول المال& أو أحدهQ مع التراضي بالتصرفّ، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة: فالمعيار في المعاطاة

 في الموارد التي قامت السّ$ة عليها وتمّ استكشاف رأي المعصوم بتلك السّ$ة، فالمعاطاة أللهم إلاّ
 .يجوز التعدّي عنها إلى غ$ها، أخذاً بالقدر المتيقّن من السّ$ة متحقّقة فيها فقط، ولا

 .بعيد جدّاً » ليس ببعيد«أن ما قال : والحاصل
 :وتحرير الكلام في المقام

 vإنّ المعاوضة بvعوضاً عن الآخر في جهة، وأمّا الإباحة في مقابل الإباحة، فإنها : المال Oجعل أحده
بv المالv، وهذا إشكال آخر على كلام الشيخ رحمه اللهّ، وقد تقدّم أنّ التمليك  معاوضة بv الإباحتv لا

النفس، فإذا أنشأ فقد جعل أمر إراديّ ينشؤه الإنسان ويوُجده في الخارج، ويسمّى إنشاءً لكونه ناشئاً من 
المعاوضة بv المالv في الملكيّة، وعندنا أنّ هذا بيع عرفيّ والعمومات والإطلاقات شاملة له، وأمّا الشرائط، 

 وجه ـ وعليه، فلا بخلاف شرائط العوضv والمتعاقدين دليل على دخلها في إفادة الملكيّة ـ فلا
 بل العقد صحيح، فإنْ كانت دخيلةً في لزومه، فالعقد الفاقد للقول بفساد العقد الفاقد لبعض الشرائط،

لبعضها جائز غ$ لازم وحكمه حكم المعاطاة، وإنْ � يكن لها دخل في اللزّوم، فO أنشأه بالقول مع 
 .وجدان شرائط العوضv والمتعاقدين بيع لازم

 .ول المحقق والشهيد الثانيvحاجة إلى الجمع بv كلOت المحقق والعلامّة، وق  وعلى ما ذكرنا، فلا
 :قوله
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 :فيقال... ورRا يجمع
 :أقول

بأنّ مثل هذه الصّيغة حكمها حكم : إن من قال: هذا الجمع من صاحب مفتاح الكرامة، وحاصله
يجوز التصرفّ  بأنه فاسد ولا: المعاطاة، قال بذلك فيO إذا كان الإقباض من باب الرضّا المطلق، ومن قال

 .ل بذلك فيO إذا أنشأ التمليك فاقداً للشرائط وكان إقباضه جرياً على مقتضى العقدفي المأخوذ، قا
أثر له، وإنْ � يكن منوطاً به، كان مؤثرّاً وبحكم  إن كان رضاه منوطاً بالعقد، فلا: وبعبارة اخرى

 .المعاطاة
 :قوله

 هو التمليك، ومن المعلوم أنّ هذا تتضمّن إلاّ إنشاءً واحداً   المفروض أنّ الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا
 .  ...يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك، والموجود بعده  المقدار لا
 :أقول

 .هذا إشكال الشيخ على وجه الجمع المذكور
لبعض أثر للعقد الفاقد  إنّ المفروض عندهم أنّ الشرائط دخيلة في صحّة العقد، فلا: وببيان أوفى

الشرائط، لكن إنحلال إنشاء التمليك إلى إنشائv أحدهO التمليك والآخر الرضا بالتصرفّ، غ$ معقول، 
 .على أن إنشاء الرضّا بتصرف الغ$ فيO ¨لكه لغو

وعلى الجملة، فإن الانشاء أمر بسيط، وليس �ركّب، والإقباض رضا بالتصرفّ، فإن كان رضىً بفعل 
لغ$ إلى صاحبه، فهذا باطل، وإنْ كان إقباضه بقصد التمليك، فهو معاطاة نفسه حيث أوصل مال ا

يضرّ بها اقترانها به، وإنْ كان إباحة في مقابل إباحة، فهذا  خارجيّة صحيحة قد اقترنت بعقد فاسد، ولا
م فى التنبيه الرابع، وإنْ كان رضىً بالتصرفّ بشا ليس من المعاطاة في شيء ولا هد الحال، أثر له، كO تقدَّ

 .ربط له بالمعاطاة حتى تترتبّ عليه آثارها فيترتبّ عليه آثار الإباحة المجانيّة ولا
 .أثر للإقباض الحاصل بعده أصلاً إن العقد فاسد، ولا: وتلخّص

إنّ الصّيغة المفروضة وإنْ � تتضمّن إلاّ إنشاءً واحداً، والمفروض فسادها، للإخلال : وقال المحقّق الخراسا+
عض ما اعتبر فيها، إلاّ أنّ الصحّة والفساد لماّ كان من الامور الإضافية كO أشرنا إليه في بعض الحواشي بب

يترتبّ عليها شيء مOّ يكون من آثار  السّابقة، كان فساد الصّيغة المنشأ بها التمليك �ا هي عقد البيع، ولا
 في المسألة التي تكون معركة الآراء وصحيحة �ا ينافي كونها معاطاة وداخلة العقد، من اللّزوم وغ$ه، لا

هو بيع عند بعض وإباحة عند آخر، إلى غ$ ذلك من الأقوال فيها، والحكم بضOن المقبوض بالعقد 
� يجئ  فساده �ا هو عقد ذلك لو فعلي، �عنى أن قضيّة الفاسد ¨كن أن ينزلّ على أنه حكم اقتضا� لا
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 وهذا أحسن ما يقال توفيقاً بv ما ذكر في.  آخر، أي �ا هو بيع بغ$ العقدفي البv الحكم بصحّته بوجه
v٣٤٥(فتفطنّ .المقام(. 

إن العقد الواقع فاسد من حيث العقديةّ، وصحيح من حيث المعاطاتية، والضOّن هو : وخلاصته
 .من باب الإقتضاء وعدم الضOّن من حيث المعاطاتيةّ

حيثي، وقولهم بالضOن هو  ه في غاية البعد عن كلام القوم، فإنّ حكمهم بالفساد مطلق لاوما ذكر 
 .�جردّ الاقتضاء بالفعل لا

وبعد، فقد ذكرنا سابقاً أن التمليك أمر إرادي إلاّ أنه يؤثر إذا أنشأه، فإن قلنا في تحقق المعاطاة 
ي الفاقد للشرائط وإنْ كان فاسداً من حيث التأث$، بكفاية إعطاء كلّ منهO ماله للآخر، فإنّ العقد اللفّظ

إلاّ أنه يكفي لأن يكون مبرزاً للإرادة النفسانيّة للتمليك، فإذا تحقّق الإنشاء والإبراز لما في الضم$ 
والتعاطي في الخارج، فقد تحقّقت المعاطاة، وهذا مراد المحقق والشهيد الثانيv، وحينئذ يكون الواقع 

 .بحكم المعاطاة كO تقدّم منّا ةً لامعاطاةً حقيق
يعتبر في المعاطاة آليّة الفعل للإنشاء، بل المعتبر فيها أنْ تكون واجدةً للتعاطي  وعلى الجملة، إنه لا

 .والإنشاء، والمركّب منهO محقق للمعاطاة، والمفروض تحقّق الأمرين في هذه الصّورة، فالمعاطاة محقّقة
 يكن التعاطي بعد الإنشاء أو كان الوصول قهرياًّ، وهو صحيح إن كان إنه فاسدٌ إنْ �: والحاصل

أمّا لو وقع العقد الفاسد لفقد بعض الشرائط ولكنْ تحقّق الإيصال . جامعاً للشرائط وإنْ � يكن إيصال
 .بعده، فقد تحقّقت المعاطاة

vالقول vوهكذا يتمّ الجمع ب. 
 .وهذا ±ام الكلام في المعاطاة

 .جزء الأوّل وسيتلوه الجزء الثا+انتهى ال

                                                           

 .٢٦: حاشية المكاسب) ٣٤٥(
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